و 0 و 0 ِ 
أصول علم الرجال 


تقريرا لأنحاث سماحَة آيّة الله 
ين كَ و ١‏ كَ 1 1 2 
الحاج الشيخ مُسلم الدّاوري دَامَ ظلةُ 


الجزء الأول 


بقلم حجة الإسلام والمسلمين 
محمد علي المعلم 


هو 


تصحيح 
الشيخ حسن العبودي 








كلمة سماحة الشيخ الأستاذ 


00 سم ساصنالتم 00 
ميرش دث المالمين بالصلاة والسهام على سر اليا ووالسين تهزفالم 
اللي نالا بين دانعن الام ع ى لمث م اعرين الى با بم اين 
نمس ذال مريت رساك ونا حل ما اولاق من المرقيق لدى رح حو اياملا 
يرصن باحس الريك دالرعا ل الى بكريث لوا دوإساس ق ابا طرالزعياء 
لظ حطرتع ب العلراء وان )لام يدم مدعنم العلا نامل 
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دائطاض ل اورعق اليج غيرعق علق العم راءت لَوفيمَا »ذا نرت رح عرازم" 


مع ماما القائاثت من دامرلا خصرر دوق ترط كيرا رط امقر رجرعاة 
من الكال/ العم راخب نم كه وده اميم هزه لباحث سيان و] 
ييخ والشام جر وق أبارك لم نهدا موين وأسأل ته اهو الو مشر مر 
ان كمطم موري لعناب د لهتول مان عع نا رام نإدمطالدم رباخم 


الس د 0 1 
سيره ويمصلم عنروة وجرا م نء ]علوم ويس ثم مره فى الموشيق والصلاات اووس ارلا 


سداد ارول اليم صلا تا اا ف 


الدعتر سم ماوكا 


م 
سل ةب 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله ري العالمين» والتصثلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرينء؛ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين 
إلى قيام يوم الدين. 


وبعد.. 


فهذا الكتاب عزيزي القارىء هو (أصول علم الرجال بين النظرية 
والتطبيق) في طبعته الثانية بعد أن مضى على طبعته الأولى ست سنوات 
تقريباً» انتشر الكتاب خلالها انتشاراً واسعاًء وحظي باهتمام الباحثين والطلاب 
في الحوزات العلمية» وكان له دور بارز في إعادة المعنيين بعلم الرجال 
أنظارهم بعد الوقوف على مباحث هذا الكتاب وفصوله؛ حتى اعتبره بعضهم 
فتحاً جديداً في هذا العلم» وقفزة علمية في هذا الفن؛ وذلك لما حواه هذا 
الكتاب من تحقيقات دقيقة ونظريات محكمة فتحت أبواب الآمال» وكسرت 
الطوق المفروض على الروايات»؛ فكان من أكبر الآثار التي أحدثها هذا 
الكتاب وضع الأسس العلمية لتصحيح كثير من الروايات وتوثيق كثير من 
الرواة» وإيجاد كثير من الحلول لكثير من المشكلات في المسائل الرجالية: 
إلى نظرات جديدة في هذا العلم» وقد حفل بها هذا الكتاب. 


وتظليو | لأفيكة هذا الكذايه وهو قفيته الممقاز 6 من تفوس الدالعكيرن .ققد 
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فرض الكتاب نفسه وأصبح منهجاً دراسياً في كثير من الحوزات» وأقبل عليه 
الكقيدو :مق الكلماء واللللانياء وذلك. فشن تفارك قات .والحيه للدونة 
العالمية: 

هذا وقد أعاد سماحة الشيخ الأستاذ ‏ ولازال - تدريس هذا العلم في 
دورات لاحقة» وكان المحور في أبحاثه فصول هذا الكتاب: غير أنه من 
خلال أبحاثه ربما طرح أبحاثاً ومطالب جديدة» أو استدرك أمراً فاتتأء أو زاد 
امكياها لآ بذ ده فاشعظ من خائل ذلك مجنوعة من الأبحاك جابت 
بصورة أبحاث وتعاليق على هوامش الكتاب. 

ولمًا تحقق العزم على طبع الكتاب مرّة أخرى آثرت إدراج تلك 
المباحث في مواضعها منه» واقتضى الأمر إعادة صياغة الكتاب صياغة 
جديدة تراعى فيها هذه الإضافات التي تزيد في أهمّية الكتاب وتضاعف من 
فائدته؛ وسيلاحظ القارىء العزيز أن التغيير الطار ىء على الكتاب لم يشمل 
جميع صفحاته؛ وإنما اختص بموضع الحاجة من استبدال كلمة بأخرىء أو 
إضافة عبارة توضيحية» أو تقديم وتأخير اقتضاه سياق البحثء أو نحو ذلك» 
وسيبقى ما لا يحتاج إلى تغيير على حاله كما هو في طبعته الأولى» على أن 
ذلك كله تحت نظر سماحة الشيخ الأستاذ حفظه الله» وتوجيهاته. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب عملا خالصاً لوجهه الكريم 
خدمة لأهل العلم في ظل رعاية مولانا ووليّ نعمّنا الحُجّة بن الحسن 
العسكري أرواحنا فداه. 

واكو دهوكا أن الحند الدوية الدالميت 
وضلن الله على .مهئةوآلة دري 
محمد علي المعلم 
5 محرم الحرام 1١5477‏ ه 


4و 


تمهيد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والستلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين محمد وآله الغرّ الميامين» واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى 


وبعد . 


فلنيس: من الترف الفكري:البحك في أحوال الزجال: كما أنه ليين مخ 
السهل الحكمٌ على أشخاص يحول بيننا وبينهم طول الزّمان» ولولا الضرورة 
الى يفقضيها النحث العلمي تحقيقاً للبناء المتكامل لعملية استنباط الأحكام 
الشرعية ‏ تحتم علينا ذلك» وتحري الواقع ‏ مهما أمكن ‏ يفرض علينا 
الخوض في هذا المضمار. 

ذلك لأنّ إحدى الركائز الأساسية التي يستند إليها الفقيه في استنباط 
الحكم وبيان الوظيفة الشرعيّة هي الكم الهائل من الروايات» والأحاديث 
الصادرة عن أهل بيت العصمة والطهارة (ع)» والواصلة إلينا عن طريق 
الرواة وحملة الأخبارء وهي التي تمثل الجزء الأكبر من الدعامة الثانية في 
مدارك الأحكام بعد القرآن الكريم: وهذه الروايات لم تبلغ في وصولها حدّ 
التواتر بحيث يتيقن من خلاله أنها صادرة عنهم (ع)» بل إن أكثرها إنما 
وصل إلينا عن طريق آحاد الرواة المعبر عنه في مصطلح علم الدراية ب 
(خبر الواحد) وهو لا يفيد إلا ظناً بالصدورء والظنّ لا يغني من الحق شيئاً: 


ع( 


اللهم إلا أن يقوم الدليل القطعي على حجّية هذا الظن. 

وقد تقرر في محله ‏ من علم أصول الفقه ‏ قطعية الدليل على ذلك. 

ومن هن تبرز أهمّية علم الرجال وضرورته؛ وأنه من العلوم التي 
فرضها البعد الزّمني عن عهد النص» فلم يكن في عهد النصّ ما يدعو للبحث 
عن أحوال الرجال ومعرفة الحدود والضوابط التي يُتمكن من خلالها الاعتماد 
على نقل الراوي وعدمه؛ كما هي الحال في زمان الغيبة. 

ولا يعني هذ نفي الحاجة مطلقاً آنذاك» وإنما كان الاحتياج إليه في 
دائرة ضيّقة محدودة» وذلك لإمكان لقاء المعصوم (ع)» أو نائبه الخاصء أو 
استقاء الحكم من منبعة. 

كلما قنادى اومان تعدا ازذاة الأمن تفيدا وصهوية؛ قإ قذره 
وسائط النقل تستدعي جهوداً مضاعفة في البحث والتحقيق. 

وإنً من أهمّ ما يجعل الحاجة إلى هذا العلم تبلغ حدّ الضرورة؛ ما 
مخبيك جه هذه القتريعة الحتقينة من مهار لذت" التكنورية المخظفة هن الذسرة 
والافتراء» والتحريف. 

ولقد كان من أعلام النبوّة والإمامة الإخبار بأنّ هذا أمر واقع لا 
محالة» بل وقع في زمان النبي (ص) وسيقع من بعدهء وهكذا في أزمنة الأئمة 
(ع)» ومن ذلك: 


قول النبي (ص): «... قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي فليتيدأ 


مقعده من النار...» )0( 8 
وقول أبي عبد اللّه (ع): (إنا أهل بيت صديقون: لا نخلو من كذّاب 
يكذب علينا» ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس... (). 


وقوله (ع) : «... إن الناس أولعوا بالكذب علينا إن (كأن) اللّه لا 


يريد منهم غيره...>» لو 1 


وقوله (ع) : «كان المغيرة بن سعيدء يتعمد الكذب على أبيء ويأخذ 
كتب أصحابه؛ وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من 
أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة» فكان يدس فيها الكفر والزندقة» ويسندها 
إلى أبيء ثمّ يدفعها إلى أصحابه ويأمرهم أن يبتّوها في الشيعة» فكلما كان في 
كتب أصحاب أبي من الغلوّ فذاك ما دسنّه المغيرة بن سعيد في كتبهم» (©). 

وقول أبي الحسن الرّضا (ع): «إنَّ أبا الخطاب كذب على أبي عبد 
الله (ع)» لعن اللّه أبا الخطاب» وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدمئون هذه 
الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد اللّه (ع)» فلا تقبلوا علينا 
خلات القسر انو انا زع تنا بحكنا يسرافقة القران وسو افقة السدةه إن عن 


الله وعن رسوله نحدّث...» )0 5 


.١ باب اختلاف الحديثء الحديث‎ » 557 : ١ الأصول من الكافي:‎ -١ 
1 احاوجال الكشي‎ 
01 تارحال لكي‎ 
.44١ : ؛- رجال الكشي ؟‎ 
44٠57 فآ رجال الكشي‎ 


وقيّرها من الروايات الكثيرة الواردة فى هذا المعتى» والتى تحذر .من 
لفقي والكذاسيق: أشسف الح كنك أهياباً أخروى لفقل أهنية كاللفثة 
ودواعيهاء واختلاف الآراء ومراميهاء والاشتباه من الراوي أو ممّن روى 
عنه. 
الشرعيّة أو إقامة الدليل عليها - لا بد من التريّث في الإستناد إلى هذا النصّ 
أو ذاك» أو في الإعتماد على هذه الرواية أو تلك وحينئذ فلا مناص من 
البحث العلمي عن رجال الأسناد بإعمال القواعد والضوابط العلمية» لتمييز ما 
يمكن الاعتماد عليه من غيره. 

زمق هنا الباق هذا العام بج وهو كلم الرجال نت الذي يتكتل بويع 
الأسسن العلمية لصيانة الحذيث الشريف الوازد. عن أهل بيت العصمة 
والطهارة (ع)» فإنَ علم الرجال ودراسة أحوالهم هو في الحقيقة اهتمام 
بالحديث ومساهمة علميّة في الدفاع عنه وصيانته. 

وعلم الرجال وإن كان جارياً في كل علم وفن» إلا أنّ شرف كل علم 
مغرف وفسوعه وللايشانى على ارو في دن الطاره في القرف 
والقداسة» وقد تنبّه أعلام الطائفة المحقة لأهمّية هذا العلم وآثاره» فشمّروا عن 
ساعد الجدٌ ‏ قديماً وحديثا - ووضعوا المعاجم الرجالية» وصتفوا الكتب 
المختلفة التي تناولت أحوال الرواة» وميّزت أشخاصهمء واستنبطوا القواعد 
والضوابط العلميّة في هذا الفن. 

ولما كانت مسائل هذا العلم مورداً لمختلف النظريات:ء تعدّدت الآراء 
فيها واختلفت الأنظارء وكلّها تتفق على أهميّة علم الرجال وضرورة البحث 


(3 


فيه ودراسته؛ إلا ما شد من القول بعدم الحاجة إليه. 

وجاء هذا الكتاب مساهمة في هذا المضمان» ومشاركة في معالجة 
كثير من المساتل التي ترتبط بهذا العلم. 

وهو امصنوطة المحاغيراف الثى كاق تماحة الغلامة: الأبيغاذ ايه الذه 
الحاج الشيخ مسلم الداوري (دام ظله) قد ألقاها على عدّة من طلاب العلوم 
القيكية فني الكوزه القامنة يمفينة قم النشرقةن ركفت مدن حظلي .شرت 
الحضور في مجلس البحث بين يدي سماحته» ودونتها فصار هذا الكتاب. 

ول أرى حاجة في الضريف مسشاحة العلامة الأبكاذه و أكشي بالإشارة 
إلى أنه حجّة في هذا العلم ومن أساتذة هذا الفن وأرباب هذه الصناعة» وهو 
نمريج العووة التلدية الكبرى في الفيف الأشرف ف لعلو العقلكة .و الشانة 
المستفارفة قحي :الحو السين العليكة الشبيوتة» .وكا تهون الأشواقه بعل سير 
احيق نر اج محض رحال :لخديف رهم الخلاقة وماك 20 لله االمطلري. 
السيّد أبو القاسم الخوئي أعلى اللَّه في الخلد مقامه» فقد رأس اللجنة التي 
تانعست إقوام التعديلات: والتغييراث والإضافات فى المسقجم على طبوء .ما 
استقرٌ عليه نظر سماحة السيّد الخوئي (قدس) في مبانيه الرجاليّة» الأمر الذي 
أدَى إلى تطوير وتغيير وتنقيح وتكامل كتاب المعجم من حيث الشكل 
والمضمون (". 

هذا وللشيخ الأستاذ نشاطات ومساهمات علميّة أخرى كثيرة. 


وقد حظي سماحته برعاية زعيم الطائفة (قدس)» باعث الحركة العلميّة 


١‏ معجم رجال الحديث: »١‏ مقدذمة الطبعة الخامسة. 
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في زمانناء أستاذه وأستاذ العلماء في الحوزات العلميّة» فكان من أكثر العلماء 
ارتباطاً واختصاصا به» وقد قضى غضارة الشباب» وطرفاً من الكهولة في 
ربوع النجف الأشرفء حيث باب مدينة العلم ومنبع الفيض والعطاءء إلى أن 
حالت الظروف القاهرة دون البقاء في تلك الربوع الطاهرة. 

وهو اليوم مصدر علم وعطاء يوْمٌ درسه جمع من الأفاضل في الفقه 
والأضول والرجاق في الحووة العليثة في عكن أل سحت (من] قم المشرقة: 

نحا هذا اكاب إلا زد شنواك كلك المكالد» :وهو محارلة عليكة 
لإزالة الغبار عن كثير من المسائل التي تتعلق بعلم الرجال» وكشف القناع 
عن بعض الحقائق ذات الصلة بعلم الحديث في أسلوب مبتكر ومنهجيّة فريدة 
لم يسبق إليها أحد بأدلة قاطعة وبيان علمي محكم. 

ويختص هذا الكتاب بجملة من المزايا توجّه إليه الأنظار» ونبادر 
فنشير إلى بعضهاء وسيقف القارىء الكريم على تفاصيلها في مواضعها من 
هذا الكتاب: 

-١‏ إِنّ هذه المباحث محاولة علميّة جادّة لتصحيح كثير من الروايات: 
ولااسيما ما اشتملت عليه الكتب الأربعة» والتصدّي للدفاع عن أمهات 
المصادر الروائيّة» والتعريف بالطرق العلميّة الصحيحة لدراسة اعتبار 
الروايات وإخراجها من الضعف والإرسال. 


؟ التحقيق له يح كثير من الكتب واكتشاف الطرق المؤدية 
للاعتماد على رواياتهاء ومنها كتاب (مستطرفات السرائر(» وقد عرض على 
به الطائفة (قدس) فاس” , هذا النحو من التحقيق وارتضاه. 


٠‏ __ ا َ 3 - ولأول مرة - حول مصادر الموسوعات الروائية 


)١1( 


النيفة 5الوسكل والستدركه وذراينة كل متها مؤلفا» وطريقاء ومظموناء 
وتمييق ما يعض عليه منها عن غيره. 

5- استقصاء أسناد الروايات» وإخراج أسماء الرواة الثقات من الكتب 
التي أثبت الدليل اعتبار رواياتهاء كتفسير علي بن إبراهيم القمّي» والمستثنى 
منه من كتاب نوادر الحكمة» ومشايخ ابن قولويه» والنجاشي» ومن روى 
المشايخ الثقات عنهمء وغيرها. 

ه ‏ معالجة مسألة التوثيقات العامّة على منهج علميّ رصين. 

51 دراسة مستوعبة حول أربعة عشر شخصا من كبار الرواة عن 
الأثمة (ع) ممّن لهم دور بارز في روايات الأحكام واستعراض أقوال علماء 
الرجال فيهم والتحقيق في وثاقتهم وعدمها. 

٠‏ - التصدّي لكثير من الإشكالات والإجابة عنها. 

ومزايا أخرى سيقف عليها القارىء العزيز في صفحات الكتاب» 
الأمور التي تؤمّل هذا الكتاب لأن يكون مرجعاً للطالب والمستنبط ومحورا 
في البحث العلمي حول الحكم بصحخة الرواية أو ضعفهاء ووثاقة الراوي أو 
عدمها. 


في كتاب (معجم رجال الحديث) كالنظرة للكتب الأربعة» وتفسير علي بن 
إبراهيم القمّيء والتوثيقات العامّة وغيرهاء ومناقشتها على أساس علمي قائم 
على الدليل. 

والكنتاب © بعد :ذلك سايعة خطوة مياركة وإظلالة مشرقة: وفتها 
جديداً في البحث والتحقيق» ودعوة صادقة مخلصة لدراسة هذا العالم دراسة 


)١؟(‎ 


الركائز اللمئة التي يعتمد .عليها تحصيل الملكة القدسيّة في 5-5 الأحكام 
الشرعيّة في فقه أهل البيت (ع). 

وإن كان لي من دور في هذا الكتاب فهو التشرف بتحرير هذه 
الفوالصة :وقتخليها قحك إشراك .ون جيه نياهة الغلدية الأمكاة ورعايقه نان 
ونقت فذلك سخ فضلل الله كمال .وتدفيقه وهر غاية القصبدة .وان أخلقت فيذا 
غاية الجهدء ورجائي أن يكون موضعاً لرعاية اللّه تعالى وقبوله» ومورداً 
لرضا سادتنا وأثمّتنا الكرام (ع). 

وإلى الله أبتهل أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكويم؛ وأن يمة في 
عمر سماحة العلأمة الأستاذ في خير وسلامة؛ ويُديم م أيَامِ جوده ووجوده 
وبركاته. ووكتظاته نحلذا لأبناء الحوزات العلميّة في ظل رعاية بقيّة اللّه 


الأعظمء إمام العصر وصاحب الزمانء الحجّة ابن الحسن أرواحنا فداه. 


لكر دهوانا أن الحفد للددرحة العالية 
واحر دعوانا ان ر 


وصان ال هاى محفة لله الظاهرية 
محمّد علي علي صالح المعلم 


4 محرم 4ه 
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المقدمة 
يتعرض الباحثون في كل علم عادة () قبل الدخول فيه إلى مقدّمة 


١‏ ذكر الشيخ الأستاذ وجهاً عقليّاً لطيفاً في الدورة الثانية من بحثه» وحاصله: أنّ كل 
عاقل مختار لا يقدم على فعل ما إلا بعد أن ترتسم في ذهنه الغاية من فعله فإنها 
المحرك الوقن لقدلنة .ويكء فاده مطردة في كل كفل يق عليه الاشناق 9 يقد 
عنها أحدٌ غالباً. وفي ما نحن فيه لا بد في وضع العلم وتعلمه: 
اكلا تصيواز الغاية او الكرطن قد 
وثانياً: إن من المعلوم أن الآثار من الغاية أو الغرض مترتبة على مسائل العلم وهي 
عبارة عن الموضوعات والمحمولات والنسب التصديقيّة التي تقوم البراهين والأدلة 
على إثباتهاء كما أنّ من المعلوم أيضاً رجوع المحمولات والنسب إلى نفس 
ال ا ل 0 


تمدن من تصوئرها تفصيلاً أو لصعوبته: فيكتفى بتصوار إجمالر؛ جامع 50 
هذا العلم. 

وثالثا: إنه لا بد بعد ذلك من وضع ضابط دقيق يجمع مسائل هذا العلم ويحدّدها في 
داقر :8 التتحضيها هنا منوراها فخ مبائل العلرى الكقري» على أن يكوق هذا الصسابط من 
الدقة بحيث يكون مبيّناً لحقيقة العلم وكاشفاً عن ذاتيّاته مشتملاً على الجنس والفصل 
القروية» زذفك هديا اشكب الطريق في الرضنوك إلى الغاية أى البعد تعفهاء ممق 
الذي اصطلح عليه بالحد التام. 

وهذه الأمور الثلاثة إنما تتمُ قبل الشروع في العلم»ء وهي ضرورة عقليَّة كما لا يخفى. 
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ولمّا كان علم الرجال كسائر العلوم فقد عُرّف بعدّة تعاريفء منها: 

أنه العلم الموضوع لتشخيض: الرواة ذاتا أو وصفاء مدحا أو قدحا (). 

ومسنياة أنه العلم بأحوال زواة حيو الواحد:ذانا أو وصفاء مدحا أو 
قدحأء أو ما في حكمه (". 

ومنها: أنه العلم الموضوع لمعرفة الحديث المعتبر عن غيره 2. 

ومحفهاء أله القع النالعك هو الرارى ,مخ حيث إنصافة يشرائط فيو 
كبرد وعدن كار 

ومنها: أنه العلم الباحث عن أحوال الرواة الدخيلة في تشخيص 
ذواتهم» أو أحوال رواياتهم 0©). 

وغيرها من التعاريف. 

ولسنا في صدد تقييم هذه التعاريف ومناقشتهاء إلا أننا قد ذكرنا في 
أبحاثنا الأصوليّة مفصلاً أن أقرب التعاريف إلى الواقع هو ما يبيّن حقيقة 
الشيء. المعبّر عنه في الاصطلاح بالحدٌ التامء وهو المشتمل على الجنس 
والفصل القريبين: لا ما يكون من لوازم الشيء وآثاره. 


.4 : بهجة الآمال في شرح زبدة المقال‎ ١ 
؟ نفس المصدر والصفحة.‎ 
.5 : بهجة الآمال في شرح زبدة المقال‎ 
نفس المصدر والصفحة.‎ -4 
ه نفس المصدر والصفحة.‎ 


ومن المعلوم أنّ حقيقة العلم عبارة عن موضوعاته» ومحمولاته؛ 
والنسب بينهماء فلابة في تعريف كل علم من مراعاة هذه الأمور الثلاثة 
وبيانها. 

ولمّا كان موضوع علم الرجال هو الرواة» ومحموله أوصافهم 
وأحوالهم: ناسب أن يعرف بأنه: العلم الباحث عن أحوال الرواة وأوصافهم 
من حيث الرواية. 

والحيثيّة المذكورة لبيان أن علم الرجال إنما يتناول الأحوال الدخيلة 
في اعتبار الرواية وعدمه لا مطلقاً. 

وأمّا غايته ‏ وهي أهم ما في المقدّمة ‏ فالبحث فيها من جهتين: 

الأولى: من جهة الثبوت. 

الكافية: من جية الاثيات: 

أمَا من جهة الثبودت ‏ أي مع قطع النظر عن الدليل الشرعي ‏ »ء 
فنقول: 

إنّ علم الرجال هو أحد الركائز التي تعتمد عليها عمليّة استنباط 
الأحكام الشرعيّة» بل لا يمكن الاستغناء عنه في استنباط الأحكام. 

وبيان ذلك: 

إنّ مدارك الأحكام الشرعيّة لا تخرج عن أربعة» وهي: الكتاب» 
والسنة» والإجماعء والعقل» وعمدتها الكتاب والسنة. 
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أمَا الكتاب: فهو وإن كان فيه تبيان كل شيء إلا أننا لا نستطيع معرفة 
خصوصيات الأحكام وجزثياتها منه. 

وأمَا السنة: فإن كانت متواترة أو محفوفة بالقرينة فهي موجبة للعلم: 
إل أن ما ورد من روايات الأحكام على هثين التحوين قليل جداً لا يفي 
بالحاجة:؛ وإن كانت أخبار آحاد فإمًا أن تكون كلها حجّة؛ أو لا حجّية في 
شيء منهاء وأمّا أن يكون بعضها حجّة دون بعض. 

وأمًا الثاني: فهو باطل أيضاً لاستلزامه الخروج عن الدين. 

وحينئذ يتعيّن الثالث» فلا بد من تمييز ما هو الحجّة منها عن غيره. 

والفسشففل لخلك هو كلم الرحال» فإنه الناحك عن فرفر شراقط الحكة 
من وثاقة الراوي أو عدالته» وإمكان روايته أو عدمه؛ وغيرها. 

كبيا 8 الميتكنلن لبد انا" آخر وهو البعف عن مدص ولانة 
الروايات» وحجّية ظواهرهاء وما يرتبط بذلك هو علم الأصول. 

وأما من جهة الإثبات - أي مع ملاحظة الدليل الشرعي ‏ : فدليلنا 
على ذلك يلخصن في أمرينخ:ثبوت المقتضي» وعدم وجود. النادم: 'فيقع الكلام 

الأوّل: في ثبوت المقتضيء وبيانه: 

إن السبيل لإثبات أكثر الأحكام الشرعيّة ينحصر في الطرق الظنيّة: 
لندرة تحصيلها عن طريق العلم» وعمدة الطرق الظنيّة أخبار الآحاد. 


وقد تقرئر أن الظنّ بنفسه ليس بحجّة لورود الآيات والروايات الناهية 
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عن اتباع الظن وأنه لا يغني من الحق شيئاًء فلا بد من التماس طريق آخر 
لإثبات حجية هذه الأخبار. 

وقد أقام علماء الأصول الأدلة لإثبات حجيّتهاء وعمدة هذه الأدلة آية 
النبأ وهي قول الله ع وجل: (إيَا يها الذين آمَنُوا إن جَاءكُمْ قاسق بتبأ فتبِيّوا 
أن تصييُوا قؤماً بجهَالَة قتصنبخوا عَلَى ما فَعَلتمْ نادمين (). 

وتمرتضدو] لذلالة الآية نفيا و إقياتا» وخلاضة ما قركروه: أن الآيةا ميا 
يُتَسَسَّك بها على حجّية خبر العادل أو الخبر الواحد الذي قامت قرينة أو دلالة 
على فته 

كما أن الروايات الواردة في المقام ()» وسيرة المتشرعة» وبناء 
العقلاء دلائل على أنّ خبر الثقة مما يُعوّل عليه ويُؤخذ به. 

والنتيجة: أن أخبار الآحاد - وإن لم تفد العلم - قد ثبتت حجيّتها 
بالأدلّة المذكورة» وهي بمنزلة العلم» ولكن فيما إذا كان الراوي جامعاً لشرائط 
القبول» من الوثاقة: والعدالة: ونحوهماء وما لم يكن جامعاً للشرائط فلا يوخذ 
بخبره ويكون داخلاً تحث عموم النهي عن العمل بالظنٌ» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أنهم ذكروا في باب التعارض أنّ من المرجّحات 
لرواية على أخرى؛ الأوثقيّة والأورعيّة وغيرهما 7"؛ ومن المعلوم أنّ 
المتكفل لبيان توفر هذه الشرائط والمرجّحات هو علم الرجال. 


ال سورة الحجرات 2 الآية: 0 
١‏ جامع أحاديث الشيعة: ج١»‏ الباب الخامس. 


*" فرائد الأصول : 5459. 
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وسكا ودعد ذلك أموان: 

١‏ ما ذكره الأصوليُون» ومنهم الشيخ الأنصاري (قدس) » من عدم 
صحة العمل بالظن إلا بعد إحراز حجيّته» وأنّ الشك في الحجّية مساوق 
لغدميها ('أغ فلا يحوق العمل يأخيان التحادما لم تود :فيها شرانظ الحدتة 
وإحراز الشرائط إنما يتم في علم الرجال. 

١‏ - إن التعارض بين الأخبار كثير جداء حتى أن شيخ الطائفة 
(قدس) ؛. وضع كتاب (الاستبصار) لمعالجتهاء فمسّت الحاجة إلى علم 
ليحك 

وبما ذكرنا يتضح مدى أهميّة علم الرجال» وأنه ضروري لا يمكن 

الثاني: في عدم وجود المانع» وبيانه: 

أنة قد دعي الدع عن الحاجة إلى علم الريجان وانشل على ذلك 
بوجوه تجاوزت عشرين وجها (". وذكر صاحب الحدائق (قدس) اثني عشر 
وجها (", وأهمٌ تلك الوجوه أربعة: 

الأوّل: ما ذكره صاحب الوسائل (قدس) من «أنا قد علمنا علماً قطعيّا 
بالتواترء والأخبار المحفوفة بالقرائن» أنه قد كان دأب قدمائنا وأتمّتنا في مدّة 
تزيد على ثلاثمائة سنة» ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة (ع) 


.5١ : فرائد الأصول‎ ١ 
. الفائدة التاسعة‎ » ٠١5 95 : ٠١٠ وسائل الشيعة:‎ 


الحدائق الناضرة: ١‏ : 55. 
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وغيرهاء وكانت همّة علمائنا مصروفة في تلك المدّة الطويلة في تأليف ما 
يحتاج إليه من أحكام الدين لتعمل به الشيعة» وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها 
وضبطهاء وعرضها على أهل العصمة؛ واستمر ذلك إلى زمان الأثمة الثلاثة 
أصحاب الكتب الأربعة» وبقيت تلك المؤلفات بعدهم أيضاً مدّة وأنهم نقلوا 
كتبهم من تلك الكتب المعلومة المجمع على ثبوتها...» ("). 

وسو عليه اب رظناف إلى ماهر م عدر امتفيياة تب أذ فيل 
المقرّر هو عدم حجّية خبر الواحد ما لم يثبت بدليل» ولا شك في أن الأخبار 
الموجودة تشتمل على المراسيل والضتعافء فكيف يقال بحجّيتها مطلقاً» على 
أنالو رجعن إلى كلماث العلماء الذين أشار إليهم لرأينا تصريحاتهم بِأَنّْ 
المعتبر هو خبر الثقة» فما ذكره صاحب الوسائل(قدس) دعوى بلا دليل. 


الثاني: ما نسب إلى السيّدين المرتضى 7 ء وابن زهرة 7 , 
والشيخين ابن إدريس ') . والطبرسي 7) (قدّس الله أسرارهم) من عدم 
حتحية أخمار لتحا مطللتاء و التحصناز ها بالكهيان المت اث بو المحفو فل 
بالقرائن. 


ولنا بحث حول هذه النسبة وليس هنا موضعه؛» والمهم في المقام تقييم 
هذه الدعوى بغ ضّ النظر عن مدّعيهاء وهي كسابقتها فإنها بلا دليل» بل 


. الفائدة التاسعة‎ » 135 : ٠١ وسائل الشيعة:‎ ١ 
الذريعة إلى أصول الشريعة: ” : 78؟5.‎ ١ 
.١15 : ١ تنقيح المقال:‎ " 

: كتاب السرائر : 5. 


فرائد الأصول :5317. 


الدليل على خلافهاء ولولا حجّية خبر الثقة لما ثبت إلا القليل من الأحكام ولزم 
الخروج عن الدين. 

وعلى فرض التنزل فإنَ النوبة تصل إلى العمل بالظنّ المطلق أي 
تدخل المسألة في باب الانسدادء وهي بحاجة إلى معرفة السند فإنه من أبرز 
أسباب حصول الظن. 

الثالث : ما هو المشهور عن الأخباريين وذهب إليه بعض الأصوليّين 
من أنّ روايات الكتب الأربعة كلها قطعيّة الصدورء فلا حاجة تدعونا إلى علم 
الزجال 00 

وفيه: ما سيأتي من البحث - مفصلاً ‏ حول الكتب الأربعة» ونشير 
قنكا لععالا إن أنه على ررض ضيقة الرو اياك الوازذة فييك إل 1 الحاحة 
إلى علم الرجال لا تنقطع لعدم اشتمال الكتب الأربعة على جميع الروايات» 
فتبقى الحاجة إلى هذا العلم بالنسبة إلى غيرها من كتب الروايات. 

الرابع : ما ذهب إليه كثير من العلماء من أن العبرة في قبول الرواية 
عمل المشهور بهاء وإن كانت ضعيفة السندء كما أن هجرها والإعراض عنها 
موجب لعدم اعتبارها وإن كانت صحيحة السند 7)» ومن هنا اشتهر القول بِأن 
الشهرة جابرة وكاسرة. 

وفيه: أنه مخدوش صغرى وكبرى. 


أمّا من جهة الصغرىء فلأمور: 


.١179 115 : ١ فرائد الأصول : 57» وتنقيح المقال:‎ ١ 
.5١ : ١ فرائد الأصول : 5 4» ومعجم رجال الحديث:‎ " 
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١‏ - كيف يتأتّى لنا إحراز عمل المشهور بالرواية؟ فإنٌ اتفاق سنّة أو 
سبعة من العلماء - الذين وصلت كتبهم إلينا - على العمل برواية ما لا 
بحعليا تيور كه ذلك لكر 6 العلماء قديما. 

؟ ‏ إن الشهرة الجابرة» هل هي مطلق الشهرة؛ أو خصوص شهرة 
القدماء؟ وهذه المسألة موضع خلاف بين الأعلام. 

؟ من أين لنا إحراز استناد المشهور في عملهم إلى الرواية؟ 
ولعلهم اندو إلى .دليل آخن: 

؛ ‏ قد تتحقق روايتان مشهورتانء أو أن إحداهما أشهر من الأخرى؛ 
أو حكناق ككنذلك: ولا يستكفتن .حينتة عن ملاحظة سند كل مق. الؤوايقية 
وإعمال الضوابط المقررة لقبول أي منهماء أو ترجيح إحداهما على الأخرى. 

وأمّا من جهة الكبرىء فالكلام في حجّية الشهرة, والدليل عليها: 

وما ورد من قوله (ع): «خذ بما اشتهر بين أصحابك» (') فهو في 
مقام التعارض بين الروايتين بعد التسليم بكونهما جامعتين لشرائط الحجّية. 

والقول بأن الشهرة بين المتأخرين موجبة للاطمئنان لا وجه له 
لبعدهم عن زمان صدور الروايات» ومعرفة أحوال الرواة والقرائن التي تحف 
بالرواية» فهم إِمّا مقلدون تابعون للقدماءء وأا أنهم يرجّحون الرواية اعتماداً 
على ظنونهم الاجتهادية وإعمالاً لحدسهم. 


ومع اختلاف هذه الظنون والحدسيّات» فكيف يحصل لنا الاطمئنان 


١‏ جامع أحاديث الشيعة: ١‏ : هه؟. 
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بالرواية؟ 

وأمَا الشهرة بين القدماء» فهي وإن كانت موجبة للاطمئنان لقرب 
عهدهم من زمان صدور الروايات؛ واحتمال اطلاعهم على قرائن لم تصل 
إليناء ولذا كانت سيرة بعض المتادة من الأعاظم !') على الاحتياط في هذه 
المواردء إلا أنّ الكلام في ثبوتها صغروياً. 

نعم إذا أخبر أحدهم بعمل المشهورء وكان حكمهم مستنداً إلى رواية 
وكان الناقل سديداً في نقله» فالصغرى تامّة ولا إشكال فيها إلا أنه قلّما يوجد 
ذلك. 

إن قلت: إنكم تلتزمون بأنَ الشهرة في نسبة كتاب إلى مصنف معيّن 
موجبة للاطمثئنان من دون حاجة إلى الطريقء ولا تلتزمون بذلك في 
الروايات» وأي فرق في الشهرتين؟ 

قلت: الفرق بينهما واضحء فإنّ معنى الشهرة في الكتاب: اتفاق جماعة 
على نسبة الكتاب إلى المؤلف مباشرة؛ بخلاف معناها في الرواية فإِنَ الشهرة 
فيها: تعني نسبتها إلى المعصوم مع الواسطة تصريحاً أو إرسالاً ولا بد 
حينكذ من ملاحظة حال الواسطة ولا شك أنْ الأولى توجب الاطمئنان دون 

نعم لو أسند المشهور الرواية إلى المعصوم في جميع الطبقات من 
دون احتمال القطع والإرسال؛ أوجب ذلك الاطمئنان» وحينئذ يكون حكمها 
حكم شهرة الكتاب. 


. هو السيّد البروجردي (قدس)‎ ١ 


2 


هذه حمدة ما انشدل به المانعون وقد غرفت فسادها. 
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ثم إن هناك وجها آخر يتراءى من كلماتك بعضهم وحاصله: إنه قد 
تلوح من بعض الروايات غلائم الصدق فيؤخذ بهاء وذلك يغني عن ملاحظة 
شرائط الحطك 

وجوابه: إن علائم الصدق لا تخلو إمّا أن تكون راجعة إلى فصاحة 
الكلام وبلاغته» وأمّا أن تكون راجعة إلى اشتماله على المضامين التي يبعد 
صدورها عادة عن غير المعصوم (ع)» وأمّا أن تكون راجعة إلى المركب 
منهماء وأمّا أن تكون راجعة إلى جهة أخرى كنورانيّة كلماتهم (ع) من بين 
الكلمات. 

وعلى كل تقدير فغاية ما يفيده هو الظنّ بالصدورء وقد تقدّم عدم 
حجّية الظنَ مطلقاً إل ما خرج بالدليل» ولا دليل على حجّية هذه الأمور. 

وعلى فرض التنزّل والقول بحصول الاطمئنان عن طريق بعض هذه 
الأمورء إلا أنّ أكثر الروايات الواردة في الأحكام خالية عنهاء مضافاً إلى أنّ 
أقصى ما تفيده هذه العلائم هو الاطمئنان بأصل الرواية لا بصدور كل جملة 
وكل كلمة أو حرفء مع أنّ الأحكام ربما تختلف بزيادة حرف أو نقصانه: 
فمن أين يحصل الاطمئنان بأنَ كل حرف حرف وكل كلمة كلمة قد صدر عن 
المعصوم (ع)؟ 

والحاضيل» 21 ذه الأنوى' اك إلا النتسيافات لا وهب السنلية رلا 
ينتظر صدورها عن طالب فضلاً عن عالم. 

والنتيجة: أنه لا مجال للتشكيك في ضرورة الحاجة إلى علم الرجال؛ 


وأنّ جميع ما ذكر من الوجوه المانعة مردود. 
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المناط في حجية قول الرجالي 


بعد أن قام الدليل على ضرورة علم الرجال ومساس الحاجة إليه فلا 
بد من الرجوع إلى أقوال الرجاليين لمعرفة أحوال الرواة من حيث وثاقتهم: 
واعتبار رواياتهم, إلا أنه يبقى الكلام في وجه الرجوع إلى علماء الرجال 
والاعتماد عليهاء وفي المقام احتمالات ثلاثة: 


الأؤل: أن الأخذ بقول الرجالي عمل بالظنّ والمعول عليه هو الظنون 
الرجاليّة (). 

الثاني: أنه رجوع إلى أهل الخبرة وذوي الاختصاص 7"؛ فكما أنّ كل 
ذي اختصاص يرجع إليه في اختصاصه. فكذلك الرجوع إلى أقوال 
الرجاليّينَ» فإنه من هذا الباب» فلا بد من الرجوع إلى أقوالهم لمعرفة حال 
الراوي من كونه ثقة أو ضعيفاً باعتبارهم أهل الفن والاختصاص وقول كل 
ذي ف حجّة في فنه. 


الثالث: أنه من باب الشهادة والإخبار 7" وأنّ شهادة الرجاليّين على 


.77 بهجة الآمال في شرح زبدة المقال:‎ ١ 
.187 : ١ تنقيح المقال:‎ "١ 
.77 ؟ بهجة الآمال في شرح زبدة المقال:‎ 
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وثاقة الرواة أو َ ضعفهم معتبر 5. 

هذا ما يمكن أن يقال في المقام. 

أكا الأحقيانل"الأيل: ففيده ادا قد ذكرنا أ العمل يالظرة غير جاقة : 
لعدم حجّيته في نفسه؛ سواء كان في الموضوعات أو في الأحكام: إلا إذا كان 
ظنا خاصا ثبت اعتباره بالدليل» ولم يقم دليل على اعتبار الظنون الرجاليّة: 
نعم ربما يستدل على ذلك بأمرين: 

الأوؤل: دعوى الإجماع على القول الحاصل من ظنّ الرجالي» ويترتب 
على هذه الدعوى - كما جاء في كلام المحدّث النوري 2 صحّة التعويل 
على الرواية الواردة في مدح الشخصء أو وثاقته» وإن كانت ضعيفة السندء 

وفيه: أن هذه دعوى لا دليل عليهاء ولا أثر لهذا الإجماع في كلمات 
الفقهاء. 

الثاني: أنّ الرجوع إلى أقوال الرجاليّين عمل بالظن الانسداديء إذ 
ليس لنا طريق قطعي لمعرفة أحوال الرواة لا من باب العلم ولا من باب 
العلمي؛ فلا مناص من الرجوع إلى الظنّ لأنه الأقرب إلى الواقع. 

وفيه: أن ما أورد على القول بحجّية قول اللغوي من باب الانسداد 
وارد عليه. 

وبيانه: أنّ الانسداد الموجب لحجّية الظن» إنما هو في ما إذا كان في 
أكثر الأحكام» وهو المسمّى بالانسداد الكبير» فإن ثبت ذلك حكم بحجّية الظنَ 


١‏ خاتمة المستدرك: 8 : ٠٠١54 / 70١‏ » مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث. 
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مظلقا سوام بحضل: من قل 'الورجاني أو اللقوي. أو غزرههما» وإن الم يثيت 
الانسداد في أكثر الأحكام فلا تصل النوبة إلى حجّية الظنَ مطلقاً. 


وأمَا الانسداد الصغيرء أي بالنسبة إلى اللغة أو حال الراوي فليس 


وأمَا الاحتمال الثاني؛ ففيه: أنه مجرتد دعوى لا دليل عليهاء إذ أن 
حصول الظن من قول الرجالي ليس بحجة إلا إذا أفاد الاطمئنان فتكون 
حجّيته من باب آخر لا لمجرد كونه من أهل الخبرة. 

نعم قد يكون قول أهل الخبرة حجّة في بعض الموضوعات كما في 
القيم والمرافعات بعد الاطمئنان بقولهم, وهكذا في بعض الموارد الأخرى كما 
في التقليد والفتوى على وجهء والظاهر أنّ قبول أقوالهم في هذه الموارد إنما 
هو إمضاء من قبل الشارع ولا يلزم منه القول بحجّية أقوالهم مطلقاً. 

وأما الاحتمال الثالث: فهو المتعيّن بعد سقوط الاحتمالين الأوليت» 
وحينئذ لا بد من ملاحظة توفر شرائط الشهادة في أقوال الرجاليّين من كونها 
عن حس لا عن حدسء وكون الرجالي عادلا أو ثقة» وغيرهما من سائر 
الشتراقط. 

وأمَا اعتبار التعدد في الشهود. فهو شرط خاص يختلف باختلاف 
المواردء ففي بعضها لا يكتفى إلا بأربعة شهودء وفي بعضها يكفي الشاهدان؛ 
على أن الأصل المستفاد من الأدلة المتقدّمة التي أشرنا إليها هو اعتبار قول 
السشاهد السواحد إذا كان جامعا لشرائط الحجية بلا فرق.بين الأحكام 
والموضوعات. 
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بقي أمور لا بد من الإشارة إليها: 


الأمر الأوّل 
هل تكفي وثاقة الراوي في قبول روايته؟ أم تتوقف على انضمام 
حصول الظن الشخصي؟ 

ذهب بعضهم إلى اعتبار الانضمام» والظاهر عدمه؛ لإطلاق الأدلة 
وعدم تقييدها بحصول الظنّ الشخصيء فإن التقييد أمر زائد يحتاج إلى الدليل. 

ومتاااب كد ما فنا اده حويك البيرة المقاحقة على للد فا 
الكالاى عماوة فقون القةمطافاء سنواء أقاة كلا ككهكا أن لفان كين القند 
بأمر ولم يرتب السامع أثرا عليه واعتذر بعدم حصول الظنّ بإخباره؛ فللمولى 


أخ مواكةه ويحة عليب ويظه العيذ فله أن يحقة على نزلاه فيما إذا رنب 
الأثر اعتمادا على إطلاق خبر الثقة وإن لم يحصل له ظنّ شخصي من خبره. 


الأمر الثاى 


هل أنْ شهادة الرجاليّين حسيّة أو حدسيّة اجتهاديّة؟ 


والصحيح أنها من باب الإخبار عن حسً لا من باب الحدس 
والاجتهاد. ويظهر ذلك من الرجوع إلى كتبهمء» فإنهم يعتمدون فيها على 
السماع أو على الكتب»ء وإنهم إذا نقلوا عن أحد مثلاً ذكروا مستندهم فيه بأنهم 
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تعر مكف 

ومّما يشهد على ما ذكرنا أن النجاشيء والكشيء وغيرهما يعتمدون 
في توثيق شخص أو تضعيفه على مشايخهم أو كتبهم» فإنَ النجاشي مثلاً 
ينقل خلال تراجمه عن كثير من الأشخاص كابن الغضائريء والكشيء وابن 
عقدة» وابن نوح» وابن بابويه» وأبي المفضّل وغيرهمء وهكذا ينقل عن كتب 
جمّة وقد أحصيناها فبلغت أكثر من عشرين كتاباء كرجال أبي العبّاس» وابن 
فضتال: والقيقيء والظطيقاك سعد ين عيذ الهم و القهرييت لأني غية الله 
الحسين بن الحسن بن بابويه؛ ولحميد بن زيادء ولابن النديم» ولابن بطة 
ولابن الوليدء ولغيرهم من الفهارس والكتب؛ ولنأخذ مثالا واحداً وقس عليه 
غيره » ففي ترجمة زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء: قال : كوفي ثقة مولى » 
روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه (ع)» وأخته حمّادة بنت رجاءء وقيل : 
بنت الحسن روت عن أبي عبد اللّه (ع) . قال ابن نوح؛ عن ابن سعيد» وقال 
الحسن بن علي بن فضتال : ومن أصحاب أبي جعفر (ع) أبو عبيدة الحذاء 
وأسمة ؤياة وماك في حياة ابي غيد الله ازع 

وقال سعد بن عبد اللَّه الأشعريء ومن أصحاب أبي جعفر (ع) أبو 
عبيدة زياد بن أبي رجاءء كوفي ثقة» صحيحء واسم أبي رجاء منذرء وقيل: 
زياد بن أخزمء ولم يصحّ. وقال العقيقيّ العلوي: أبو عبيدة زياد الحذاء 
لو عفان كيين النضولة حك المح ركان 5قل لي حر (ع) ان 
ة يع لا 


١‏ رجال النجاشي: 5/1 » نشر مؤسسة النشر الإسلامي. (المصحح). 
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ومثل النجاشيء الشيخ (قدس) فإنه صرح بذلك في كتاب العدة» فقال: 

و<اإنا وجدنا الطائفة سيت الزجاك النافلة لهذه الأحباز فرققت الثقات 
منهم» وضعفت الضعافء وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته؛ ومن لا 
يعتمد على خبرهء ومدحوا الممدوج منهم» وذمُوا المذموم» وقالوا: فلان متهم 
في حديثه. وفلان كذاية وفلان فذلكل وفلان مخالف في المذهب 
والاعتقاد...» (). 

وأمَا الكشي » فقل ما يوجد في توثيقاته وتضعيفاته منسوباً إلى نفسه 
بل إمّا يستند إلى الروايات عن المعصومين (ع) أو إلى المشايخ وهذا مبيّن 
في كلامه(قدس). 

ومن المعلوم أ الكتب الخاصتة بأحوال الرواة وطيقاتهم وأخبارهم عن 
مشايخهم وقريبي العهد بهم كثيرة جداء وقد وقفنا على أكثر من أربعين كتابا 
نيك عذا كان إلى اشكدير نن الأثلاة على الحوال الزؤاة عق طريق: الققل 
والمشافهة. 

فاحتمال الحدس في شهادتهم لا يعتدٌ به» كيف وهم في حالة الاختلاف 
ينصئون على ذلك حذراً من التدليسء أو الوقوع في الالتباس. 

ومّما ذكرنا يظهر أنّ توثيقات الرجاليّين ليست عن حدس واجتهاد: 
وإنما هي عن سماع من المشايخ» وذلك: 

أوّلاً: إن المققضي للنقل عن حس موجود لقرب عهدهم ووجود 
مشايخهم وكتيهم: 


ا عدة الأصول: .5"55:201١‏ 
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ثانياً: تصريح الرجاليّين أنفسهم بذلك وسيرتهم عليه» كما يظهر 
بوضوح من رجال الكشيء والنجاشيء وعذة الشيخ. 

إن قلتت إن الررجالقن كالشيخ الللرسي»والقوخ التجافي وغينهباء 
كثيرا ما يذكرون توثيق شخصء أو تضعيفه؛ من دون أن يستندوا إلى شيخ 
معيّن حتى نميّزه فيكون ذلك منهم كالإرسال في الرواية» وحيث إن الإرسال 
فيها ليس بحجّة فكذا ذكر التوثيق والتضعيفء وأي فرق بين الموردين؟ 

قلت: إن الفرق بينهما عند التأمّل واضح. فإنَ إرسال مثل الشيخ 
والنجاشيء إنما يكون بعد سماعهم من مشايخهم جميعهم أو أكثرهم؛ بحيث 
يحصل لهم العلم الوجداني أو التعبّدي بذلك مما يوجب العلم بأنّ وسائطهم 
ثقاتء ولو كان لديهم أدنى شك أو اختلاف لنسبوا ما ذكروه إلى من نقلوه 
عنه» فكيف يقاس ذلك بالإرسال في الرواية؟ فإن الإرسال فيها لا يوجب العلم 
يوقاقة الوايطة: 

نعم إذا علمنا أنّ المرسل لا يرسل إلا عن ثقة أمكن الاعتماد على 
مراسيله؛ كما في مراسيل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي» 
وغيرهم على وجه كما سيأتي. 

هذاكله عند المتقدّمين قريبي العهد بالراوي والرواية» إذ قد يكون 
بينهم وبين الراوي المباشر عن الإمام (ع) واسطة واحدة أو اثنتان فيتمكنون 
من معرفة حاله عن حس كما هو الظاهرء واحتمال الحدس موهون لا يعتنى 
به. 

بخلاف المتأخرين؛ فإنهم بعيدون عن زمن الرواة فاحتمال أن نقلهم 
غن حس موهون؛ وكلما كان الزمان متأخراً قوي جاتب الحدس على الحس: 
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فلا يمكن الاعتماد على توثيقاتهم إلا بالنسبة إلى مشايخهم؛ أو مشايخ 
مشايخهمء» لوضوح جانب الحس فيها. 

فإذا أحرزنا أن نقلهم كان عن حس أو ذكروا مستندهم في التوثيق أو 
التضعيفء بنقل عن نقل» وسماع عن سماع. فلا إشكال في الأخذ به؛ إلا أنه 
نادر الحصول. 

قد يقال: إن سلسلة السند قد انقطعت في زمان الشيخ لأنّ من جاؤوا 
بعده إنما هم تبع فلا يمكنهم الإخبار عن حس. 

والجواب: إنّ ما ذكر دعوى لا دليل عليهاء لأنا إذا أحرزنا أنّ الشيخ 
واسطة في السلسلة فهي غير منقطعة» لاتصالها بمن سمع من الشيخ؛ فيكون 
قوله حجّة لأنه عن حس» فلا يلتفت إلى هذه الدعوىء والمهمّ في المقام هو 
إحراز نقل المتأخرين عن حسً لا عن حدسء كما في توثيق معاصريهم لهم 
أومن كان معروفاً من الأعلام» أو اذعوا الاثفاق: 

ثم إن هذا يجري بعينه في دعوى الإجماع على وثاقة شخص ماء 
لحجّية إجماع المتقتمين» وكذلك إجماع المتأخرين إذا كان متصلاً بالمتقتمين: 
أو علمنا بوجود بعض القدماء بين المجمعين. 


وأمًا إجماع المتأخرين من دون أحد الأمرين فلا عبرة به. 


ولا يبعد أن تكون دعوى الاتفاق من ابن طاووس (قدس) على توثيق 
محمّد بن موسى بن المتوكل» وإبراهيم بن هاشم (') وغيرهما من القسم الأول 
من الإجماع. 


.١ه/م‎ : فلاح السائل‎ ١ 


والعمدة في المقام: إحراز أن التوثيق أو التضعيف صادر عن حس. 
فإن أحرز فهو وإلآ فلاء ومثله الإجماع. 


الأمر الثالث 


في الكتب الرجاليّة 


وهي المصادر التي نرجع إليها في توثيق الرواة وتضعيفهم» وتختلف 
هذه الكتب من حيث الأهمّية واعتماد بعضها على بعض. 

ويدخل عامل الزمن في تحديد أهمّية بعض هذه الكتب على بعض 
آخر منهاء فما كان منها قديماً أي قريب العهد في زمن الرواة فله الصدارة 
من بينهاء إذ هو المرجع والمستند في التوثيق والتضعيف,ء وما كان منها 
متأخراً فيختصُ بزمانه أو ما يقرب منه» وعلى ضوء ذلك فما بين أيدينا من 
كتب رجاليّة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: الأصول الرجاليّة المعتمدة: وهي الكتب المصنفة في 
زمان الشيخ وما قبله وينتهي بنهاية القرن الخامس الهجريء ويعبّر عنها 
بكتب القدماء. 

القسم الثاني: الكتب المصنفة في الفترة التالية لزمان الشيخ: وهي التي 
تبدأ مع بداية القرن السادس وتنتهي بنهاية القرن التاسع الهجريء ويمكن أن 
يظلق. علنيا القكز © لبس 

القسم الثالث: الكتب المصنفة في الفترة المتأخرة: أي مع بداية القرن 
الغاشن إلى زمائنا: 


0 


ولا يخفى أنّ هذا التحديد الزماني لكل فترة تقريبي بمناط القرب 
والبعدء كما أنّ ما نذكره من أسماء الكتب في القسمين الثاني والثالث إنما هو 
لأشهر الكتب الرجالية التي يكثر الرجوع إليها والاعتماد عليها. 

إذا تبيّن هذا فنقول: 

أمَا كتب القسم الأول فهي وإن كانت ستة؛ إلا أنّ الأصول منها أربعة 


أو خمسة» وهي: 


وح رجال الكشي: 


لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشيء المتوفى 
سنة 779 ه »ء والكشي نسبة إلى كش بفتح الكاف أو ضمه وتشديد الشبية 7 

وقد كان من أعلام عصر الغيبة الصغرىء؛ وتخرج على يدي 
العيّاشي. 

قال عنه النجاشي: كان ثقة عيناً "). 


وقال الشيخ: ثقة بصير بالأخبار والرجال حسن الاعتقاد» له كتاب 
الرجال 0 


ون خحعصوضنات كدان اندقف الف شق تن الس ديق عن بردو 


.با١ رجال النجاشي:‎ ١ 
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الأحانيت ركام الأتنداع) زإذا ل كرد :فين النشايخ المشهورين فنؤقل با 
بكر عن تكسة هذا كما أنه تفقمل هذا الكدانيك على الأول و المعارف 
والمعاجز والأحكام ولذلك يعد الكتاب من المصادر الأولية. 

وكان كتابه الرجال جامعا لرواة العامّة خالطاً بعضهم ببعضء إلا أن 
الشنيخ جذبه و ]قط ببقه الفقتلاك وبسناء لفقيان معرفةة الرجال):واتشهز يانه 
(رجال الكشي). 

وذكر المحقق البحراني في اللؤلؤة: أن كتاب الكشي لم يصل إلينا 
وإنما الموجود المتداول كتاب (اختيار الكشي) للشيخ أبي جعفر الطوسي ("). 

ويقال: إن الأصل كان موجوداً عند السيّد ابن طاووس وبوبه وجمعه 
مع بقيّة الكتب الرجاليّة وأسماه (حل الإشكال في معرفة الرجال(؛ ولكنه لم 
يصل إلينا أيضاً. 


؟" ‏ فهرست النجاشي (رجال النجاشي): 

لأبي العبّاس أحمد بن علي بن العبّاس النجاشي الكوفيّ الأسدي. 
الفولحوق مقة 909 فت والمتونى ريك +48 حت + والتخاتني شبية إلى ده 
الأكبر عبد اللّه النجاشي الوالي على الأهواز في زمان الإمام الصّادق (ع): 
وللإمام (ع) رسالة إليه معروفة رواها الكليني في الكافي (). 


.5 ١07: لؤلؤة البحرين‎ ١ 
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الأضواء ‏ بيروت. (المصحح). 
عقد 


وقد ألف النجاشي كتابه الرجال بعد فهرست الشيخ لأنه ترجم الشيخ 
وذكر الفهرست في عداد كتبه. 

وقد تميّّز كتابه بالدقة والضبطء ولذا قيل إن النجاشي أكثر دقة من 
الشيخ في علم الرجال» ولعله لاشتغال الشيخ بكثير من العلوم والتأليف فيها. 

وأمَا ما ورد في كتاب النجاشي في ترجمة محمّد بن حسن بن حمزة 
الجعفري من أنه توفي سنة *457 ه 7")؛ وهو لا ينسجم مع ما تقدّم من 
تأريخ وفاة النجاشيء فلا يبعد أنّ ذلك زيادة من النساخ في حاشية الكتاب ثم 

ثم إن النجاشي من أعيان وأركان هذا الفن. 

وقال العلامة: ثقة معتمد عليه له كتاب الرجال نقلنا عنه في كتابنا هذا 
وغيره أشياء كثيرة (). 

واعتمد عليه المحقق في المعتبر وغيره» وأثنى عليه كل من ذكره من 
المتأخرين بأجمل الثناء. 


4 9“ الرجال » والفهرست: 
لشيخ الطائفة وزعيمها أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء المولود 


ميعة #18 عب و لمك فى ويقة +437 دوقو لقنيو عنم أن يلقن يتك فق 
انتهت إليه رئاسة هذه الطائفة وأحيى مآثرها في الفقه والأصول والتفسير 


2. 5355: 5 رجال النجاشي:‎ ١ 
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والحديث والرجال. 


ويمتاز كتابه الرجال بأنه ذكر أصحاب النبي (ص) والأئمة (ع) ونصّ 
على من روى عنهم (ع) ومن لم يرو. 

كيبأ أ عسقاية القيريظ قنز يذقن المصدتين+ و أضكاب الأصضول» 
والكتبء وطرقه إليهاء وبها تتصل طرق المتأخرين بواسطة الشيخ (ره) إلى 
هذه الكتب, إلا أنه في كلا الكتابين قلما ينص على التوثيق والتضعيفء. على 
خلاف النجاشي فإنه كثيراً ما ينص على ذلك. 


ه - رجال ابن الغضائري: 


للحسية ين هريد الله الفظدائرض العتر فى سيقة 411 هب + أو الأحند 
بخ التصديق يخ غبيد الله العضائري: 

وقد اختلف في الكتاب من جهات ثلاث: 

الأولى: في نسبة الكتاب. 

الثانية: في الطريق إليه. 

الثالثة: في اعتباره. 

أمَا الجهة الأولى: فقد قيل إنه للحسين بن عبيد اللّهء وقيل إنّه لابنه 
أحمد بن الحسينء والظاهر أنه لأحمد بن الحسين» وذلك لأنّ النجاشي ذكر 
الحسين بن عبيد اللّه ولم يذكر أنّ له كتاباً في الرجال؛ على أنّ الشيخ قد نص 
في أوّل الفهرست أن لأحمد كتابين في الرجال (). 


.58 : الفهرست‎ -١ 
00 


ونقل النجاشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن خالد البرقي !') من كتاب 
التأريخ لأحمد بن الحسين» ولعل مراده كتاب الرجال. 

مضافاً إلى أن أوّل من نقل عن كتاب ابن الغضائري هو السيّد جمال 
الدين ابن طاووسء وقد نسبه إلى أحمد بن الحسين ولم ينسبه إلى الحسين. 

نعم ذهب الشهيد وبعض المتأخرين إلى نسبته إلى الحسين 7 » ولكن 
الأكثر نسبته إلى أحمد. 

والحاصل: أن الكتاب وإن وقع الخلاف في نسبته إلى الأب أو الابن 
إلا أو الظاهن: أنه ذلقين: 

وأما الجهة الثائية: فالظاهر أنه لآ طريق إلى الكتاب» وذلك لشنهادة 
الشيخ على تلف كتابي ابن الغضائري وغيرهما من كتبه» حيث قال: فإنه « 
أحمد ين الحسين بن عبيد الله (رء)» عمل كتابين أحدهما ذكر فية المصنفات» 
والآخر ذكر فيه الأصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه؛ غير أن 
هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو (ره) وعمد بعض 
ورتته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب... (). 

وأوّل من وجده السيّد جمال الدين ابن طاووس المتوفى سنة 51/9 ه 
» ولمّا جمع الكتب الرجاليّة ذكر أن له طرقاً متصلة إليها إلا كتاب ابن 
العطبائوى: 


. نكه”‎ ١ رجال النجاشي:‎ ١ 
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التاق أنه الم يوه عن أحذ و إنما وجدة منسويا النهك 

وأمّا كتابه الآخر فلم يعثر عليه. 

وق رزوأة العلامة الحلى المتوفى سددة. 1785 لت + وإلبق داووزد النترفى 
بيكل لاحت كلاهفا عن كيههنا ابخ.طاووين» بواعق عليه العلامة في 
الخلاصة 7"ء ثم انتقل إلى ولده ومنه إلى الشهيد ثمّ إلى المولى القهبائي 
وأدرجه في كتابه مجمع الرجال. 

والحاصل: أن الطريق إلى الكتاب غير ثابت. 

وأمَا الجهة الثالثة: فقد اختلفت الأقوال في اعتبار الكتاب وعدمه؛ 
وأهمها: 

١‏ - إن الكتاب وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري فلا 
يكون معتبرا. 

١‏ - إنه حجّة ما لم يعارض بتوثيق النجاشيء والشيخ» وذلك لتسرئعه 
في الجرحء حتى قال السيّد الداماد في الرواشح: فأمًا ابن الغضائري فمسارع 


إلى الجرح جردا مبادرا إلى التضعيف شططأ (". 
* ا الكتاب وإن كان للغضائري إلا أن جرحه غير معتير لاستناده 
إلى الحدس والاجتهاد. 


3 إن الكتاب له وهو كسائر كتب الرجال وحكمه حكم كتب الشيخ» 


5 معجم رجال الحديث:‎ ١ 
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والنجاشي في الاعتبار. 

أمَا القول الأوّل: فقد يرجّح بأنَ الكتاب لو كان لابن الغضائري لما 
أغفله النجاشي ولأكثر النقل منه فإنَ بينهما خلطة وصداقة واشتراكاً في 
حضور مجالس الدرسء ولو كان لابن الغضائري كتاب في الرجال لذكره 
النجاشي بل أكثر النقل منه؛ فإنّ إغفال النجاشي هذا الأمر وهو على خلاف 
عادته يقوّي القول بأنَ الكتاب منحول وليس لابن الغضائري. 

وفيه: أنه غير تام؛ فإنَ النجاشي قد نقل عنه وإن لم يصرح بنقله من 
كتابه» لأنّ النقل عنه أعم من المشافهة أو الأخذ من الكتاب» على أن الشيخ قد 
صرح بأنَ لابن الغضائري كتابين في الرجال كما تقدم. 

وأمَا القول الثاني: فهو أيضاً غير تام» لعدم وجود كتابه الآخر حتى 
نعلم صدق هذه الدعوى. 

وأمَا القول الثالث: فكذلك» لو صمح لكان ذلك جارياً في سائر أئمة 
الوجان أنضا: 

وأمَا القول الرابع: فهو الصحيح كما هو الظاهرء لعدم الدليل على 
خلافه؛ إلا أنّ الذي يسهّل الأمر أنّ الكتاب لم يصل إلينا بطريق صحيحء ولم 
كن مشهوو أ قلا يمقخ الأعمان عليه 

والحاصل: أنّ الكتاب غير معتبر لعدم الطريق إليه» وإلا لكان كسائر 
الكتب الرجاليّة» ولذا لا يمكن عه في الأصول. 


5 - رجال البرقي: 

وهو يشتمل على ذكر أصحاب النبي (ص) والأئمة (ع) من دون 
توثيق أو تضعيفء وقد وقع الخلاف في نسبة الكتاب وهل هو لمحمّد بن خالد 
ارقي + آلو لانقهة أحمه وى مح ين خاله ضاتعي ككاي المخابيق أو لغيد :الله 
بن أحمد بن محمّد بن خالد الذي كان من مشايخ الكليني» أو لابنه أحمد بن 
عيد الله يق أحمد بن وبحت ين كاك البرقن. 

ومنشأ الاختلاف هو النسبة فإ كلا من هؤلاء الأربعة يسمّى بالبرقي: 
والأقرب أنه للأخير وذلك: 

الا احه وروي أكقير امن كات سعط وق عند الف وهن عند اللديق 
جعفر الحميري» وهما معاصران للثالث ويرويان عن صاحب المحاسن. 

كانياء |ده عندما يتك محكة ين الك الا هنيد عن يانه اوه 

ثالثاً: أنه لم يذكر أنّ لأحمد بن محمّد كتاباً في الرجال. 

فالظافن 1 لقاب .ون الكمد دم .كد اللد ين أحدم ين مف نرق كاله 
البرقي. 

ثمّ إنه لما كان هذا الكتاب خالياً عن التوثيق والتضعيفء فتنحصر 
فائدته في تمييز الطبقات؛ على أنه لم يستوف جميع الرواة في جميع الطبقات: 
ومن هنا اختلف في عدّه من الأصول الرجاليّة. 


والعمدة في المقام هي الكتب الأربعة الأولى. 


)431( 


وأا كتب القسم الثاى فهي حمسة: 

١‏ معالم العلماء: 

لأبي جعفر محمّد بن علي المازندراني المعروف بابن شهرآشوبء ولد 
عساح 8" حك + وتورني كام اه عوقو اضر الثنيت منقهب الدين 
الآتيء قيل إنه حفظ القرآن وهو ابن ثمان سنوات. قال المحدّث الحر في 
تاكدرة المفتحوين: ركان عالماً فاطملا ثقة محتتاء محتقا» خارفا بالررجاك 
والأخبار أديباً شناعدا حاف للمحاسن». 

ويعدُ كتابه مكمّلاً لفهرست الشيخ الطوسي (قدس)؛ وقد تضمّن ترجمة 
أكثر من ألف شخص وذكر في آخره شعراء أهل البيت (ع). 


؟ ‏ فهرست منتجب الدين: 

لعلي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن 
بابويه. ولد عام 5٠4‏ ه ء وتوفي عام 548٠5‏ ه » وهو من تلاميذ عمّه 
بابويه بن سعد. 

قال المحدّث الحر العاملي في أمل الآمل: كان فاضلاً عالماً صدوقاً 
مخكا حافطا راوية علمة؛ لكتاب النهريبث في تكن النشانخ المعاصروه 
للشيخ الطوسي في زمانه وهم في حدود ستمائة 5 شخص. 


كما ذكر المشايخ المتأخرين عن زمان الشيخ. 


)55( 


 *‏ رجال ابن داوود: 

لتقي الدين الحسن بن علي بن داوود الحلي المولود سنة 5151" ه ء 
والمفرفيى مننة 1/97 هع وهو فق قلانية المتكلق صناحب لش كمه والديه 
علي بن طاووسء وجمال الدين أحمد بن طاووس. 

وقد نقل في كتابه عن الكتب الستة المتقتمة في القسم الأوّل» كما نقل 
عن رجال العقيقي» وابن عقدة» والفضل بن شاذان؛ وابن عبدون. 


خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: 


لادمة اعسوم مدن يزنك وق المسلوانيع القواو نا بسطة +40 لح 
والمقرد يدة 7الالاخت ون كقانه على كران كفاب ويجال :ابن دازرد. 


ه ‏ حل الإشكال في معرفة الرجال: 
البرك فال الكون الحية ون طلا روي لمكو يك 3/86 لست سو اف 


أوْل من جمع الأصول الرجاليّة وأضاف إليها رجال البرقي» ورجال ابن 
الغضائريء وعنه أخذ العلامة» وابن داوودء غير أنّ هذا الكتاب لم يصل إلينا 


كتاب كل الإشكال. 


وحيث إن الكتاب لم يصل فالعمدة في المقام هي الكتب الأربعة 
الأولى. 


اليد 


وأمّا كتب القسم الثالث: 


وهي وإن كانت كثيرة لكثرة ما ألف في هذا الفن في فترة المتأخرين 
إلا أنّ أهم كتب هذا القسم أربعة عشر كتاباً وهي: 


١‏ مجمع الرجال: 

لكي الندين المولى ضتاية 'الذه القبياك "وهو من فاقنية المقاين 
الأردبيليء المتوفى سنة 194 ه ء والمولى عبد الله التستريء والشيخ 
البهائي. 


١‏ دمج المقال: 


للسيّد الميرزا محمّد بن علي بن إبراهيم الاسترآبادي» المتوفى سنة 
٠١5‏ ها. 


 "“‏ جامع الرواة: 


للعلاية الشيك مهت بن على الأرشييلي» المترفى مدقا 1141 تخب 


نقد الرجال: 


لبك مضيطقي: التفريتتيء المتوفي بين 318 عن وهو من كلافية 
المولى عبد الله التستري. 
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ه ‏ أمل الآمل (تذكرة المتبحرين): 

الفضنتت كساحهي الونيائل: الفيع محك بين السيع:الدر العاملي: 
المتوفى سنة ١١١54‏ ه . 

5 الخلاصة: 


للعلامة الموالى محش يقن النطسي: التقرنى 1111آفت:. 


/ا ‏ رجال الشيخ الأنصاري: 


العااية الشيخ مركي الأنسبار يي المقرفي 11 فح 


8 بمجة الآمال في شرح زبدة المقال: 

للعلامة القيخ على بن غبد اللهنين منحك الغلياري التيريزي المولون 
5 والمتوفى ١71‏ ه . 

8 منتهى المقال المعروف برجال أبي علي الحائري: 

للعلامة الشيخ أبي علي محمّد بن إسماعيل الحائري؛ المولود سنة 
8 ههء والمتوفى سنة ١7١8‏ ه . 

٠٠‏ لؤلؤة البحرين: 

المضككضراحب العدائق اللي بوتت .يق حمق انكر انيه النشر نين 


سنة ١7/5‏ ه . 
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١‏ تنقيح المقال في علم الرجال: 
للعلامة القويخ يد اللديق منحتد خسن المافقاتي» المولوف 14 يت 
والمتوفى سنة ١78١‏ ه . 


معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة: 


الفحمفبق: انيت الأنكاة الوق (قفين )4 النواوك 709 عبر المتوفى 


سنة ١5١5‏ ها. 


١‏ قاموس الرجال: 


العاذية القيت معت تن القنشر + المولوف 1170م و اليقر فى ون 


٠٠‏ ها. 


4 أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 
وهو هذا الكتاب. 


هذا وخناك كنب أخرى صيدرت :ول الت تمدن وهي موس يبعت 
على اللفاوك: فى :فهوطن" الحركة الكلمثة في هذا السجال» وال الله خمالى أن 
يبارك في جهود المخلصينء والحمد لله ربّ العالمين. 
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الأمر الرابع 
في ألفاظ الجرح والتعديل 

وقد اصطلح الرجاليون على التعبير عن الوثاقة والتضعيف بألفاظ 
معيّنةء وهي تختلف باختلاف دلالاتها من حيث التصريح والتلويح. 

ونظراً لأهمّيتها في علم الرجال لاب من عرضها تسهيلاً على الطالب 
العزيز» فنقول: 

الأوصاف المستعملة التي تدور على ألسنتهم على مراتب: 

المرتبة الأولى: ما تدل على فوق الوثاقة وهي كثيرة» منها: 

0 فضله أشهر من أن يوصف‎ ١ 
.)( كل ما يوصف به الناس من جميلء» وثقة وفقه فهو فوقه‎  ؟‎ 
0 كبير الشأن + عظيم المحل‎  * 
.)© كان أوثق الناس في الحديثء وأتبتهم‎  ؛‎ 
أوثق الناس عند الخاصة والعامّة» وأنسكهم نسكأء وأورعهم:‎  ه‎ 


وأعيدى 3 


احتزؤجال النجافي: 85 . 159 #مؤسية النشن الإسلامئ» (المصحم): 

١‏ رجال النجاشي: "١8 / ١١‏ ء مؤسسة النشر الإسلامي؛ (المصحح). 
#دازجال النجاقي: 1١355811‏ +مؤشية النشن الإسلامس» (المصحع): 

4- رجال النجاشي: 1/7" / ٠١75‏ + مؤسسة النشر الإسلامي» (المصحح). 
فهرست الشيخ: 504 / 51 » نشر مكتبة المحقق الطباطبائي ‏ قم. (المصحح). 
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5 جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين ("). 
*» من زهاد أصحابنا وعبّادهم ونمتاكهم 7). 

6 عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا (). 

4 شيخ أصحابنا ومتقتمهم ©). 

00 وجه أصحابنا وفقيههم‎ ٠ 

.)( جليل من أصحابناء عظيم القدر‎ ١ 


5 جليل القدرء عظيم المنزلة من أصحابنا وله عند الإمام (ع) 


وأمثال ذلك. 


المرتبة الثانية: ما تدل على التأكيد في الوثاقة» وهي أيضاً كثيرة: 
منها: 


)( صدوق‎ ١ ثقة‎ ١ 
."" ثقة » عين » صدوق‎ 


' رجال النجاش. : 55" / 8817 » مؤسسة النشر الإسلامي؛ (ا‎ -١ 
ر شي مو لنشر إسلامي لمصحح‎ 
ات رجال النجاشي: 16> / 2 مؤسسة النشر الإسلامي» (المصحح).‎ 
#رزهال المياقي #104 اموس انقو الإنلاني» [النصيهم):‎ 
: مؤسسة النشر الإسلام » (ا‎ » ٠١7 / 51/9 : رجال النجاش.‎ 4 
شي مو لنشر إسلامي لمصحح‎ 5 
. ١ا( رجال النجاشيى: 5*" / 885 » مؤسسة النشر الإسلامي»‎ 
ر عدي مو :ددمي‎ 
ٌ رجال النجاش : 4" / 8517 » مؤسسة النشر الإسلامي؛ (ا‎ 1 
ر شي مو لنشر إسلامي لمصحح‎ 
: مؤسسة النشر الإسلامي» (ا‎ » 85١ / "0١ : رجال النجاشي‎ 
ر شي مو لنشر إسلامي لمصحح‎ 
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؟ اثقة ثقة (). 

."! ثقة مسكون إليه» أو إلى روايته‎  " 

: ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة (). 
ه ‏ ثقة جليل في أصحابنا (©). 

5 اثقة معتمد عليه 2). 

وغيرها. 

المرتبة الثالثة: ما تدل على التوثيق المطلقء كقولهم : 
١‏ عدل . 

#امائقة. 

 "‏ صدوق. 

: اثقة حسن الطريقة. 

ه ‏ ثقة واضح الرواية. 

5 ثقة في الحديث. 


١‏ رجال النجاشي: "١ / 7١‏ » مؤسسة النشر الإسلامي؛ (المصحح). 
١‏ رجال النجاشي: 84 / 897 » مؤسسة النشر الإسلامي» (المصحح). 
* رجال النجاشي: ٠» 144 / "5٠‏ مؤسسة النشر الإسلامي؛ (المصحح). 
ات وهال التجاقي: ©7944 64 م مويسة القن الإببلاني» (المصبحع). 
رجال النجاشي: 5١‏ / 45 » مؤسسة النشر الإسلامي» (المصحح). 
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8 صحيح الحديث. 

4 صحيح الرواية. 

٠‏ أصدق أو أوثق من فلان (وهو ثقة). 

١‏ مأمون. 

وأمثالها من الألفاظ. 

المرتبة الرابعة: ما تدل على الحسن التالي تلو التوثيق وتوجب قوة 
السندء كقولهم: 

أشن 

"١‏ دين. 

٠‏ صالح. 

صالح الحديث. 

5 حسن. 

كح عمد حلي 

' - معتمد على روايته» أو كتابه أو أصله. 

48 من خواص الإمام (ع) . 

٠‏ صاحب الإمام (ع). 


١‏ لا بأس به. 
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5١‏ مشكور أو مرضي أو محمود. 

وأمثال ذلك من الألفاظ. 

المرتبة الخامسة: ما تدل على مجرد المدح الذي يوجب قوة المتن 
دون السندء كقولهم: 

ب فال 

أب اسعاف: 

 *‏ فقيه. 

؛ - قارىء. 

: - متكلم» أو من متكلمي أصحابنا. 

ه ‏ شاعرء أديب » عالم. 

يغام : 

 '“‏ بصير بالرواية. 

ب قاط 

9 شيخ من أصحابنا. 

المرتبة السادسة: ما لا يدل على المدح ولا على الذم؛ كقولهم: 


١‏ عربي. 
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ب كدو 

ه ‏ بغدادي. 

5 عامي. 

لايم واققي: 

وأمثال هذه الأوصاف. 

المرتبة السابعة: ما يدل على الضعف المطلقء كقولهم: 
طبعيف : 

١؟ ‏ ضعيف في الحديث . 

# د قال 

1-2-6 

5 متروك الحديث. 

أت متك 'الحديت: 

“' - مضطرب الحديثء أو الرواية. 
6 مطعون. 

اب ميد 


٠‏ حديته يعرف وينكر (على المشهور) ولكن عن بعضهم أنه لا 
يدل على المدح أو الذم؛ ويأتي الكلام فيه. 


المرتبة الثامنة: ما يدل على المبالغة في الضعفء كقولهم: 
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قولهم: 


أ كذاب:. 

#اجوضتاع أرريضيم اليه وسيها. 
" - فاسد المذهب والرواية. 

؛ ‏ لا يعتمد عليه في شيء. 

ه ‏ لا يعول عليه في شيء. 
حال وتو 

وأمثال ذلك. 


المرتبة التاسعة: ما وقع الخلاف في دلالتها على الوثاقة أم لاء وهي» 


أت أملند غناه. 

ام وهم الله وركي الله عنه (التوكم و الفرستي نه 
شيخ الإجازة. 

#مبوواية الأحاء حقه 

ه ‏ رواية مشايخ الثقات عنه. 

5 رواية أصحاب الإجماع عنه. 

“ا رواية جعفر بن بشير عنه. 

6 رواية الطّاطري عنه. 


4 رواية محمّد بن إسماعيل الزعفراني عنه. 
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٠‏ رواية أحمد بن محمد أبو غالب الزّراري عنه. 
١‏ رواية محمّد بن أبي بكر بن سهيل عنه. 

"١‏ رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه. 

١٠١5‏ رواية ابن قولويه عنه في كامل الزيارات. 

5 رواية علي بن إبراهيم عنه في تفسيره. 


١5‏ رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه في نوادر الحكمة» غير 


5 رواية بني فضتال عنه. 

. رواية يونس بن عبد الرّحمن عنه‎ ١ 
رواية موسى بن بكر عنه.‎ 

8 رواية الثقة أو الثقات عنه. 

٠‏ رواية النجاشي عنه. 

١‏ كثير الرواية عن المعصوم (ع). 
5 إذا قال الثقة حدثني ثقة. 


3٠١‏ وكيل الإمام (ع). 

أما المرتبة الأخيرة: فيأتي البحث فيها في قسم التوثيقات العامّة وبعد 
عن الكتب . 

وأمًا المراتب الأربعة الأولى: فلا إشكال في اعتبار الرواية وصحة 


الاحتجاج بها إذا كان الراوي متصف بإحدى هذه الأوصافء وكذلك المرتبة 


زعم 


الرابعة على المشهورهء لأنها موجبة لقوّة السند ورجحانه ويدخل في أدلة 
حجية الخبر الموثوق به لحصول الاطمئنان بذلك . 

وأمَّا باقي المراتب» وهي الأربعة الباقية: فلا ريب في عدم كونها 
مشمولة لأدلة حجّية خبرالواحدء فما دام لم يقطع بصحة صدورها عن 
المعصوم (ع) بالتواتر أو بالقرائن المفيدة للعلم أو الاطمئنان فلا يصح الأخذ 
والاحتجاج بهاء فمقتضى أدلة النهي عن الركون إلى الظن عدم جواز العمل 
بها ووجوب طرحها. 


في التوثيق العام والخاص 

ولا فرق في التوثيق أو التضعيف بين أن يكون على نحو الخصوص 
أو على نحو العموم؛ فالتوثيقات العامّة كالتوثيقات الخاصة؛ ومؤدّى قولنا: كل 
من وقع في أسناد نوادر الحكمة. أو تفسير القمّي» «ثقة» وقولنا: «فلان نقة» 
واحد. 

ثم إن التوثيقات العامّة هل تشمل الكتب الأربعة؟ بمعنى أن تصحيح 
رواية ما تصحيح لرواتها أم لا؟ 

وبعبارة أخرى: هل إنّ تصحيح الكتاب يستلزم توثيق رواته» أو لا 


ملازمة بينهما؟ وعلى فرض عدم الملازمة فهل العكس كذلكء كما إذا ورد 
التوثيق العام بالنسبة إلى الأفراد دون الكتاب كأصحاب الإجماع أو المشايخ 


الثقات وغيرهم؟ 
هذا ما يكون عليه مدار البحوث التالية. 
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في الكتب وأسانيدها 


ويقع البحث في فصلين: 


الأوّل: في الكتب الأربعة 


الثاني: في الكتب التي يمكن استظهار صحتها 
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اله 
لفصل الأوّل 


ويتناول التحة 
: اله 
لأربعة 


- 0 ل: فى. 
صل ١‏ و ٠‏ 
37 | لا كتاب الكا 
ا 


ا - 
الأصل 

0 ال ث: 

: تاد التمد 

لثالث: كتايا لتهد 3 

يبين . 
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ذكرنا في ما تقدم أن المشهور بين الأخباريين» وبعض الأصوليّين» 
القول بصحة روايات الكتب الأربعة؛ كما ذكرنا أنّ صاحب الوسائل (قدس) 


قال يصيكة [اذرو انالك مرطلفا »ىن سلكنيه شاك لرواياك الكتنه الارية قلي 07 


وقد أشار صاحب الحدائق (قدس) إلى ذلك في المقدمة الثانية من 
كتاب الحدائق (). 


وأحسن ما قيل في المقام هو ما أفاده صاحب الوسائل (قدس).؛ وقد 
أجبنا عن ذلك وقلنا: إن الأليق بأدلته أن تسمّى استحسانات. 


هذا وقد نقل سيّدنا الأستاذ (قدس) عن أستاذه المحقق النائيني (قدس) 
أنه كان يقول: إِنّ المناقشة في أسناد روايات الكافي حرفة العاجز (). 


١‏ ذكر المحدّث الحر العاملي أنّ جميع علماء الإماميّة أجمعوا على اعتبار الكتب الأربعة 
والعمل بها والشهادة بكونها منقولة عن الأصول الأربعمائة المجمع عليها المعروضة 
على الأئمة (ع) » بل ادّعى بعضهم انحصار المعتمدة في الفروع أو الكتب المتواترة 
فيها. لاحظ الفوائد الطوسيّة:١٠‏ الفائدة الأولى . 

.١5 : ١ الحدائق الناضرة:‎ 


" معجم رجال الحديث: .4١ : ١‏ 


ونظوا لأفنية هذا الدحظ ويا عقر ني عليه من الأكار ب الاين مق فر اسة 
هذه الكتب بشيء من التفصيلء وعليه فالبحث يقع في ضمن أصول ثلاثة: 
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الأصل الأوّل: 


كتاب الكافي 
لثقة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني (قدس) 


* روايات الكافي تزيد على ما في جميع الصحاح الستة عند العامّة 
* الأدلة على صحة جميع روايات الكافي 

* المناقشات الواردة والمحتملة والجواب عنها 

* تقييم البراهين وتحديد دلالتها 


* نتائج البحث وثمراته 


الكافي ومكانته: 

يتميّز كتاب الكافي من بين الكتب الأربعة بأنه ألف في عصر الغيبة 
الشكري» آنا مولهه التتيح القليدي .(قدين) عاصين السقراء الأزيغة» وكات 
حياته في بغداد على مقربة منهم بعد أن انتقل من الري إلى بغدادء وانتهت 
إليه رئاسة فقهاء الإماميّة ("). 

كما يتميّز بأنه كتاب جامع للأصول والفروع ولذا كان هذا الكتاب 
أكبدر ها كجهجاء وتلفدت أحافيقة ينه إنقاط الدكرى خمسة عفن آلنا وماتة 
وسكة وسيعين. حديث» ومجفوع أحاديثه مئثة .عدن آلف وهاكة وتسعة وتسعون 
حديث 0 

وهو عد يزيد على ما في صحاح العامّة الستة مجتمعة بعد إسقاط 
مكرراتها. 

وقد ألف الكافي الشيخ الكليني (قنس) في مدة بلغثك عشرين عاما: 
سافر فيها إلى مختلف البلدان والأقطار وحرص فيها على جمع آثار الأئمة 
مع قرب عهده وكثرة ملاقاته ومصاحبته شيوخ الإجازات والماهرين في 
معحنافة الأحاديكه وانحنت الانائكة وجديور الشيعة على تفيل عدا الكقات 


.577 : 5 تاج العروس:‎ ١ 
أنظر أصول الكافيء مقدّمة التحقيق بقلم علي أكبر الغفاري: 58 نشر دار الكتب‎ ٠ 
الإسلاميّة. (المصحح).‎ 
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والأخذ به والثقة بخبره والاكتفاء بأحكامه» وهم مجمعون على الإقرار 
بارتفاع درجته وعلو قدره على أنه القطب الذي عليه مدار روايات الثقات 
المعروفين بالضبط والإتقان إلى اليوم» وهو عندهم أجل وأفضل من سائر 

قال الشيخ المفيد (قدس) : هو من أجل كتب الشيعة وأكثرها 
فائدة ب 7 

قال المجلسي (قدس): كتاب الكافي... أضبط الأصول وأجمعها 
والحسيق هة لكا الفرقة التاهية و عطي 17 

وقال الفيض الكاشاني (قدس): الكافي... أشرفها وأوثقها وأتمّها 
وأجمعها لاشتماله على الأصول من بينها وخلوّه من الفضول وشينها 7). 


فلا ريب في جلالة قدر هذا الكتاب وسموٌّ منزلته عند الأعلام. 


اعتبار روايات الكافي: 


إن كل من ادّعى اعتبار روايات الكافي استند إلى ما ذكره الشيخ 
الكليني (قدس) في مقدّمة الكتاب» فلا بد من ملاحظته وبيان مدى دلالته على 
المدّعى. 


قال الكليني (قدس) في ديباجة الكافي: 


: طبعة قم. (ا‎ » 7٠١ :)* تصحيح اعتقادات الإماميّة (مصنفات الشيخ المفيد‎ ١ 
مصحيح ِ لشيخ كم لمصحح‎ 

١‏ مرآة العقول: 0 (المصحح). 

* الوافي: ١‏ : 5 » طبعة طهران 14؟5١.‏ (المصحح). 
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«أما بعدء فقد فهمت يا أخي ما شكوت... وذكرت أن أموراً قد أشكلت 
عليك؛ لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيهاء وأنك تعلم أنّ اختلاف الرواية 
فيها لاختلاف عللها وأسبابهاء وأنّك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه 
ممّن تثق بعلمه فيهاء وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع ]فيه 
امن جميع فنون علم الدين؛ ما يكتفي به المتعلم» ويرجع إليه المسترشدء 
ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصتادقين(ع)» 
والنسدن القائمة التي غليها العمل؛ وبها يودى فرضن الله عر وجل وسنة 
نبث(صن).. وقد يبثر الله ولة الحمد ب تاليف ما سألت» وأرجو أن يكون 
بحيث توخيتء فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيّتنا في إهداء النصيحة: 
إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملّتناء مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من 
اقتبس منه» وعمل بما فيه في دهرنا هذاء وفي غابره إلى انقضاء الدنياء إذ 
الزيا جل وغز واحده«والزسول محف كام التنتدع صر اك الله ولاق طايه 
وآله واحد. والشريعة واحدة» وحلال محمّد حلال وحرامه حرام إلى يوم 
القدامة م17 


وتقريب الاستدلال: هو أنّ السائل قد سأل الكليني (قدس) كتاباً يشتمل 
على عذّة خصائص وهي: 


1١‏ أن يكون كتاباً جامعاً كافياً يجمع فنون علم الدين من الأصول 
والفروع. 


5١‏ أن يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشدء ويأخذ منه من يريد 


.9 ٠8+65 : ١ الأصول من الكافي:‎ ١ 
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علم الدين والعمل به. 

أن يكون ذلك بالآثار الصحيحة عن الصادقين» النبي وأهل 
بيته(ع). 

5 أن تكون تلك الآثار 00065 عليها عند أهل الحق» وبها يؤدّى 
فرض الله تعالى» وسنة نبيّه (ص). 

وهذا إذا كان قوله: «والسنن القائمة» عطف نفسيرء وأمّا إذا كان 
متعلقاً بقوله: «والعمل به» فهو قيد للأخبار المتضمّنة لأحكام الفروع دون 
الأصنول: 

وقد استجاب الشيخ الكليني (قدس) إلى سؤاله وألف هذا الكتاب الجليل 
الذي صار مرجعاً من حين تأليفه إلى يومنا هذاء وكانت أمنية الكليني أن 
يكون مشاركاً في الثواب لكل من اقتبس منه وعمل بما فيه إلى يوم القيامة. 

وما ذكره الكليني (قدس) كالصريح في المراد من دون حاجة إلى 
زيادة وبيان» وذلك لأنّ قوله هذا لا يخلو من احتمالين: 

الأوّل: أن يكون مراد السائل أنّ جميع روايات الكتاب صحيحة. 

الثاني: أن يكون مراده أن جميع الروايات الصحيحة موجودة فيه. 
في الكافيء فيتعين الأوّل» وهو يتنافى مع وجود روايات غير صحيحة فيه 
فيثبت المطلوب. 

هذا ولكن قد أشكل على هذه الدعوى من جهتين: 

الأولى: دلالة العبارة على المدّعى. 


)859( 


الثانية: وجود المانع. 

أمّا من الجهة الأولى» فالإشكال عليها بأمرين: 

الأول: إن السسائل وإن مسال الكليني أن يؤلف كتاباً جامعاً للآثار 
الصحيحة:؛ وأجابه إلى ذلك إلا أنّ الشيخ الكليني (قدس) لم يصرح بأنه لا 
دلالة في كلامه على أنّ جميع الأخبار المودعة في الكافي صحيحة ("). 

الثاني: ما زاده السيّد الأستاذ (قدس) تبعا لصاحب مفاتيح الأصول 

١ل‏ أن محمّد بن يعقوب قد روى كثيرا في الكافي عن غير 
المعصومين (ع)» ثمّ ذكر اثني عشر موردا لا تنتهي إلى المعصوم (ع) !ا , 
وستأتي قريبا إن شاء الله تعالى. 

"١‏ أن الذي يظهر من كلام الكليني أنه لم يكن يعتقد بصدور روايات 
كتابه عن المعصومين (ع)» حيث أشار إلى ذلك بقوله: فاعلم يا أخي 
أرشدك الله أنه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن 
العلماء(ع) برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله (ع): «اعرضوها على كتاب 
التو فنا نو انق عاك الله مويل ككذوه رما كلف ككنب الدفرفوي» 
وقوله(ع): «دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم»» وقوله (ع): «خذوا 
بالمجمع عليه» فإن المجمع عليه لا ريب فيه». 


.١ 28:١ تنقيح المقال:‎ ١ 
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ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقلهء ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع 
من رد علم ذلك كله إلى العالم وقبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله (ع): 
«بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم»» فلو كان الكليني يعتقد بصدور روايات 
كتابه عن المعصومين (ع) لما استشهد بالرواية على لزوم الأخذ بالمشهور 
من الروايتين عند التعارضء فإنَ هذا لا يجتمع مع الجزم بصدور كلتا 
الروايتين» والشهرة إنما تكون مرجّحة لتمييز الصادر عن غيره؛ ولا مجال 
للترجيح بها مع الجزم بالصدور ("). 

"- إن الشيخ الصتدوق (قدس) أيضاً لم يكن يعتقد بصحّة جميع ما 
ورد في الكافي» وإلاّ لما أجاب السيّد الشريف أبا عبد اللّه المعروف ب (نعمة 
الهم حيث طلب من الشيخ الصّدوق تصنيف كتاب في الفقه ليكون إليه 
مرجعه وعليه معتمده ويكون شافياً في معناه على غزان ما صنفه مح بن 
زكريا الرازي من كتابه المسمّى ب (من لا يحضره الطبيب). 

فلو كان الكافي صحيحاً عند الصتدوق لأرجع السيّد الشريف إليه ولم 
يصنف كتاب (من لا يحضره الفقيه(» على أن الشيخ الصدوق قال في باب 
الوصي يمنع الوارث: 

«ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ولا رويته إلا 
من طريقه»» وفيه إشعار بضعف الحديث المذكور وعدم اطمئنانه به» فلو 
كانت روايات الكافي كلها معتبرة عند الصتدوق لما صحّ منه ذلك القول ("). 


. معجم رجال الحديث: ١:ه"”56"” 5ل‎ ١ 
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: - إن الشيخ الطوسي (قدس) لم يكن هو الآخر معتقدا بحجّية جميع 
روايات الكافيء وعلامة ذلك أنه قد ناقش في كلا كتابيه (التهذيب 
والاستبصار) في عدة روايات رواها الكليني وحكم بضعف أسنادهاء فلو 
كانت تلك الروايات صحيحة ومقطوعة الصدور لما ساغ للشيخ أن يناقش فيها 
بضعف السندء ثم ذكر السيّد الأستاذ (قدس) أربعة موارد من التهذيب 
والانشيضياد 1 

هذا ما يرد على الجهة الأولى. 

وأمّا من الجهة الثانية: 

وهي وجود المانع؛ فقد أشكل عليها: بأنه لا يخلو إِمّا أن يكون مراد 
الكليني من صحة الروايات أنها واجدة لشرائط الحجّية بمعنى وثاقة رواتهاء 
وأمًا أنها صحيحة بمعنى وجود القرائن الخارجيّة على الصحة وإن لم يكن 
ورواتها فاخو وكلة الأمروى مدل بطر 

أمَا الأوّل: فلاشتمال الكتاب على روايات ضعيفة الأسناد بأبي 
البخدري وأمثاله ممّن اشتهر بالوضع والكذبء كما اشتمل على روايات 
مرسلة أو رواها المجاهيل. 

وأا الثاني: فهو وإن كان ممكنأ في نفسه: إلا أنه أمر مستبعد لا مجال 
لتصديقه في جميع الموارد مع كثرتهاء مضافاً إلى أنّ إخباره بصحّة جميع ما 
في كتابه حينئذ لا يكون شهادة وإنما هو اجتهاد استنبطه مما اعتقد أنه قرينة 
على الصدق ومن الممكن أنه لو كان وصل إلينا لم يحصل لنا ظنٌ بالصدق 


١‏ معجم رجال الحديث: ل اين 
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فضلاً عن اليقين (. 

هذا كلّه مضافاً إلى دعوى القطع بعدم صدور بعض روايات الكافي 
عن المعصوم زع » فضلا عن القطع بصحتهاء ومنها ما رواه أبو بصير في 
تفسير قوله تعالى لوإنة لذكر لك ولقومك وسّوف تمتألون4 فرسول الله 
(ص) الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر. 

فإذا كان المراد بالذكر في الآية المباركة هو رسول اللّه (ص) فمن 
هو المخاطب بالضمير في قوله تعالى إرلَك ولقومك6؟ (". 

هذه هي أهم الإشكالات التي أوردت على شهادة الكليني. 

والحق أنّ جميع ما أورد على عبارة الكليني محل نظر وتأمل. 

أمَا عن الإشكال الأول - على قصور العبارة ‏ فجوابه: أنّ عبارة 
الكليني واضحة الدلالة على المقصود ولا إشكال في ظهورها في صحّة جميع 
الوه ناكا 

بحان ذلك 1 قرله روالآذان 'الصهيكة» إن ]8 كون مسقنا بقر له 
يجمع)). ومفادها حينئد أن الجمع لا يكون إلا بالآثار الصحيحة» فلا يقال 
للمشتمل على الآثار الصحيحة وغيرها أنه يجمع بالآثار الصحيحة. 

ونا أن يكون متعلقاً يقولة؛ «يريد»» ومفادها حينتذ أن السائل أراد عَلم 
الدين بالآثار الصحيحة:؛ فأجابه الكليني إلى ذلك؛ ومعناه اقتصار الكتاب على 


١‏ معجم رجال الحديث: ١‏ : 865 » الطبعة الخامسة. 
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الآثار الصسيحة ذوق غيرها. 

وبعبارة أخرى: إن كلام الكليني (قدس) - كما تقدّم ‏ لا يخلو من 
احتمالين:ء فإمًا أن يكون مراد السائل هو أنّ جميع روايات الكتاب صحيحة» 
وأمّا أن جميع الروايات الصحيحة موجودة فيه» والثاني معلوم الانتفاء لوجود 
روايات أخرى صحيحة لم يذكرها فيتعين الأوّل» وهو ينافي اشتمال الكتاب 
على روايات غير صحيحة. 

وعلى كلا التقديرين - وإن كان الأول أظهر ‏ فالعبارة تامّة الدلالة 
لا قصور فيهاء ومفادها أنّ جميع ما في الكتاب آثار صحيحة:؛ ولا أظنّ أحداً 
استشكل في دلالة العبارة غير بعض المتأخرين (". 

وممًا يؤكد ما ذكرناه: 

١‏ أن السائل لم يكن لديه من يرجع إليه في معضلاته» ويذاكره في 
حل مشكلاته» ممّن يثق بعلمه» فطلب من الكليني كتاباً ليرجع إليه في مسائل 
الدين» ويكون مرجعاً للمسترشد وكافياً للمتعلم» فهل من المعقول ‏ يا ترى - 
أن يطلب منه كتاباً مشتملاً على الصحيح وغيره. 

١‏ إن السائل لما طلب من الكليني (قدس) تأليف الكتاب كانت 
الجوامع الكثيرة موجودة: وما ذلك إلا لعدم وجود كتاب جامع للآثار 
الصحيحة:» فلذا جمع له الكليني كتاباً له هذه الخصوصيّة. 

 "‏ أنّ اهتمام الكليني بهذه الروايات استغرق منه عشرين عاماً في 
تالنيفها بع أنه كاق مخ نقاك:الحديث. والغارفين والأخبان كما فصن على :ذلك 


١‏ وهو العلامة المامقاني في كتاب تنقيح المقال: ٠» ١74 : ١‏ الطبعة القديمة. 
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الشيخ (قدس) في رجاله وفهرسته (» وغيره؛ على أنه عاصر سفراء 
الحجّة(ع). 

إن الكليني كان على اطمئنان ووثوق بصحة روايات كتابه كما 
يكشف عن ذلك قوله في آخر خطبة الكتاب: «وأرجو أن يكون بحيث توخيت: 
فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيّتنا في إهداء النصيحة إذ كانت واجبة 
لإخواننا وأهل ملّتنا مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه 
وعمل بما فيه في دهرنا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا» (). 

ولولا أنه كان مطمئناً إلى ذلك لما بعثه على الرجاء بحيث يكون 
مورداً للعمل بما فيه في زمان ظهور الحجّة ضلوات الله عليه إلى يوم 
القيامة. 

ه ‏ إن الكتاب قد حظي بتقدير أكابر علماء الطائفة وثنائهم عليه 
حتى قال عنه الشيخ المفيد (قدس): «وهو من أجل كتب الشيعة وأكثرها 
فائدة» ()» فلو كان الكتاب مشتملاً على الصحيح وغيره لما كان بينه وبين 
سائر الكتب فرق. 

على أن تلميذه أبا محمّد التلعكبري» كان يروي جميع الأصول 
المعتبرةء وكان شيخه حميد بن زياد يروي أكثرهاء فكيف لا يمكنه اختيار 


ل ارجال الشيخ: 5 ؛» والفهرست: .١5١‏ وقال النجاشي في رجاله: اه 0١‏ شيخ 
أصحابنا في وقته بالري ووجههمء وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم» صنف 
الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمَّى (الكافي) في عشرين سنة. 

؟ الأصول من الكافي: 9:1١‏ . 


تصحيح الاعتقاد: ا 


الرور انالك الصيحيحةة 

وممّا ذكرنا ظهر أنّ ما نقله صاحب الحدائق عن بعض مشائخه؛ من 
أن الصحيح من روايات الكافي خمسة آلاف واثنان وسبعون حديثاء والحسن 
مائة وأربعة وأربعون حديثاًء والموثّق ألف ومائة وثمانية عشر حديثاًء والقوي 
منها ثلاثمائة وحديتان» والضعيف منها تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة 
وثمانون حديثا () ممّا لا وجه له» وقد ظهر جوابه من تضاعيف كلامناء 
وسيأتي ما يزيد المقام إيضاحاً. 

وأمَا ما ذكره السيّد الأستاذ (قدس) من الشواهد على قصور عبارة 
الكليني فهي غير تامّة» وبيانها كالتالي: 

أَمًا الشاهد الأوّل: وهو أن الكليني روى كثيراً من الروايات عن غير 
المعصومين (ع) ٠‏ 

فلا بذ أولاً من عرض تلك الموارد التي ذكرها السيّد الأستاذ (قدس) 
وبيان جهة الإشكال فيهاء ومن ثمّ الإجابة عنها وإثبات أن أكثرها ينتهي إلى 
المعصوم (ع).؛ وعدم رجوع بعضها إليه (ع) لا يضر بالدلالة ولا ينافي 
قول الكليني: «بالآثار الصحيحة». 

المورد الأول: ما روي عن هشام .بن الحكمء أنه قال: الأشياء كلها لا 
تدرك إلا بأمرين: بالحواس والقلب... () . 


والجواب: إن هذه الرواية وإن لم تكن مسندة إلى المعصوم (ع) 


. 3896 895 : لؤلؤة البحرين‎ ١ 
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صريحاً ولكن داخلة في الموقوفات فهي رواية موقوفة والظاهر أنها من 
الإمام (ع) لأنّ مضمونها وارد في الروايات السابقة عليها في نفس الباب» 
وهشام إنما تقل مشمون قول المعصوم. (غ): فأصل الرواية غنه. (غ) وليسن 

وضوك ذلك انا روى شن النضهون قي :رواية صحيدة (0, 
مضافاً إلى أنّ هشاماً قد أُمر بالكلام والمناظرة من قبَلهم (ع)» كما في 
مناظرته لعمرو بن عبيد في القضيّة المشهورة بالبصرة» ومناظراته لبعض 
الزقائقة فى محص الإنك العتافق. ‏ (ع) نو عير ها من المناظر ات 

ولا يبعد أن تكون عناية الكليني واهتمامه بنقل هذا المضمون عن 
هشام لأنّ هشاماً ممّن رمي بالقول بالتجسيم» فنقل هذا المضمون عنه لدفع 
هذه التهمة وتبرثة ساحته ممّا اتهمَ بهء كما أشار إليه في البحار عن السيد 
الغو تي 0 


المورد الثاني؛ ما وواه الكلينيء .عن أبي آأيوب النحري؛ وفي.طريق 
5 عن النضر بن سويدء أنه قال: بعث إلى أبو جعفر المنصور في جوف 
الليل فأتيته ودخلت عليه وهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يده 
كتاب... (). 


وهذه قضيّة تأريخيّة لم يروها الكليني عن المعصوم (ع). 


١‏ بحار الأنوار: 4 : 4ه6. 
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والجواب: أنه جاء في آخر الرواية:... فرجع إليه الجواب أنه قد 
اوضع إلى خمسة وأحدهم أبو جعفر المنصور... 

ولا شك أن هذه الرواية عن المعصوم (ع) وإن كان صدر الرواية لم 
يمن إليه ‏ (ع)ء 

اللكووك الحقالئة رهطا رو انكن سف دق ضكر أن سداحب ستول اله 
(ص) قال: لما كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين (ع) ارتجّ الموضع 
بالبكاء ودهش الناس... 0 

وهو كما ترى ليس مسندا إلى المعصوم (ع). 


والجواب: أنّ هذه الرواية تشتمل على حديث الخضر (ع) » 
للتصريح باسمه في بعض الروايات الواردة في هذا الشأن» وقد نقل الشيخ 
المتدوق» والعلامة المجلسي (قدس سوهما) هذاه الرواية» وقاق المؤلسي: إنما 
أوردنا هذا الخبر هنا لأنّ المتكلم كان الخضر (ع) » كما يظهر من (إكمال 


الدين( 0 


وقد جعل كلامه إحدى الزيارات التي يزار بها أمير المؤمنين (ع): 
فيدخل تحت عنوان الآثار الصحيحة عن الصتادقين (ع). 


المورد الرابع: ما رواه عن إدريس بن عبد الله الأودي (الأزدي) قال: 


-١‏ الأصول من الكافي: ١‏ : 454 ء كتاب الحجة» باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله 
غلية؛ الحديك 4: 
"ل بحار الأنوار: 9107 : 865 
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ابنة أمير المؤمنين (ع) ومضت وخاطبت الأسد وأعلمته بعزم القوم على أن 
يوطكوا الخيك نجس الحسين (غ): وهذه الزواية نتضمك نل معجز» ورت 
من جسد الحسين (ع)» ونقل المعجزة رواية:» والرواية تشمل قول 
المعصوم(ع) وفعله وتقريره. 

الفووة الكاعن: ما رواد عن الفضيل قال+ صذاقع المعووفة وحبين 
البشر يكسبان المحبّة؛ ويدخلان الجنة؛ والبخل وعبوس الوجه يبعدان من الله 
ويدخلان النار 0 

وهذه الرواية لا تنتهي إلى المعصوم (ع). 

والجواب: أنّ ذلك هو الظاهرء ولكن الواقع أنّ الرواية مضمرة: 
لاشتمالها على الإخبار عن الجنة والنار» وليس للفضل حق الإخبار عنهماء 
ونوك ذلك آذ العلامة المحلسي قال في (نبراة العقول): السمين في (فان) 
لجع إل الناقن أو الستادق: (ع) وكانه .مقط مق امتاخ أو الوواة '17. 

ووقفنا على بعض نسخ الكافي وجاء فيها: «قال: قال:» بتكرار لفظ « 
قال» وهو صريح في الدلالة على أنّ الرواية مضمرة. 


١‏ الأصول من الكافي: ١‏ : 55:؛ » كتاب الحجة» باب مولد الحسين بن علي (ع)» 
الحديث 8. 


؟ الأصول من الكافي: ” : ٠ ٠١”‏ كتاب الإيمان والكفر» باب حسن البشرء الحديث 5. 
؟" مرأة العقول: 8 : .١59‏ 


)89( 


المورد السادس: ما رواه عن أبي حمزة قال: المؤمن خلط عمله 
بالحلم» يجلس ليعلم» وينطق ليفهم... (). 

وهذه الرواية لا تنتهي إلى المعصوم (ع). 

والجواب: أنّ الظاهر منها عود الضمير في «قال» إلى أبي حمزة: إلا 
أن هذه الرواية قد ذكرها الكليني في باب «المؤمن وعلاماته وصفاته» على 
هذا النحو: عن أبي حمزة» عن علي بن الحسين (ع) : «المؤمن يصمت 
ليسلم» وينطق ليغنم...) () . 

وضفي الذو انلقف مكلف و اخريهيا مدق قن رالقاكك العاكهها دان 
واحدة تنتهي إلى المعصوم (ع). 

المورد السابع: ما رواه عن اليمان بن عبيد الله قال: رأيت يحيى بن 
أمّ الطويل» وقف في الكناسة» ثمّ نادى بأعلى صوته... (). 

والرواية لا تنتهي إلى المعصوم (ع). 

والجواب: أنّ يحيى» من خواص أصحاب السجّاد (ع) المخلصين في 


ولائبهم حتى عد من الحواريين ومن الذين لم يرجعوا عن الحق طرفة عين» 
وقد صدر منه هذا القول في آخر لحظات حياته» وذلك عندما أراد بنو أميّة 


-١‏ الأصول من الكافي: ” : ١١١‏ » كتاب الإيمان والكفر» باب الحلم» الحديث ؟. 

الأصول من الكافي: ؟ : 7١١‏ » كتاب الإيمان والكفرء باب المؤمن وعلاماته 
وصفاته؛ الحديث ”. 

الأصول من الكافي: ” : 74" » كتاب الإيمان والكفرء باب مجالسة أهل المعاصي» 
الحديث .١5‏ 


8 


القضاء عليه ومضمون كلامه مستفاد من الأئمة (ع)» فمع ملاحظة مكانته 
عند الأثمة(ع)» وما هو عليه من صلابة الإيمان لا يصدر منه ما يخالفهم(ع)» 
واحتفال: |2 هذا القول سبادن مته نيه يعي هذا . 

العسووة الثامقة قااوواه عن إسحاق بخ عكار قال منت الفعزية إلا 
عند القبر (). 

والرواية لا تنتهي إلى المعصوم (ع). 

والجواب: أنّ هذه الرواية رواها إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد 
اللّدإع) وأوردها الكليني في أوّل الباب. 

والعجب كيف خفي على السيّد الأستاذ (قدس) ذلك. 

المورد التاسع: ما رواه عن يونس قال: كل زنا سفاح؛ وليس كل 
سفاح زنا... (). 

وعن يونس أيضا قال: العلة في وضع السهام على ستة؛ لا أقل ولا 
أكثر.. 


وطنة أيضنا قال؟ إنما حعلت الموازيك من سكة ايد 1 


<١‏ الفروع من الكافي: © : ٠١5‏ » كتاب الجنائزء باب التعزية وما يجب على صاحب 
الفضيدةة الحدوف 0ن 

ات الفروع مخ العافي: 6 + ٠/اه‏ » كتاب التنكاحء باب تفسير ما يحل من النكاح وما 
بحردء الكيث 1: 

+ الفروع من الكافي: ؛ : 8٠‏ ء 84 » كتاب المواريثء باب العلة في أن السهام لا 
تكون أكثر من ستة. 


1 


وقد عقد الكليني باباً مستقلاً للحديث الأوّل؛ وباباً آخر للحديثين 
الآخرين» وهذه الروايات الثلاث لا تنتهي إلى المعصوم (ع). 

والجواب: إنّ ذلك وإن كان هو الظاهرء إلا أنّ هذه الروايات الثلاث 
إنما أوردها الكليني بعنوان التفسيرء ولم يتعهّد الكليني بأنه لا يفسسّر بعض 
روايات كتابه بغير قول المعصوم (ع)» فلا يرد النقض بها وبأمثالها عليه» بل 
قد يستشهد الكليني أحياناً بأشعار الجاهليّة» وربما ذكر تفسيراً من نفسه؛ وفي 
الكافي موارد كثيرة ورد فيها تفسير للروايات والخطب بغير قول 
المعصوم(ع). 

وممّا يشهد على ما ذكرناء أنه نص على أن ذلك من كلام يونس» 
فعنون الباب الأوّل بقوله: باب تفسير ما يحل من النكاح وما يحرمء والفرق 
بين النكاح والسفاح والزناء وهو من كلام يونس. 

وعنون الباب الآخر بقوله: باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من 
ستة» وهو من كلام يونس. 

فهل ينقض بمثل هذا على الكليني؟! 

المورد العاشر: ما رواه عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أخذني العبّاس 
بن موسى... 0" 

وذكر في هذه الرواية رؤيا عن أبيه» وليست هي رواية عن 
المعصوم(ع). 


والجواب: أن هذه الرواية وردت في خاصيّة السعد وفائدته» وأنه مفيد 


.5 الفروع من الكافي: 5 : 719 » كتاب الأطعمة؛ باب الأسنان والسعدء الحديث‎ ١ 


00 


لعلاج الأسنان» على أنه من المحتمل أن تكون الرواية منقولة بالمضمونء فإِنّ 
أبا شيبة الخراساني المذكور في الرواية من أصحاب الباقر (ع) » فأخبره 


بمضمون ما يرويه عنه(ع) (". 


وعلى فرض عدم تماميّة ما ذكرنا فقد يقال بأنّ هذا غير داخل في 
كلام الكليني» لأنّ هذه الرواية لا توجب العمل فلا تكون موردا للنقض. 


المورد الحادي عشر: ما أورده من كتاب أبي نعيم الطحّان» عن زيد 
بن ثابت قال: من قضاء الجاهليّة أن يورّث الرجال دون النساء 7). 


وهذه الرواية لا تنتهي إلى المعصوم (ع). 


والجواب: أنّ هذا مجرد استشهاد بقول زيد بن ثابت على ما يفعله 
أهل الجاهليّة نظير ما مر من كلام يونسء فإنّ الكليني في مقام تفسير 
العصبة. وقد استشهد الشيخ بهذا القول في باب الفرائض من كتاب التهذيب» 
فليس ما ذكره عن زيد رواية لينقض بها عليه. 

المورد الثاني عشر: ما رواه عن إسماعيل بن جعفر قال: اختصم 
رجلان إلى داوود (ع) في بقرة... (). 

والرواية لا تنتهي إلى المعصوم (ع). 


-١‏ ورد مضمون هذه الرواية في مكارم الأخلاق: ١5١‏ عن إبراهيم بن نظام وأنه رأى 
الإمام الرضا (ع) في المنام وأمره باستعمال السعدء ولما رآه في اليقظة وشكى إليه 
حالة مرح يذلك أيضاء 

١‏ الفروع من الكافي: ؛ : 75 , كتاب المواريثء باب بيان الفرائض في الكتاب. 

الفروع من الكافي: 7 : 7“": » كتاب القضاء والأحكام» باب النوادرء الحديث ١؟.‏ 


تنفد 


والجواب: أنّ إسماعيل بن جعفرء قد روى قصّة قضاء النبي 
داوود(ع) بين المتخاص مين وكيفيّة حكمه بينهماء والرواية بذلك تنتهي إلى 
المعصوم (ع)؛ غير أنها مرفوعة؛ ولعل إسماعيل بن جعفرء رواها عن 
آبافه(ع): وعلى كل تقدير فالرواية تنتهي إلى أحد أنبياء اللّه (ع) فلا ينقض 
بها على الكليني. 

وقد ظهر من ذلك أنّ هذه الموارد تنتهي روايتها إلى المعصوم (ع) » 
إلا موردين أو ثلاثة» منها ما ذكر في مقام التفسيرء ومنها ما هو مضمون 
رواية عن المعصوم (ع)» وعلى فرض التنزل والتسليم فإنَ ذلك يضر 
بالشهادة على أنها عن الصتادقين (ع)» وأمّا بالنسبة إلى الصحَة فلا. 

وأمَا ما ذكره السيّد الأستاذ (قدس) » من القطع ببطلان رواية أبي 
بصيرهء الواردة في تفسير قوله عزٌ وجل: «فإنّه لذكر لك ولقومك...»؛ وأنّ 
الاكر هو رسول الله (ص) وأهل بيته (ع) هم المسؤولون وهم أهل 
الذكر”"ا.ء وقال (قدس): لو كان المراد بالذكر في الآية المباركة هو رسول 
الله ا(من) افق البخاطب؟ ومن المراد من" الحمين في قله تفلن رلك 
ولقومك» وكيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام عن المعصوم (ع) 
فضلاً عن دعوى القطع بصدورءم؟ (") 


والجواب: أنّ هذه الرواية ذكرها صاحب مصابيح الأنوار وعدّها من 


ا الأصول من الكافي: 7١١:١‏ » كتاب الحجّةء باب أهل الذكر هم الأئمة(ع)» 
الحديث 4. 
5 معجم رجال الحديث: ١:ه5.‏ 


)05) 


الروايات المشكلة (). 


إلى أن قال: لعل هذه الرواية توهُم من الراويء فإنَ هذا التفسير وارد 
في بيان آية الذكرء فالراوي توهّم وذكره في هذه الرواية» فذكر تفسير تلك 
الآية في ذيل هذه الآية (). 

وهذا أقوى الاحتمالات التي ذكرها في توجيه الرواية؛» كما يظهر من 
مراجعة سائر الروايات الواردة في تفسيرها. 

وعلى أي حال فالرواية قابلة للتوجيه والحمل على المعنى الصحيح. 
مضافا إلى أنه لا يمكن للسيّد الأستاذ (قدس) + على مبناه. رد هذه الرواية 
لكونها جامعة لشرائط الحجّية» وبناء على ذلك فلا مناص من توجيهها (". 

والذي يهوّن الخطب أن الرواية بعينها مذكورة في البحار 7) نقلآً عن 
بصائر الدرجات مع وحدة السند وقد جاء فيها: أن رسول الله (ص) 
والأئمة(ع) هم أهل الذكرء وهم المسؤولونء ولم يرد فيها أنّ الرسول (ص) 
هو الذكر. 

ومن ذلك يعلم أن الزيادة قد وقعت في نسخة الكافي» فلا إشكال في 
الوروانة: 


."51 : ١ مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار:‎ ١ 

."51 : ١ مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار:‎ ١ 

* ذكر الحر العاملي في فوائده الطوسيّة: ٠١5‏ الفائدة 74؛ وجوهاً ستّة لتوجيه الرواية؛ 
فراجع. 

؛ بحار الأتوار: 75 : .31١654‏ 


وأمًّا الشاهد الثاني: وهو أن الكليني لم يكن يعتقد بصحّة روايات 
كتابه» لما أورده من المرجّحات لرواية على أخرى عند التعارضء وقد أشار 
الكليني في مقذمة كتابه إلى أن معرفة الصحيح غير متيسّرة وقال: «ونحن لا 


نعرف من جميع ذلك إلا أقتدع, 


فالجواب عنه: 


أولاً: إن المرجّحات التي ذكرها الكليني ثلاثة» وهي: موافقة الكتاب؛ 
ومغالفة الناكة: و المشير» « إنما ذكزدها جرايا سوال الشائل عن اخفلاف 
الروايات» مشيراً إلى قاعدة كلية تطبّق في باب التعارضء ولم يصراح بأنٌ 
هذه القاعدة جارية في روايات كتابه. 

ثانياً: لو سلّمنا بأنّ هذه القاعدة جارية في روايات الكافي» فإن قلنا بأنَ 
رواياقه مقطوعة الصدون: فللمقاقشة مجال» لأ مق يذهف إلى القوك يقطدية 
الصدور لا يناسبه ذكر المرجّحاتء إذ أنّ من جملتها موافقة الكتاب» لما ورد 
عنهم (ع) من أن ما خالف الكتاب فهو زخرفء أو لم نقله» وهو ظاهر في 
أن المخالف للكتاب لا يصدر عنهم (ع) قطعاء وهذا إنما يتم فيما إذا كانت 
المخالفة كلية وعلى تحز القباينء :ونا إذ1 كانك المخالفة جزنتة فلا والظاهر 
من المخالفة هو الثاني. 

وأما الشهرة» فهي موجبة للاطمئنان لعدم الريب في المشهورء بخلاف 
الشاذ النادر فإِنَ فيه الريب» على أنّ الريب فيه كما يحتمل من جهة عدم 
الصدور كذلك يحتمل من جهة التقيّة» أو من جهة إحداث الخلاف بين الشيعة 
إيقاء عليهم وأمثال ذلك؛ فلا يتمحّص في الدلالة على عدم الصدور. 


ركيم 


هذا محوافقة العاكة: فاو الظافن هق الشهزة زموائقة العاكة حكرة 
إحدى الروايتين دون الأخرىء لما ورد عنهم (ع) من أن ما خالف القوم فيه 
الرشد وأنّ المجمع عليه لا ريب فيه» ولا يقتضي ذلك عدم صدور الأخرى 
عنهم (ع). 

ولعل مراد الكليني (قدس) أن المرجّح الأول على نحو المخالفة الكلية 
غير موجدد في كتابه؛ وأمّا المرجّحان الآخران فلا محذور في وجودهماء 
وهما غير منافيين لقطيعة صدور رواياته عنهم (ع). 

والعاضسل: 21 قلا مسن مقالقة إلقكاف 151 كانت حزفقة ومرانقة 
العامّة» والشهرة» لا تنافي قطعيّة الصدورء وذكر الكليني (قدس) لها في آخر 
كلامه ليس دليلاً على أنه يعتقد بعدم صدور روايات كتابه. 

وإن قلنا بأنَ رواياته مقطوعة الحجّية كما هو الظاهر من كلامه حيث 
قال: «بالآثار الصحيحة» فذكره المرجّحات لا ينافي حجية الروايات 
واعتبارهاء لأنّ الكلام حول المرجّحات إنما هو بعد فرض إثبات حجِيّتها وإلآ 
لم يقع التعارض بينها وحينئذ فلا تصل النوبة إلى المرجّحات. 

وأمَا الشاهد الثالث: وهو أن الصدوق لم يكن يعتقد بصحّة جميع 
روايات الكافيء وإلا لأرشد السيّد الشريف إليه بدلاً من تأليف كتاب (من لا 
يصضره الففيه(؛ مضافاً إلى ما في كلام الصتدوق من الإشعار بعدم الصحّة 
لقوله بعد أن نقل حديثاً من الكافي: «ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب 
محمد بن يعقوب...». 

فالجواب: أنّ السيّد الشريف طلب كتاباً خالياً من الروايات المتعارضة 
والكافي ليس كذلكء ولذا لم يذكر الصّدوق الروايات المتعارضة في كتابه. 


)65( 


مضافاً إلى أن الكافي اشتمل على روايات الأصول دون (من لا 
يحضره الفقيه(» فتأليف الصّدوق لكتابه لا دلالة فيه على عدم صحّة الكافي 
عنده. 

وأمًّا ما ذكره الصّدوق حول الرواية المشار إليهاء فلا يستفاد منها 
ذهابه إلى القول بعدم الصحّة ولا إشعار في عبارته بذلك» فإنه بعد أن ذكر 
الرواية قال: «ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ولا رويته 
إل من طريقه»؛ وإنما قال ذلك مراعاة لأمانة النقل والضبط فيه؛ لأنه صرح 
في أول كتابه بأنَ له طرقاً متعدّدة إلى رواياته وحيث إن هذه الرواية ليس 
لها إلا طريق واحد نبّه على ذلك لثلا يتوهم أنّ لها طرقاً متعدّدة كسائر 
الروايات الأخرىء على أنه قد يقال: إنّ ذكر الصّدوق لهذه الرواية 
والاستدلال بها لإثبات الحكم الشرعي أمارة على أنها معتبرة عندهء ولا سيما 
مع تصريحه في أول كتابه بأنه لا يذكر من الروايات إلا ما هو حجّة بينه 
وبين الله فلا يستفاد من كلام الصتدوق عدم الصحّة» إن لم يكن العكس. 

وأمًّا الشاهد الرابع: وهو أن الشيخ الطوسي (قدس) لم يكن يعتقد 
مضكة جميد زوايات: الكافي لمداقفكه تعطن زو اياقه في قفابي (التهذيب) و 
(الاستبصار) ووصفه بعض الرواة بالضعف. 

فالجواب: أنّ ذلك وإن صم عن الشيخ إلا أنه لا دلالة فيه على 
المدّعى» وذلك: 

أولاً: إن مناقشة الشيخ إنما جاءت في الروايات المتعارضة دون 
غير ها 


ثانياً: إن النقاش مبنائي لأنّ الشيخ الكليني يذهب إلى التخيير في مقام 


الله 


التعارضء وأمًا الشيخ الطوسي فإنه يذهب إلى الترجيح دون التخيير» مع 
اختلاف بينهما في المرجّحات إذ أنّ الكليني يكتفي بالثلاثة دون الشيخ فإنه 
يتعدّى إلى غيرها كالترجيح بصفات الراوي. 

ثالثاً: إن الشيخ ربما يستدل في بعض الموارد ببعض روايات الكافي 
مع أنها بحسب الظاهر قابلة للنقاش ويستفاد من ذلك عكس المدّعى. 

هذا مضافاً إلى أن الشيخ لم يناقش إلا في أربعة موارد من روايات 
الكافي وكلها في حال التعارض. 

والنتيجة: أنّ كل ما أشكل به على الكافي من جهة المقتضي مدفوع: 
وعبارة الكليني ظاهرة بل كالصريحة في أن روايات كتابه صحيحة. 

وأمّا عن الإشكال من جهة وجود المانع: وهو أن إخبار الكليني بصحّة 
رواياته لا يخلو من أحد أمرين: 

إكنا من .جهة واجدينها تشرائظ الحجية؛ وَإِما من جهة وجوذ القرائن 
الدالة على الصحّة. والأوّل معلوم العدم؛ والثاني غير مفيد لأنه حدس واجتهاد 
وهو غير حجة علينا لعدم معرفتنا بتلك القرائن. 

فالجواب: أننا يمكننا أن نختار الأمر الأول» ونقول: إنّ الروايات 
الموجودة في كتاب الكافي وإن لم يكن بعضها واجداً لشرائط الحجّية لكونها 
مرسلة:؛ أو لضعف في سندها بجهالة الراوي ونحو ذلكء إلا أن الكليني قد 
أخذها من الكتب والأصول المشهورة المعتمد عليهاء وهي لا تحتاج إلى 
النظر في أسنادها بل إنّ بعضها عرض على الإمام (ع) وصحّحه ككتاب 
يونسء وكتاب الحلبي وغيرهماء على أنّ له طرقاً كثيرة إليهاء وإنما ذكر 
طريقاً واحداً فقط لأجل التيمُن أو إخراجها عن حدّ الإرسال؛ ولم يكن نظره 


)85( 


إلى كيفسيّة السفد» وأمًا ذكره للسند الشعيف دون الأقرى فهو لجبات كفلة 
الوسائط» أو علو السندء أو نحو ذلك. 

ويشهد على ذلك أمور: 

الأول: أنّ الذي يظهر من ملاحظة الكتاب؛ أنّ الكليني قد يذكر طرقاً 
متعدّدة إلى شخص في موردء ويقتصر على بعضها في مورد آخرء فمثلاً نقل 
عن معاوية بن عمار في كتاب الحج ما يزيد على مائة وخمسين رواية» وفي 
هذه الروايات تارة ينقل عنه بلا واسطة كما في باب الاستراحة في السعي 
وفي باب جلود الهدي 7". وتارة يذكر طريقه إليه. ففي أكثر الموارد يقول: 
علي بن إبراهيم» عن أبيه» ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن 
صفوانء ويحيىء وابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّار (). 

وفي بعضها يقول: علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن 
ملغاوية 0 

وفي بعضها يقول: علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن صفوان بن يحيى» 
عن معاوية (). 


١‏ الفروع من الكافي: 4 : 47 ٠‏ كتاب الحجّء باب الاستراحة في السعي والركوب فيه 
الحديث ١‏ موص »١‏ باب جلود الهدي, الحديث ؟. 


١‏ الفروع من الكافي: 4 : 547 » كتاب الحجّ» باب أدنى ما يجزىء من الهديء الحديث 


3 
الفروع من الكافي: 5 : 854؛ » كتاب الحجٌ» باب من نسي رمي الجمار أو جهل» 
الحديث .١‏ 


الفروع من الكافي: 4 : 577 ء كتاب الحجّء باب قطع تلبية المحرم وما عليه من 
العمل» الحديث ؟. 
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وفي بعضها يقول: ابن أبي عميرء عن معاوية ("). 

وفي بعضها يقول: عنه؛ عن معاوية (). 

وفي بعضها يفصّل ويقول: علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي 
عميرء ومحمد بن إسماعيلء» عن الفضل بن شاذان» عن صفوان بن يحيى» 
وابن أبي عميرء وعدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن 
سعيد» عن فضالة بن أيوب» وحماد بن عيسى جميعاًء عن معاوية (. 

هذا وطرقه في غير كتاب الحجّ إلى معاوية أكثر من ذلك. 

والمستفاد أنه لا تنافي بين اختصاره وتفصيله في الطرق ولا فرق بين 
الطريق النشقضق: المختضس+ فل" ظرقه إلى فشن الكتات مسعروقة وكتيونة: 


على أن كتاب الحجّ لمعاوية بن عمّار من الكتب المعروفة» وقد رواه 
جمع من أصحابه الثقات كابن أبي عميرء وصفوان بن يحيى؛ وفضالة بن 
أيوب» وحمّاد بن عيسى» ومحمّد بن مسكين وغيرهمء ورواه عنه الثقات أيضاً 
كإبراهيم بن هاشم» والفضل بن شاذان والحسين بن سعيدء ويعقوب بن يزيدء 
وموسى بن القاسم» ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب وغيرهم كما يظهر 
من النجاشي إلى أن وصل إلى المشايخ الثلاثة» ولذلك تراهم يختلفون في ذكر 
مشايخ إجازات نقل أحاديث كتابه» وكان كتاب الحجّ موجوداً عند البرقي ونقل 


١ل‏ الفروع من الكافي: 5 : ١7١‏ » كتاب الحجّ» باب 358 ما يجزىء من حجة الإسلام 
وما لا يجزىءء الحديث ”*» دار الأضواء ‏ بيروت. (المصحح). 

5 الفروع من الكافي: 5 : 530 » كتاب الحج» باب الاستراحة في السعي والركوب فيه» 
الحديث ". 

الفروع من الكافي: 4 : 478 ٠‏ كتاب الحجٌء باب تقصير المتمتع وإحلاله؛ الحديث ١‏ 
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عنه في محاسنه بعذة طرق. 


الثاني: إنا قد عثرنا ') على طريق آخر بواسطة طريق الشيخ ولم 
يذكره الكليني في كتابه» وذلك في الروايات الكثيرة التي نقلها عن محمّد بن 
إبسماعيل: فإنّ الشيخ (قدس) قد ذكر طريقين إلى هذه الروايات عن الكليني 
مع أنه لم يذكر إلا طريقاً واحداً فيعلم منه أنّ للكليني طرقاً متعدّدة لرواية 
كتابه. 

ووك مقرل الغاحملا المكلسن كن شرع العديف الخافين. و الكلاقق من 
كتابه الأربعين: 


«... إن الظاهر أن هذا الخبر مأخوذ من كتاب ابن أبي عمير كما لا 
يخفى على من له أدنى تتبُع» وكتب ابن أبي عمير كانت أشهر عند المحدّثين 
من أصولنا الأربعة عندناء بل كانت الأصول المعتبرة الأربعمائة عندهم أظهر 
من الشمس في رابعة النهارء فكما لا نحتاج إلى سند لهذه الأصول الأربعة» 
وإذا أوردنا سنداً فليس إلا للتيسٌ والتبرك والاقتداء بسنة السلفء وربما لم 
خهال يذكن من نيه ضعق أو حيالة لذلقه تعذا مولا الأكاين .مرخ المؤلفيى: 
لذلك كانوا يكتفون بذكر سند واحد إلى الكتب المشهورة؛» وإن كان فيه 
ضعيفء أو مجهولء وهذا باب واسع شاف نافعء» إن أتيتها يظهر لك صحّة 
كثير من الأخبار التي وصفها القوم بالضعف. 


١‏ ذكر الشيخ الأستاذ أنّ تفصيل ذلك قد أدرج في كتاب (معجم رجال الحديث) في طبعته 
الخامسة ١51١7‏ ه المصحّحة تحت إشرافه وبإجازة السيّد الخوئي (قدس) وتأييده 
لصحة هذه الروايات بهذا الوجه. فراجع المعجم: ١5‏ : 18 . 


كم 


وندا عتس كلك شوافه عفرة 8 تظيز لغيرها إلا يتمازينة الأفيان: 
وتتبّع سيرة قدماء علماتنا الأخيارء ولنذكر هنا بعض تلك الشواهد ينتفع بها 
مق لم يشلك مسلك المتستف. المعائد: 


الأوّل: إنك ترى الكليني (قدس) يذكر سنداً متصلاً إلى ابن محبوب» 
أو إلى ابن أبي عميرء أو إلى غيره. من أصحاب الكتب المشهورة: ثم يبتدىء 
بالق سحيرفة مكلا وينز كما نقثية من السته» لون ذلك إلا رأده أخة الخيو 
من كتابه؛ فيكتفي بإيراد السند مرة واحدة فيظن من لا دراية له في الحديث 
أنّ الخبر مرسل. 

الثاني: أنك ترى الكلينيء والشيخ وغيرهما يروون خبراً واحداً في 
موضعين ويذكرون سنداً إلى صاحب الكتاب» ثم يوردون هذا الخبر بعينه في 
موضع آخر بسند آخر إلى صاحب الكتاب» أو يضم سنداً وأسانيد غيره إليه 
وتراهم لهم أسانيد صحاح في خبر يذكرونها في موضع, ثم يكتفون بذكر سند 
ضعيف في موضع آخرء ولم يكن ذلك إلا لعدم اعتنائهم بإيراد تلك الأسانيد 
لاشتهار هذه الكتب عندهم. 

الثالث: أنك ترى الصّدوق (قدس) مع كونه متأخراً عن الكليني (قدس) 
أخذ الأخبار في الفقيه عن الأصول المعتمدة. 

الرابع: أنك ترى الشيخ (قدس) إذا اضطر في الجمع بين الأخبار إلى 
القدح في سند لا يقدح فيمن هو قبل صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة» بل 
يقدح إِمَا في صاحب الكتاب أو فيمن بعده من الرواة كعلي بن حديد 
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وأضرابه؛» مع أنه في الرجال ضعّف جماعة يقعون في أو اكل الأشافية يي 0لا 

والتحقيق: أنّ هذا الاحتمال وإن كان قريباً جداً إلا أننا نرى أنّ للشيخ 
طرقاً أخرى صحيحة إلى بعض هذه الروايات» فكيف لا تكون للكليني (قدس) 
مع أنه أقدم زماناً وأكثر اشتغالاً بهذا الأمر وأكثر شيوخاً؟ 

وهكذا الصّدوق فإنه يدّعي أنّ روايات كتابه مأخوذة من أصول وكتب 
معروفة ومشهورة. 

واعطف عليهما النجاشيء وسيأتي البحث مفصّلاً بأن هناك كتبا 
وأصيولا كثيرة مشهورة في زمان الصدوقء والشيخ» والنجاشي» فكيف خفيت 
على مثل الكليني (قدس)؟ وهو الذي أمضى عشرين عاماً في تتبُع الروايات 
لتألليف كتابه إلا أن حصول الجزم واليقين بثبوت ذلك في جميع روايات 
الكافي مشكل؛ نعم يمكن الجزم به في مقامين: 

أحدهما: ما علمناه من جهة الصّدوقء, أو النجاشيء أو الشيخ من 
الكتب المعروفة المشهورة:» وأنّ الكليني نقل روايات كتابه منهاء وحينئذ فلا 
إشكال في الحكم بصحّة الخبر وإن أورده مرسلاً أو بطريق غير معتبر. 

وثانيهما: ما أحرزناه من وجود طرق للكليني كما في روايات محمد 
بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان. 

هذا بناء على اختيار الأمر الأول. 

ويمكننا اختيار الأمر الثاني: وهو أنّ الكليني حكم بصحّة روايات 
كتابه لوجود القرائن» وحينئذ نقول: 
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إن حكمه بذلك يرجع إلى الحسّ لا إلى الحدس والاجتهاد» وذلك لأنّ 
القفرائن إذا كات شخصيّة غير مضبوطة: وليست معلومة لدينا ولدى 
الآخرين؛ فالإشكال واردء وأمًا إذا كانت مضبوطة معلومة محصورة ويمكن 
تطبيقها على الروايات فالإخبار بانطباقها وعدمه عليها فالأمر حينئذ حسي 
والمقام من هذا القبيل. 

ولإيضاح المسألة لا بد من إيراد كلام الشيخ (قدس) في العدة 
والاستبصار. 


قال في العدة: «أمّا ما اخترته في (الخبر الواحد) فهو أن الخبر الواحد 
إذا كسان واردا سبق للتبريق لنحهابنا القتليق بالإمامة»وكان مرويا عن 
النبي(ص) أو أحد الأئمة(ع)» وكان ممّن لا يطعن في روايته» ويكون سديدا 
في نقله» ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمّنه الخبر» لأنه إن كان 
هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان موجباً للعلم 
ونحن نذكر القرائن فيما بعد 

والّذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة» فإني وجدتها مجتمعة على 
العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم» ودوّنوها في أصولهم, لا 
يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه» حتى أنّ واحدأً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه 
سألوه: من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور 
وكان راويه ثقة لا ينكرون حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله 
وهذه عادتهم... 

والقرائن التي تدل على صحَّة متضمن الأخبار التي لا توجب العلم 
أشياء أربعة: 


الأول منها: أن تكون موافقة لأدلة العقل وما اقتضاهء لأنّ الأشياء في 
العقل إذا كانت إمّا على الحظرء أو الإباحة على مذهب قومء أو الوقف على 
ماكتشم اليد شق بورى الكير متضنا الفظر أى الإبلعة والأيكرى ناكما 
وتدل على العم مكلافه ريكب أن يكون ذلك ولبلا كلل اصبكة مدية عند 

وأمّا على مذهبنا الذي نختاره في الوقفء فمتى ورد الخبر موافقاً لذلك 
واتحكق وحزب الترقق» كان ذلك كلبلا أيضا عل صكة نندت إلا أن 
يدل كليل على العمل يأحدهما ... 

فقيل أن كور القيج يظارف لنسرا القكاية إكااخصرروصيه أن كموريهة 
أو دليله» أو فحواه؛ فإنَ جميع ذلك دليل على صحَّة متضمنه. إلا أن يدل دليل 
يوجب العلم يقترن بذلك الخبر يدل على جواز تخصيص العموم به» أو ترك 

ومنها: أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر... 

ومتهاة أن يكوخ.موافقا لما اجتمعت الفرقة المحقة عليه فإنه مق كان 
كذلك كل يننا على عنلكة متكمته... 

قيذة القرائخ كلها قل على صبخكة متضمن أخياز التهاذ :و لأيدل على 

وأمًَا القرائن التي تدل على العمل بخلاف ما يتضمنه الخبر 
الواحد... («( 00 


١‏ عذة الأصول: 5؟5 ا377. 


)31( 


والظاهر أن القرينة الأولى إِمّا أنها غير متحققة في الخارجء وأما أنها 
قليلة الوجودم قاتخير النتطيوع لاقرقف كائن جذا. 

والمهم هي الثلاث الباقية» ولذلك قال في موضع آخر من العدة: 

«إن قيل: ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار 
بمجردهاء بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها لأجلها 
عملوا بهاء ولو تجردت لما عملوا بهاء وإذا جاز ذلك لم يكن الاعتماد على 
عملهم بها؟ 


قيل له: القرائن التي تقثرن بالخبر وتدل على صحته أشياء مخصوصة 
نذكرها فيما بعد من الكتاب والسنة والإجماع والتواتر» ("). 

وقال في (الاستبصار): 

«اعلم أن الأخبار على ضربين: متواتر وغير متواتر... وما ليس 
بمتواتر على ضربين: فضرب منه يوجب العلم أيضأء وهو كل خبر تقترن 
إليه قرينة توجب العلم» وما يجري هذا المجرى يجب أيضاً العمل به وهو 
لاحق بالقسم الأول. 

والقرائن أشياء كثيرة: 

فقي آم كرون مظاقة لأدلة العفل ومقتضناه: 

ومنها: أن تكون مطابقة لظاهر القرآن... 


ومنها: أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها... 
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ومنها: أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه. 

ومنها: أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة. 

فإن جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيّز الآحاد وتدخله في باب 
المعلوم وتوجب العمل به» (). 

وهنا جعل القرائن خمساً بزيادة إجماع المسلمين. 

وبعد هذا فالذي يظهر من كلامه (قدس) في كلا الكتابين» أنّ القرائن 
عندهم لا تتجاوز هذا المقدارء وهو أمر واضح لا يقبل النقاش. 

فتحصل: أنّ ما صحّحه الكليني معتمداً على القرائن أي هذه القرائن 

أما القرينة الأولى: وهي مطابقة الرواية للعقل؛ إِمّا لأصالة الحظر أو 
الإباحة؛ وأما لأصالة الوقف كما هو مختار الشيخ: فالظاهر أنها ليست مورداً 
للاعتمادء لأنْ الروايات المتضمنة لأصالة الوقف نادرة» وأصالة الإباحة أو 
الحظر تحتاج إلى استظهار من كلماتهم؛ وإلا فالاعتماد عليها ليس معروفاً 

فيبقى الاعتماد على القرائن الثلاث الأخرى أي موافقة الكتاب والسنة 
والإجماع» كما هو ديدنهم في ذلكء بل هو الغالب على طريقتهم. 

ما موافقة الرواية للكتاب فهي على أنحاءء فتارة تطابق نصً الكتاب» 


وأخرى عمومه» وثالثة خصوصه. ورابعة دليله (مفهوم المخالف (» وخامسة 
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فحواه (مفهوم الموافقة(» وهكذا مطابقة الرواية للسنة والإجماع المقطوع بهما. 
أنا عن تحصيل الإجماعء فهو عن حس» ومطابقة الرواية له أيضاً 
وأمّا المطابقة لدليل الكتاب والسنة وفحواهما فقد يقال: إن معرفة دليل 

الكتاب أو فحواه حدسيّة للاجتهاد في فهمهما خصوصاً أن المفهوم المخالف 

فلن انعا هق فرظ أن وضيف: أر غارة وتحرهاء ركليا موود الغافف: زا 
أن الكلام ليس في معرفتهما بل في مطابقة الرواية لهما بعد فرض ثبوت 

الدليل والفحوى. 
ومن المعلوم أن عمليّة التطبيق حسيّة لا حدسيّة» وتصحيح الكليني 

للرواية من جهة مطابقتها لدليل الكتاب أو فحواه الثابتين عند جميع الأصحاب 

مستتد إلى الحس كما لا يخفى. 

وكذلك دليل العقل» وبها يناقش في ثبوت الإجماع. 
ومن ذلك يمكن القول بأنّ القرينة في هذه الأمور تعتمد على الحدس. 
فالمستفاد من جميع ما ذكرنا: 
أوّلاً: إن هذه القرائن التي ذكرت لتصحيح الروايات مضبوطة 

ومعروفة. 
ثانيا: إن موافقة القرائن للرواية وتطبيقها عليها عن حسً لا عن 


حدس . 
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ثالثاً: على فرض التسليم بأنّ في فحوى الكتاب أو دليله أو العقل أو 
الإجماع إشكالأء إذ قد يقال بأنّ القرينة في هذه الأمور حدسيّة لا حسيّة: إلا 
أن تحصيل القرائن والتمييز بينها ممكن ‏ إن كانت موجودة عند القدماء 
كالكلينيء والطوسي وغيرهما ‏ وذلك بالرجوع إلى كلماتهم أو بمراجعة 
الجوامع الفقهيّة وكتب أخرى كالخلاف وغيره؛ فلو كان هناك فحوىء أو 
دليلء أو حكم عقليء أو إجماع لذكروه في ضمن الاستدلال على الحكم 
الشرعيء فإن لم تتم هذه القرائن عندنا ولم تتوفر شرائط الحجّية في الخبر 
المطابق من جهة أخرى لم يحكم بالصحة؛ وإلاً فشهادة الكليني بصحّة ما في 
الكافي اعتماداً على هذه القرائن شهادة حسيّة يجوز الاتكال عليها. 

والحاصل: أن هاهنا خمس صور: 

فتارة نعلم بالقرائن التي اعتمد عليها الكليني وهي ثابتة عندناء وأخرى 
القرائن لعدم وجود إحداها في البين» وخامسة نشك في وجود القرينة وفي أنه 
اعتمد عليها أو لا. 

ففي الصورتين الأولى والرابعة نحكم بصحًة الرواية وبتماميّة شهادته 
وفي الصور الثلاث الأخرى لا يحكم بالصحة لعدم تماميّة الشهادة. 

هنذا كله فيما إذا لم تتوفر اشزائط حكية السند وإلاً فيحكم بالصكة 

إن قلت: لعل اعتماد الكليني على ما أورده في الكافي مبني على كون 
الراوي إماميّاء وليس من جهة كونه ثقة اجتمعت في روايته القرائن 
المذكورة؛ وحينئذ فشهادته غير معتبرة. 
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قلت: سيأتي - مفصلاً ‏ الجواب عن ذلكء على أنه قد تقدّم في كلام 
الشيخ أن المعتبر عند القدماء تصحيح الرواية استنادا إلى وثاقة الراوي لا 
لمجرد كونه إماميّاء فإن كان المراد أن الكليني يرى صحّة روايات كتابه 
اعكمادا على القررائن المشار البها فنيائكقه بمطابقة الروايات لثلك القرائن حَن 
حير ويحة الاعكناة كليها: 

نعم إذا لم تثبت القرينة عندنا كما ثبتت عنده فهذا أمر آخر. 

وإن كان المراد أنّ روايات كتابه واجدة لجميع شرائط الحجية: 
فالإشكال مردودء للاطمئنان بأنّ القدماء كانوا يعملون بأخبار الآحاد المروية 
عن الثقات والعدول من دون نظر إلى كونهم من أهل الطائفة المحقة أو من 
غيرها: 

وقد تبيّن أن دلالة عبارة الكليني (قدس) على المدّعى تامة بلا إشكال. 

ولحو ملمنا قصوى الاللق وان" لنيافةه حسيكة قر له برو يفم القاقينة 
التي عليها العمل» شهادة على أنه ذكر الروايات المعمول بها عند الأصحاب. 

ومن المعلوم أنّ ذكر هذه السنن القائمة التي عليها العمل أمر حسيء 
وحينئذ فشهادته بصحّة رواياته مبنيّة على الحسء اللهم إلا أن يقال إن المراد 
والشمول» وقد عرفت ما فيه. 

والحاصل: أن الاعتماد على روايات الكافي يبتني على جهتين: 

الأوى: الأصسول' التق علييا آي التي نابذ مق الالترام بها عند 
الجميع وهي: 
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أب ايكون الكو جانها لقوائط :الحكة. 

"١‏ أن الكتاب الذي نقل الكليني منه مشهور ومعروفء وسنذكر قائمة 
بأسا د هذه الكنب إن شام الله تعاك + 

؟" - أن نعلم بعدم انحصار الطريق بما ذكره في الكتاب بل له طريق 
أو طرق أخرى في نقل الرواية. 

؛ ‏ أن يكون الخبر صحيحاً من جهة القرائن» غير الفحوىء والدليل» 
والإجماع؛ والعقل. 

ه ‏ أن نحرز عدم وجود القرائن الخمس المذكورة؛ وحينئذ يعلم أنّ 
الرواية جامعة لشرائط الحجّية إجمالاء وإن كانت فاقدة لها بالسند المذكور في 
الكثاب. 

54 أن نعلم بأنه اعتمد على إحدى القرائن الخمس وكانت القرينة 

الثانية: الأصول التي لم يتفق عيلها وإنما يحكم بصحتها على وجه. 
وهي: 

١‏ القول بصحة الرواية إذا كانت موافقة لإجماع المسلمين» أو 
إجماع الطائفة المحقة» ولم يخدش في الصغرى. 

١‏ القول بصحة الرواية إذا كانت موافقة للفحوىء أو الدليل» ولم 
يخدش في حجّيتهما. 

؟ ‏ القول بصحّة جميع روايات الكافي استناداً إلى قول الكليني: « 
والسدن القافية التي عليه العمل .ويها يواى:فريضن :اللدتعالي»: 


وبهذا ينتهي البحث حول كتاب الكافي. 
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الأصل الثاني: 
كتاب من لا يحضره الفقيه 


للشيخ الصّدوق أي جعفر محمّد بن علي بن الحسين 


* الاستدلال على حجية رواياته 
* استعراض المناقشات 
* تفنيد المناقشات 


* الثمرات والنتائج 


وهو الكتاب الثاني من الكتب الأربعة عند الشيعة الإماميّة. 

وقد استدل على صحة رواياته بما ذكره الشيخ الصّدوق (قدس) في 
أوله حيث قال: 

«ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه» بل قصدت 
إلى إيراد ما أفتي به» وأحكم بصحته؛ وأعتقد فيه أنه حجّة فيما بيني وبين 
ربّي تقدّس ذكره وتعالت قدرته» وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة:. 
عليها المعوّل وإليها المرجع...» (". 

وهذه العياز #قدل على صقة رواياك الكفاب مق حيقين: 

الأافيله ديا ساتيووة ويك ةين القت المعرل علييا عق غلفاء 
الطائفة. 


امن لآ يحضره الففيه: ١١‏ + 17 و كنبه استجابة لطلب. الشريف أبي عبد الله 
النسروق تياك بحي ساله أن يعينف لدككايا فى الفقة. واتساكل والخرام والشبراقع 
والأحكام» وقال في آخر الكتاب: 4 : 515: قد سمع السيّد الشريف الفاضل أبو عبد 
اللهسمكتحةابن الحين العاري الموسري النذيضى البعروق يفنة با دام اللدكابيده 
وتوفيقه وتسديده ‏ هذا الكتاب من أوّله إلى آخره بقراءتي عليه ورويته عن مشايخي 
المذكورين وذلك بأرض بلخ من ناحية إيلاق. 
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وهاتان الجهتان تتضمّنان ثلاث شهادات لكل منها ثمرة كما سيأتي» 
وقد أشكل على كلا الجهتين. 

ما الإشكال على الجهة الأولى: فهو أن عبارته وإن كانت صريحة لا 
قصور فيها من حيث المقتضيء إلا أن صحّة روايات الكتاب إنما هي في 
نظر الصّدوق وعلى مبناه» ولا يعني ذلك صحتها عندناء فلا تكون شهادته 
بالنسبة إلينا عن حس» إذ أننا لا نعلم الكيفيّة التي اعتمد عليها في تصحيحه 
للروايات» فلا يمكن التعويل على شهادته» مضافاً إلى أن المعروف من طريقة 
الشيخ الصتدوق أنه تابع لشيخه ابن الوليد بل مشايخه الآخرين في التصحيح 
من دون فحص عن حال الراوي؛ وقد صرح بذلك في مواضع من كتابه فهو 
مقلد لمشايخه» ولا يبقى في كلامه ملاك الشهادة فلا تكون حجّة بالنسبة إلينا. 

والحاصل: أنّ الإشكال من وجهين: 

الأوؤل: أن شهادته حدسيّة لا حسيّة. 

الثاتي: أنه مقلد لمشايكه في التصنديج والتعيف: 


وأمّا الإشكال على الجهة الثانية: فهو ما ذكره السيّد الأستاذ (قدس) في 
المعجم وحاصله: أنّ الكتب المعروفة المعتبرة التي أخرج الصّدوق روايات 
كتابه منها ليست هي كتب من بدأ بهم السند في كتابه وقد ذكر جملة منهم في 
المشيخة» وإنما هي كتب غيرهم من الأعلام المشهورين» كرسالة والده إليه: 
وكتاب شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد» فالروايات الموجودة في الفقيه 
مستخرجة من هذه الكتبء وأمّا أنها صحيحة أو غير صحيحة فهو أمر آخر 
أجنبى عن ذلك... انعم هذا في حق الشيخ كابت» فإنه قد صراح في كتابيه 
التهذيب والاستبصار بأنه بدأ الأسناد بأصحاب الكتبء إلا أنّ الشيخ لم يذكر 
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أنّ الكتب التي استخرج روايات كتابيه منها كتب معتبرة معروفة ("). 

هذا وهتاك إفكاق آخن يظين. من العلامة المائقاتي .وق تقله ضاحب 
الجواهرء عن صاحب المفاتيح» عن جدّه وهو أنّ الصّدوق وإن شهد في أوّل 
كتابه بصخة ما رواه إلا أنه رجع عمّا ذكره: ولذا ذكر فيه كثيراً ممّا أفتى 
بخلافه ويشهد له التتبّع لكتابه ("). 

ولا يخفى أن ذلك مجرد دعوى بلا وجه فلا تستحق الجواب. 

والجواب عن الوجه الأول من الإشكال الأول: هو أنّ الإشكال وارد 
لو لم نكن نعرف رأي الصّدوق (قدس) في اعتماده على توثيق الراويء وأما 
إذا علمنا ذلك فالإشكال في غير محله كما هو الصحيحء فإنَ الصّدوق يعتبر 
الرجوع إلى كلماته وكلمات غيره من الأعلام. 

والشواهد على ما ذكرنا كثيرة: 

الأزل ما ذكر الشيخ في الفهربيك في ترجمة مع يخ عيد اللد عر 
الشيخ الصّدوق حيث قال: وقد رويت عنه كل ما في المنتخبات ممّا أعرف 
طويقه من الررجال الثقات 1 

وهي عبارة صريحة في اعتماد الصّدوق على الوثاقة في الراوي. 


الثاني: قال الصدوق في الفقيه: أمّا خبر صلاة الغدير والثواب 


١‏ معجم رجال الحديث: ١‏ :لالاا. 
"١‏ مقباس الهداية: "6١ : ١‏ ؛وجواهر الكلام: 5 : .3":٠٠١‏ 
 "‏ الفهرست: 7 .١٠١‏ 
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المذكور فيه لمن صامء فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن كان لا يصحّحه... إلى 
وسبب ذلك أنّ في سند هذا الخبر محمد بن موسى الهمداني وهو غير 
تقة» ولذلك استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة» وتبعه الشيخ الصّدوق 
وكل ما لم يصحّحه ابن الوليد فهو غير صحيح عنده. 
وهذا القول - من الصتدوق - وإن لم يكن صريحاً في اعتبار الوثاقة 


الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري جملة من الرواة (')» وتبعه الشيخ 
السلدوق على فلأف: 


الضعف وتوثيق من لم يستثن بحث يأتي إن شاء اللّهِ تعالى. 

وحيث إن الشيخ الصدوق قد تبع شيخه في التصحيح والتضعيف 
فمعنى ذلك أنه يعتبر الوثاقة في الراوي. 

ويؤيّد ذلك أن أبا العبّاس بن نوح قد استشكل على الصّدوق وشيخه 
فقال: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله 


وتبعه أبو جعفر بن بابويه (قدس) على ذلكء إلا في محمد بن عيسى بن عبيد 


١ل‏ من لايحضره الفقفيه: ؟ : 54> » ذيل الحديث 5 ءدار الأضواء بيروت. 


(المضبدع): 


" رجال النجاشي: ؟ :747” . 
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فلا أدري ما رأيه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة (). 

وموضع الشاهد الجملة الأخيرة: «لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة» 
فإن المفهوم منها أن أبا العبّاس بن نوح» وابن الوليد» والصدوق يعتبرون 
الوثاقة في الراويء إذ لو لم يكن على ظاهر العدالة والثقة فالاستثناء في محله 
سواء كان طبغيفاً أو مجيرا. 

الرابع: قال الصّدوق في أوّل كتاب المقنع: 

(وشافك الأنسناد مك اقلا يقل حملة ولأ يصسب حفظه ولا مده 
قاريه. إذا كان ما أبيّنه في الكتب الأصوليّة موجودا مبيّنا على المشايخ 
العلباء التقواء الثقات رحديم الله قعاتيي.. 13. 

وقوله صريح في أنه إنما حذف الأسناد لأنه كان مبيّنا على العلماء 
والفقهاء الثقاتء وتفصيل ذلك أن قوله: «مبيّنا على المشايخ» يحتمل أحد 
وجوه: 

١‏ أن يكون المراد من العلماء الفقهاء الثقات هو خصوص المشايخ. 


١؟‏ - أن يكون المراد منهم أصحاب الأصول كزرارة» وابن أبي عمير 
وأضرابهما. 


 *‏ أن يكون المراد هو الجميع. 
ن يحون هو 2 


أمَا الاحتمال الأول فبعيد لعدم خصوصيّة المشايخ في تصحيح 


5 رجال النجاشي:‎ ١ 
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الرواية. 

وأمّا على أي من الاحتمالين الآخرين فيثبت المطلوب. 

الخامس: ما يستفاد من كلام الشيخ في العدّة حيث قال: «إنا وجدنا 
الطائفة ميْزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهمء وضعّفت 
المطبعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايكه» ومن لا يعتمد: على 
خبره.ء ومدحوا الممدوح منهم وذمُوا المذموم» وقالوا: قلاخ متهعافن تحدوقفة 
وفلان دان وفلان مقاط وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد» وفلان 
وانفسيء وفلان فطحي وغير ذلك من الطعون التي ذكروهاء وصنفوا في ذلك 


أن يعدا مذهم ذا أ أنكر عد ان الى مشاه ةد هذه عادتهم 
على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم» (). 

وعبارته تشتمل على حقائق: 

الأولى: أن سيرة الطائفة جارية على توثيق الثقات وتضعيف 
الضعفاءء ويظهر من قوله: «وجدت الطائفة» دعوى الإجماع على ذلك. 

ولااشك في أن من جملة أعيان الطائفة الكليني» والصّدوقء فهما 
مشمولان لكلام الشيخ قطعاً إذ لا يمكن إغفالهماء مضافاً إلى أنه ذكر فهارسهم 
ومنها فهرست الصدوق كما لا يخفى. 

ويؤكد ذلك 7 النشيخ كفيزا ما يتعراطن الآز ام الصتدوق فى كتاني 
التهذيب» والاستبصارء كما أشار في عدّة مواضع إلى فهرست الشيخ 
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المتدو ف 

الثانية: أنْ قوله: «واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف 
باستثنائهما في كثير من الموارد في كتابيه التهذيب والاستبصارء وعلى 
فرض عدم الانضراق إليهما فهما مشمولان لكلامه قطعا. 

الثالثة: أن مسألة التصحيح والتوثيق والتضعيف ليست من المسائل 
المستحدثة» وفي كلام الشيخ ردٌ على من يدّعي أنها من المصطلحات المحدثة 
ولم تكن معروفة في زمان الكليني» والصدوق. 

فالحق أن كلام الشيخ صريح في اعتبار الوثاقة عند الطائفة» والشيخ 
الصتدوق من أجلائهاء ويؤيّد ذلك ما ذكره الشيخ في ترجمة الصّدوق حيث 
قال وكاق حلبلا حافكلا [لكساديظة يصير ا بالزهال اننا الأخيار ع 0 

ومع صراحة كلام الشيخ فهل يعقل أنّ الصتدوق يأخذ بكل رواية دون 
تمييز لرجالها وثاقة وضعفاً؟! 

وإذا كان الشيخ ممّن يعتبر الوثاقة فكيف ينعت الصّدوق بأنه كان 
تضون ١‏ والزحال اناد للتقار»! 

فتبيّن أن الوجه الأول من الإشكال الأول غير وارد. 

وأما الجواب عن الوجه الثاني من الإشكال الأول: وهو تبعيّة الصتدوق 
3 ل لشبخه» فهو: 
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أولاً: إنما يرد الإشكال إذا كان ابن الوليد لا يعتبر الوثاقة في الراوي: 
وأا إذا كان يعتبرها فيه فأيُ مانع من التبعيّة» وحينئذ لا يرد الإشكال. 

وقد مر أن أبا العتاس بن نوح قد استشكل على الصّدوق وشيخه في 
انمقتاء ته فخ غمس ين عد أنه كان على ظاهن . العدالة و التق 
واستظهرنا - هناك - بهذا وغيره أن ابن الوليد والصتدوق كليهما يعتبران 
الوثاقة في الراوي. 

ثانياً: على فرض عدم دلالة الوجوه المتقدّمة على اعتبار الوثاقة عند 
ابن الوليد إلا أن تبعيّة الشيخ الصّدوق له كاشف - إِنَاّ ‏ عن اعتبار ابن 
الوليد للوثاقة لما ثبت من أن الصّدوق يعتبرهاء إذ كيف يتبع الصّدوق من 
بخالف يناده 

ومن ذلك يظهر أن تبعيّة الشيخ الصّدوق لشيخه ابن الوليد مع كونه 
بصيراً بالرجال ناقداً للأخبار ليست من التقليد المصطلح بل من جهة 
الاطمتنان والوثوق بدقة نظر شيخه وكمال تورّعه واحتياطه في الأخبار. 

وأمّا الإشكال على الجهة الثانية: 

وهو أن الصدوق لم يبدأ السند في كتابه بأصحاب الكتب المشهورة 
المعروفة» وإنما بدأ بكتب غيرهم كرسالة أبيه» وكتاب شيخه ابن الوليد. نعم 
هذا في حق الشيخ ثابت وإن لم يصرّح بأنّ الكتب مشهورة معروفة. 

فجوابه: أن الإشكال إذا كان على عدم أخذ الصّدوق روايات كتابه من 
الكتب المشهورة المعوّل عليها بل أخذها من كتب مشايخه فقط فهو واضح 
الفتجااء المنويهه يانه تكذها مخ علق ملة من الزوراة كدري وخ عية الذف 


وعبيد الله الحلبي» وعلي بن مهزيارء وابن أبي عميرء والبرقي وغيرهم: 
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وشهد بأنّ هذه الكتب مشهورة وعليها المعوّل في عمل الأصحاب. 

الأولى: كونها مشهورة. 

والثانيةة أدها معمل يها: 

ويتفرّع على هاتين الشهادتين: صحة السند إلى صاحب الكتاب ومنه 
إلى الإمام (ع)» بمعنى عدم الحاجة إلى ملاحظة حال الطريق وسند الرواية: 
لأنّ مقتتضى الأولى: عدم الاحتياج إلى ملاحظة السند إلى صاحب الكتاب» 
ومقتقضى الثانية: عدم الاحتياج إلى ملاحظة السند من صاحب الكتاب إلى 
الإمام (ع) وكونه معمولاً عليه هو ذلك؛ وقد استفيد من كلامه أمران: 

اهنا اها لكر صباهب 'الوسائل» وهو أ كل ين كقوم الصلدوق 
في الفقيه وروى عنه فهو ينقل عن كتابه وهو معروف ومشهور لا حاجة معه 
إلى سكدة وكناهده أن الصندوق تكن في مشيكته طريفا واحدا إلى كل شخص: 
وهذا دليل على أنه نقل من كتايه: وإلاً فلو كان نقله من كتب متعئدة وآفراد 
كثيرين فأيّ فائدة في ذكر طريق واحدء وهذا الأمر مهمٌ جدا وهو وجه قوي 
امسا امدقت دفر هراسي الؤينائل قو الف كوي أيهدا. 

وثانيهما: ما ذكره العلامة المجلسي وهو: أنّ كل من ذكره في 
المشيخة وذكر طريقه إليه فكتابه معروف ومشهورء أو معوّل عليه لشهادته 
في أوّل الفقيه. 

ولكن قد يناقش في هذا الأمر بعدم الملازمة بينهما وذلك لأنّ كل من 
ذكره في المشيخة ليست له رواية في الفقيه» وكذلك العكسء فبينهما عموم من 


وجه. 
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وأمَا إذا كان الإشكال على عدم التلازم بين أخذه الروايات من الكتب 
المعتبرة وبين صحة أسانيدها لأنه لم يلتزم بذكر صاحب الكتاب في أوّل 
انق لفل أن يكسوة توه علطي الكثانب كيكمن أو اتبفاضن 
مجهولون أو ضعافء فجوابه: 

أولاً: إن هذا احتمال بعيد جداً لا يصار إليه إلا مع الدليل» فإنَ الظاهر 
أن المتعارف هو البدأة بصاحب الأصل أو الكتاب إذا كان النقل من أصله أو 
كتابه ويذكر بعده بقيّة السند إلى آخر الرواية» إذا لم يكن هو الراوي المباشر 
عن الإمام (ع) » وإلا بدأ به» ويؤيّده ما تقتم عن صاحب الوسائل. 

أمَا قطعه للسند فأمر خلاف المتعارف بل ربما يوجب التدليس في 
النقلء والمتتبّع لروايات الفقيه وكيفيّة نقلها يلمس ذلك بوضوح فإنَ الصّدوق 
كثيراً ما ينقل عن الراوي عن الإمام (ع)» وقد ينقل عن الراوي عن الذي 
روى عن الإمام (ع) في نفس الموردء وفي بعض الموارد الأخرى قد ينقل 
الرواية بثلاث وسائط عن الإمام (ع)» وقد ينقلها بأربع وسائطء أو أنه يذكر 
كل السند كما في الموارد التي نقلها عن ابن محبوبء فالاختلاف في النقل 
دليل على نقله من نفس الكتبء ولو كان نقله من كتاب شيخه فلماذا هذا 
الاختلاف؟ 

مضافاً إلى أنه لا معنى لذكر طريق في المشيخة إلى راو واحد أخذ 
رواياته من كتب متعثدة ولازم تعثدها أن تتعدد الطرق» اللهم إلا إذا كان 
للراوي رواية واحدة أو روايات قليلة فيمكن ذلك كما في رواية أسماء () , 
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أو رواية «جاء نفر من اليهود...» ("). 

ثانياً: على فرض التسليم بذلك إلا أنه إنما يضر بصحّة الروايات عندنا 
إذا لم نعرف مبنى الصتدوق في تصحيح الروايات؛ وأمّا مع معرفة مبناه وأنه 
يعتبر الوثاقة في حجّية الرواية والمفروض أن الكتب التي نقل منها لا تحتاج 
إلى الظرريق قالدو اياك معكرة عندنا أيضنا: 

وأمًا ما ذكر من الإشكال على الشيخ بأنه وإن التزم بالبدأة بصاحب 
الكتاب إلا أنه غير مفيد فسيأتي جوابه قريباً إن شاء الله تعالى. 

ثالثا: على فرض التسليم وغضً الطرف عن شهادة الصّدوق بالوجهين 
المذكورين إلا أنه يمكننا تصحيح كثير من الروايات التي كانت موجودة في 
الكتب المعروفة والمشهورة لعين ما ذكرنا في روايات الكافي» إذ لو كان 
النفل .من غير ها وكان بيقها اخكلافه لذكره. 

رابعا: إن للصدوق طرقا صحيحة إلى بعض الرواة ويروي بها جميع 
كتبهم ورواياتهم» وبناء على ذلك فلا حاجة إلى ملاحظة أسنادها. 

وسنذكر قائمة بأسمائهم فيما سيأتي. 

ثمٌ إن هنا إشكالين آخرين لم يتعرض لمما السيّد الأستاذ (قدس): 

الأوّل: وقد أشكل به على روايات الكافي؛ وهو: أنه من المحتمل أن 
تكقون شهادة الصدوق بصحة الروايات مستندة إلى القرائن ومجرد احتمال 
ذلك كاف في عدم الأخذ بشهادته. 
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والجواب: 

رالا على فحسرطن صضحفه قائما ورد على القنيادة الأولن :دون الكانية 
والكالكة, 

ثانيا: أنه غير تام أصلاء وذلك لأنّ الظاهر من حال الصتدوق (قدس) 
والمععروف من سيرته العمليّة هو اعتماده على السند دون القرائن كما يظهر 
تلك وق كلذل كلمائه. 

ولعل ذلك هو الوجه في عدم تعرئض السيّد الأستاذ(قدس) لهذا 
الإشكال. 

الثاني: قد يقال إنّ هذه الكتب كانت مشهورة ومعولاً عليها عند 
الأصحاب في الجملة فلا تدل الشهادة على أنّ كل رواية رواية معتبرة وهي 
مورد لعمل الأصحابء والشاهد على ذلك أنه ذكر من جملة الكتب (نوادر 
الحكمة) لمحمّد بن أحمد بن يحيى و(المحاسن) للبرقي» وكتب الحسين بن 
سعيد وغيرها مما يُعلم أنها ليست بأجمعها معمولاً عليهاء ويمكن الجواب 
عنه: بأنَ الظاهر من كلامه(قدس) في عده مثل كتاب نوادر الحكمة من جملة 


كما في النوادر أو إجمالاً كما في المحاسن فهوء وإلاً فظاهر أنّ جميع الكتب 
معمول عليهاء وعلى كل تقدير فالكتب التي نقل منها الصّدوق معتبرة 
ومغموك: غلنها اتسين اعة شياتقدم ول قد يقال 1 داكلة شيادة الستدوق علي 
صحة روايات كتابه أقوى من شهادة الكليني. 

والمتحصل أن الاعتماد على روايات الفقيه يبتني على جهتين: 


الأولى: الأصول المتفق عليهاء وهي: 
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١‏ الحكم بصحة الروايات المذكورة المعتبرة. 

؟ ‏ الحكم بصخة الروايات المذكورة في الكتب المعروفة والمشهورة 
إذا كان أصحابها ثقات. 

* - الحكم بصحّة الروايات التي ثبت للشيخ الصّدوق طريق صحيح 
إلى جميع روايات صاحبها. 

 :‏ الحكم بصخة الروايات التي ثبت للشيخ الصّدوق طريق آخر 
صحيح إلى الكتاب الذي نقلها منه إذا علمنا ذلك من طريق الشيخ الطوسي أو 
النجاشي. 

ه ‏ الحكم بصحّة الروايات التي علم بأنها غير معتمدة على القرائن. 

5 الحكم بصحة الروايات التي نعلم بأنها معتمدة على القرائن غير 
الفحوى والدليل والإجماع والعقل. 

٠»‏ الحكم بصحّة الروايات التي نعلم بأنها معتمدة على القرينة الثابتة 
عندنا. 

الثانية: الأصول التي لم يتفق عليها وإنما يحكم بصحتها على وجه 
قوي» وهي: 

الحكم بصخة جميع روايات الفقيه اعتماداً على شهادة الصّدوق في 
وجه قوي بناء على الشهادة الثانية والثالثة» أو بناء على الشهادة الأولى وعدم 
اعتفاك الضتدوق على القر اتن 


وبهذا ينتهي البحث حول كتاب (من لا يحضره الفقيه). 
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الأصل الثالث: 


كتابا التهذيبين 


الوجوه التي يمكن بها تصحيح روايات (التهذيب) و(الاستبصار) 

 *‏ مناقشة هذه الوجوه وتزييف المناقشة 

 *‏ نظرية الشيخ (قدس) في حجية الروايات 

* - رؤية جديدة لتصحيح كثير من الروايات ولا سيّما روايات التهذيبين 
 *‏ حتميّة وضع معيار جديد للتصحيح والتضعيف 

 *‏ الدفاع عن الشيخ (قدس) 


 *‏ نسبة الشيخ إلى التساهل في الروايات وفراغها عن الواقع 
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وهما الكتابان الثالث والرابع من الكتب الأربعة. 

والأل هفهما هوه (فيذيب الأحكام): وقد ألفه الشيخ شرحاً لكتاب 
الأخبار المختلفة. 

وانتال .على سيكة الرؤاياق الواردة فويما دوحييف: 

الأوّل: ما حكاه المحقق الكاشاني في (الوافي) 2 حيث قال: قال 
صاحب التهدذيب في العدة: 

«إنّ ما أورده في كتابي الأخبار إنما آخذه من الأصول المعتمد 

عليها). 


وهذا القول شهادة على أنّ جميع روايات الكتابين مأخوذة من الكتب 
المعتمدة فتكون صحيحة. 


وأشكل على هذه العبارة: بأنها غير موجودة في العدة بل لا دلالة ولا 
إشعار لكلامه على ذلك. 


١‏ الوافي: ١١ : ١‏ المقدمة الثانية. 
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على أن هالو سلم ذلك إلا أن الشهادة بالضكة لآ تستوجب حجية 
الروايات عندنا وإنما تكون حجّة عندنا إذا اعتبرنا عين ما يعتبره الشيخ من 
الشروط في صحة الروايات؛ وعليه فصحتها عنده لا تعني صحتها عندنا. 

وبعبارة أخرى: إن الإشكال الوارد على الأصلين السابقين وارد في 
هذا المقام. 

والجواب: إتنا وإن لم نجد هذه الجملة المحكيّة صريحة في العدّة إلا 
أنه يمكن استفادة مضمونها من ضم كلمات الشيخ بعضها إلى بعضء فإِنّ 
اشيع بغد أن ذكر مختاردافي حجّية خبن الواحد - وهورما إذا كان الراوي 
إماميًا ولم يطعن في روايته وكان سديدا في نقله ‏ قال: «والّذي يدل على 
ذلك إجماع الفرقة المحقة؛ فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي 
رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهمء لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه 
حتى أن واحدأ منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه: من أين قلت هذا؟ فإذا 
أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه 
سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله... 

وممّا يدل أيضاً على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليهاء ما 
ظهر من الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فإني وجدتها 
مختلفة المذاهب في الأحكام يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع 
أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديات من العبادات والأحكام والمعاملات 
والفرائض وغير ذلكء مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم... وقد 
ذكرت ما ورد عنهم (ع) من الأحاديث المختلفة التي تختص بالفقه في كتابي 
المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف 
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حديث؛ وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن 


يخفى» )0 


وإذا كان المشار إليه في قوله «بهذه الأخبار التي أشرنا إليها» هو 
مختاره أو ههو قوله «كتاب معروف أو أضك مشهور وكان راويه نقة» 
فالاستدلال تام» لأنّ أحد مصاديقه ذكر اختلاف روايات كتابيه. 


ويؤيّد ذلك ما فهمه المحقق (قدس) في المعارج حيث قال: «وذهب 
شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابناء لكن لفظه وإن كان 
مطلقاً فعند التحقيق يتبيّن أنه لا يعمل بالخبر مطلقاًء بل بهذه الأخبار التي 
رويت عن الأئمة (ع) ودوّنها الأصحابء لا أنّ كل خبر يرويه الإمامي 
يجب العمل به هذا الذي يتبيّن لي من كلامه ويدعي إجماع الأصحاب على 
العمل بهده الأخيازي. 7 

وأمَا إذا كان المشار إليه هو «الأخبار التي رووها في تصانيفهم 
ودوتوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك» فالاستدلال ناقص لأنّ الظاهر من 
استشهاد الشيخ هو أنّ العمل بهذه الأخبار لم يكن أمراً منكراً عندهم وليس هو 
كالعمل بالقياس مثلاء ولم يكن بصدد بيان أنّ الروايات جامعة للشرائط» نعم 
يمكن النقاش - حتى بناءً على الاحتمالين الأولين - بأنَ ما شهد عليه الشيخ 
هو خصوص الأحاديث المختلفة فإنها من مصاديق المشار إليها وهي زهاء 
خمسة آلاف حديث والحال أنّ كتاب التهذيب يشتمل على قريب أربعة عشر 


ال عدّة الأصول: 759107 0 364. 
١‏ معارج الأصول: .١517‏ 


)١١65( 


ألف حديث. 


وأمًا الإشكل بأنَ صحة الروايات عند الشيخ لا تستوجب صحتها 
عندنا: فهو غير واردء لأنّ التحقيق في مختاره في العمل بخبر الواحد هو 
اعتماده على العدالة والوثاقة» وليس ممّن يكتفي بأصالة العدالة كما احتمله 
السيّد الأستاذ (قدس) في حقه» ويشهد على ذلك تصريحه باعتبار الوثاقة في 
جملة من كلماته في عدة موارد منها: 

١ل‏ ماذكره في الاستبصار حيث قال: «اعلم أن الأخبار على 
ضربين: متواتر وغير متواتر... » وما ليس بمتواتر على ضربين: فضرب 
فنة يوجب لعل أيضا... 6 وأمًا القسم الأخير فهو كل خير لا يكون متوائرا 
ويتعرّى من واحد من هذه القرائن» فإنَ ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على 


شروط... («ى 00 


ثم بين الشروط بعد ذلك وعد منها عدالة الراوي أو أعدليته. 

١‏ ما ذكره في العدّة في فصل خبر الواحد فإنه بعد أن أورد الأقوال 
عذهيا يق لفة ركنا ما الخد سديق الناهب قير ناشين الزاحد إذا كاف وارداً 
من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة» وكان ذلك مرويّاً عن النبي (ص) أو 
عن أحد الأئمة (ع)» وكان ممّن لا يطعن في روايته» ويكون سديداً في نقله» 
ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمّنه الخبرء لأنه إن كان هناك 
قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجباً للعلم: 
ونحن نذكر القرائن فيما بعد التي جاز العمل بها. 


.5 7 ": 1١ الاستبصار:‎ ١ 


)١١1( 


والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة» فإني وجدتها مجمعة على 
العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم حتى أن 
واحدا منهم... إلى كتاب معروفء أو أصل مشهورء وكان راويه ثقة لا ينكر 
حديثه سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله» هذه عادتهم وسجيّتهم من عهد 
النبي(ص) ؛. ومن بعده من الأئمة (ع)» ومن زمن الصادق جعفر بن 
محتدع) + اننكل 'العلم حده ؤكازت الرواية مق حيته كلؤلة أن العمل بهذه 
الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه لأنّ إجماعهم فيه 


معحضصو م 00 


ل وقال في موضع آخر من العدة: «والذي أذهب إليه: أنّ خبر 
الواحد لا يوجب العلم وإن كان يجوز أن ترد العبارة بالعمل به عقلاء وقد 
ورد جواز العمل به في الشرع إلا أنّ ذلك موقوف على طريق مخصوصء 
وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة ويختص بروايته ويكون على صفة 


يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها...» 0 


4+ وقال في موضع ثالث: «كما أنه ليس لنا أن نتعدتى عن رواية 
العدل إلى رواية الفاسق» وإن كان العقل مجوّزاً لذلك أجمع على أنّ من 
شروط العمل بخبر الواحد أن يكون راويه عدلاً بلا خلاف؛ وكل من أسند 
إليه ممّن خالف الحق لم يثبت عدالته بل ثبت فسقه» (). 


.3"95 عدّة الأصول:‎ ١ 
.595٠ عذدة الأصول:‎ "١ 


" عدّة الأصول: .5"5١‏ 


)١10 


ولا يُتَوَهُم أن مراده بالعدالة: هو أنّ كل إمامي عدل؛ بل مراده أن 
غير الإمامي ليس بعادل ويظهر ذلك من كلامه بأدنى تأمّل. 


ه ‏ وقال في موضع رابع: «وممًا يدل على صحة ما ذهبنا إليه» أنا 
رحننا الحطافقة ميرت الجا النافلة تيذه الكفياز فوتقت. الثقاك ينهم كفت 
الضعفاءء وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد على خبره: ومدحوا 
المصدوج وذمُوا المذموم» وقالوا: فلان 5 في حديثه» وفلان كذّابء وفلان 
كلظ وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد... حتى أن وأكذا منهم إذا أنكر 
ديكا كر في أسناده وضعقه بروايته» هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه 
لا تتخرم.ء فلولا أن العمل بمن يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به 
جائزء لما كان بينه وبين غيره فرق» وكان خبره مطروحاً مثل خبر غيره 
فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح 
الأخبار بعضها على بعض» () 


5 وقال في موضع خامس: «وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد 
الخبرين على الآخرء فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق» مستبصراء ثقة في 


دينه» 2000 عن الكذب» غير 5 فيما يرويه...» 0" 


لال وقال في موضع سادس: «فإن قيل كيف تعملون بهذه الأخبار 
ونحن نعلم أنّ رواتها أكثرهم كما رووهاء رووا أيضا أخبار الجبر 
والتشبيه... قيل لهم: ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه وغير ذلك مما 


.3"55 عدة الأصول:‎ ١ 


١14 


ذكر في السؤال» 00 


# حك وقال في مضع سابغ: «فأمًا من كان مخطثاً في بعض الأفغال 
أو فاسقاً بأفعمال الجوارحء وكان ثقة في روايته» متحرّزاً فيها فإنَ ذلك لا 
يوجب رد خبره» ويجوز العمل به لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة 
فيه...) (), 

54 وقال في موضع ثامن: «وأمًا إذا لم يكن كذلك؛ ويكون ممّن 
يرسل عن ثقة وعن غيره. فإنه يقدّم خبر غيره عليه وإذا انفرد وجب 
التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به» (). 

٠‏ وقال في الاستبصار في ذيل روايتي الزعفراني الدالتين على أن 
أل مون ومضاك جن كل ميق عو الغايين دق القير في الفكة الناكسنة :م . 
ولأنّ راويهما عمران الزعفراني وهو مجهول... 1). 

١‏ وقال في التهذيب والاستبصار في ذيل رواية ابن أبي نجران: 
إن هذا الخبر مرسل لأنّ ابن أبي نجران قال: عن رجلء ولم يذكر من هوء 


ولا يمتنع أن يكون غير موثوق به (). 


."46 عدة الأصول:‎ ١ 

"١‏ عدّة الأصول: ١57 : ١‏ »ء تحقيق محمّد رضا أنصاري. (المصحح). 

" عدّة الأصول: /381؟. 

4 الاستبصار: 7 :27 كتاب الصومء باب ذكر جمل الأخبار يتعلق بها أصحاب العدد» 
ذيل الحديث ؟. 

هم تهذيب الأحكام: ٠١9 : ١‏ » باب الأغسال المفترضات والمسنونات» الحديث ١7‏ ؛ 
والاستبصار: ٠١١ : ١‏ » كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الميت وغسل من مس 
ميتاًء الحديث 5. 


)١١9( 


ويؤكد.ما ذكرناه كلام المحقق في المعارج قال: 

«قال الشيخ (قدس): يكفي كونه ثقة» متحرزاً عن الكذب في الرواية 
وإ كسان قاشسيقا بخوازهة: ولاعى عنك الطائقة على اخياز جمائعة هذه 

فتهم» (0, 

هذا ولكن في المقام إشكالات ثلاثة: 

الأوّل: جاء في المعجم أنّ الشيخ ذكر في غير مورد من كتابيه: أنّ ما 
رواه من الرواية ضعيف لا يعمل به؛ وقد رواها عن الكتب التي روى بقيّة 
الروايات عنهاء فكيف يمكن أن ينسب إليه أنه يرى صحّة جميع تلك 
الكقب:19, 

الثاني: أنه قد يتساءل البعض عن مقياس الوثاقة عند الشيخ؟ فقد يقال: 
إن مراده من الثقة كون الراوي إماميّاء وقد تقدّم أنه يعتبر المخالف فاسقاً؟ 

الثالث: قد يقال: إن الشيخ يشترط التعدّدء بمعنى أن الرواية لا يعتبرها 
حكة إلأ إذ] حك سندها. 

والجواب: 

أمَا عن الإشكال الأوّل: فيظهر من مراجعة كلام الشيخ في العدّة؛ فقد 
بسط القول في كيفيّة العمل والتعامل مع الأخبارء ولا بأس بإيراد شطر من 
كلامه؛ قال: 


.١59 معارج الأصول:‎ ١ 
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«فهو أن يكون الراوي معتقداً للحق مستبصراً ثقة في دينه متحرّجاً من 
الكذب غير متهم فيما يرويه» وأما إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب 
وروى مع ذلك عن الأثمة (ع) نظر فيما يرويه» فإن كان هناك من طرق 
الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره؛ وإن لم يكن هناك ما يوجب 
إطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به» وإن لم يكن هناك من 
الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضاً 
العمل به» لما روي عن الصادق (ع) أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون 
حكمها فيما روي عن فانظروا إلى ما رووه عن علي (ع) فاعملوا به»» 
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث» وغياث بن كلوب» 
ونوح بن دراج (". والسكوني وغيرهم من العامّة» عن أثمتنا(ع) فيما لم 
ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. 

وأمَا إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحيّة» والواقفة؛ 
والناووسيّة 7 وغيرهمء نظر فيما يرويه» فإن كان هناك قرينة تعضده؛ أو 
خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به» وإن كان هناك خبر آخر 
يغاله حجن طريق الموقرفين وجب اراح منا الختصبوا بروايقه والعطل :دما 
زا اللنققق وإق فننان ساءرور» لين نتاف ها يغالفه ولا يعرف مق الذائذة 


<١‏ قد عد الشيخ (قدس) نوح بن دراج من العامّة» وهو خلاف ما نص عليه النجاشي من 
أنه صحيح الاعتقد» وما ذكره الكشي» والغلامة حيث قالاه كان من الشيعة: وهو وإ 
تولى القضاء إلا أنه كان يفتي ويقضي بالحق. 'لاحظ معجم رجال الحديف» + ١+‏ 
ء»1358١.‏ 

١ل‏ الناووسية هم الذي قالوا إنّ جعفر بن محمد (ع) حي لم يمت ولا يموت حتى يظهر 
وأنه المهدي (ع): وهم أتباع رجل من أهل البصرة يقال له «ناووس». 


)١١١( 


العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به؛ إذا كان متحرّجاً في روايته موثوقا في 
أمانته؛ وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقادء فلأجل ما قلناه عملت الطائفة 
بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّهِ بن بكير وغيرهء وأخبار الواقفة مثل سماعة بن 
مهران» وعلي بن أبي حمزة؛ وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو 
فضال» وبنو سماعة» والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه. 
وأمّا ما ترويه الغلاة والعديمون والمضعّفون وغير هؤلاء» فما يختص 
الغلاة بروايته فإخ كان ممّن. غرف لهم حال استقامة» وحال غلوة .عمل يما 
رووهفي حال الاستقامة». وترك ما رووه في حال تخليطهم؛ ولأجل ذلك 
عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمّد بن أبي زينب في حال استقامته 
وتركوا ما رواه في تخليطه؛ وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائيء وابن 


أبي عذافر وغير هؤ لاء » 0 


ومن الشواهد لعمله على هذا المبنى ما ذكره في عدّة موارد منها: 
1١‏ قال في الاستبصار في ذيل رواية وهب بن وهب: «فهذا الخبر 


محمول على التقيّة لأنَ راويه وهب بن وهب وهو عامّي» ضعيفء متروك 


الحديث فيما يختصّ به (). 


5 وقالل في ذيل رواية عمرو بن خالد: «... إن رواة هذا الخبر 
كلهم عامّة ورجال الزيدية» وما يختصون بروايته لا يعمل به على ما بيّن في 


الا اعذة الأصول 56 
١‏ الاستبصار: ١‏ :8: » كتاب الطهارة» باب من أراد الاستنجاء وفي يده خاتم... 2 
الحديث .١‏ 


)١١؟(‎ 


غير نوكين 


"- وقال في ذيل روايتي عمّار الساباطي: «فالوجه في هذين الخبرين 
أن لا يعارض بهما الأخبار الأولى لأنّ الأصل فيهما واحد وهو عمّار 
الساباطي» وهو ضعيف فاسد المذهب لا يعمل بما يختص بروايته» 0 


4 وقال في ذيل رواية أحمد بن هلال: «فلا يعارض الخبرين 
الأولين لأنّْ راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى 


حديثه فيما يختص بنقله» (". 


ده وقل في ذيل رواية المفضّل بن عمر: «نفأوّل ما في هذا الخبر 
أنه لم يروه غير محمّد بن سنان» عن المفضتّل بن عمرء ومحمّد بن سنان 
مطعون عليه ضعيف جداً وما يختصّ بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل 
عليه 9). 


وغيريفا من العو ارىه 


وأمًا عن الإشكال الثاني: فيظهر جوابه أيضاً بمراجعة كلام الشيخ في 


١‏ الاستبصار: 55:1١‏ » كتاب الطهارة» باب وجوب المسح على الرجلين» الحديث 
.١155‏ 

؟ الاستبصار: ١‏ : 3177 » كتاب الصلاة» باب السهو في صلاة المغربء الحديث 3. 

الاستبصار: ” : 738 ؛. كتاب الشهادات» باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز» 
الحديث ؟؟. 

الاستبصار: ” : 7١5‏ » كتاب النكاح» باب أن الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة 
قبل أن يعطيها مهرها كان ديناً عليه» الحديث .١١‏ 


)١1١1 


تفسير العدالة» فإنه يعتبر - مضافاً إلى الإيمان - التحرئز عن الكذب» حيث 
قال في العدة: «هو أن يكون الراوي معتقداً للحق مستبصراء ثقة في دينه: 
متحرجاً عن الكذبء غير متهم فيما يروي (". 

ومن أمعن النظر في مواضع مختلفة من كلامه» لا يبقى له أدنى شك 
في اعتباره الوثاقة في الراوي. 

وأمّا عن الإشكال الثالث فجوابه: أنّ الشيخ قد نفى ذلك صريحاً بقوله: 
«فأمًا من راعى أن يكون الراوي أكثر من واحد ‏ وقد نسب ذلك إلى ابنه 
أبي علي فقط ‏ واستدلاله على ذلك بخبر أبي بكر في الجدّة» وخبر عمر في 
الاستئذان» وحديث ذي اليدين في سهو النبي وأنه لم يقبل منه حتى سأل غيره 
من الصحابة وحمله ذلك على الشهادة وغير ذلك؛ فما ذكرناه من الكلام على 
من لم يراع العدد كلام عليه» لأنا اعتبرنا المنع عن كل خبر لا يوجب العلم 
فلا وجه لاعتبار هذا العددء وقلنا بأنَ هذه الأخبار كلها أخبار آحاد لا يصح 
التعلق بها ومنعنا من أنهم عملوا بها لأجلها» (). 

والحاضبنل .مما انقتم: أن الشيخ إذا دقل رواية مسندلاً بها وفي ستدها 
ضعيف فلا تخلو الحال عن أحد أمور: 

١‏ - أن تكون له حال استقامة وعلم أنّ الرواية كانت في تلك الحال. 

١‏ أن يكون للرواية سند آخر صحيح. 


٠‏ - أن يعضد الرواية قرينة تدل على صدقهاء كإجماع الطائفة على 


أت عدة الأصول 5 048 


عدّة الأصول : 7196؟. 


)١١115( 


العمل بمضمونها كما صرح بذلك في بعض كلماته؛ ولا أثر للقرائن الأخرى 
في كلامه. 

وبهذا لا يبقى مجال للإشكال على الشيخ في أنه يعتمد على الضعفاء 
والمجاهيل ونحوهم. 

الوجه الثاني: الذي استدل به على صحّة روايات التهذيبين: 

وحاصله: أنّ الروايات المذكورة في التهذيبين مأخوذة من الكتب 
والأصول المعروفة المشهورة» فلا تحتاج - حينئذ - إلى طريق إذا كان 
صاحب الأصل أو الكتاب ثقة هو ومن بعده؛ أي إلى أن ينتهي إلى 
المعصوم(ع). 

ويشهد على ذلك: «أنك ترى أنّ الشيخ (قدس) إذا اضطر في الجمع 
بين الأخبار إلى القدح في سند لا يقدح في من هو قبل صاحب الكتاب من 
مشايخ الإجازة» بل يقدح إمّا في صاحب الكتاب أو في من بعده من الرواة... 
مع أنه في الرجال ضعّف جماعة ممّن يقعون في أوائل الأسائيد» (". 

والتحقيق في المقام: أن صحة هذه الدعوى تتوقف على إثبات 

الأولى: وجود الكتب والأصول المشهورة المعروفة في عصر الشيخ. 

الثائية: أن الشيخ قد أخذ روايات كتابيه منها. 


والظاهن شوبت كلكا المتدمتين. 


.ه١١‎ : كتاب الأربعين‎ <١ 
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ما الثانية: فهي واضحة لالتزام الشيخ بذلك حيث صرح بأنه كلما بدأ 
بذكر #تخضن فإنما آخذ الرؤاية من كتابية أو آصله. 

وأمًا الأولى: فيستفاد ثبوتها من كلمات الصّدوق في أوّل الفقيه» 
والنجاشي في رجاله» وقد صرّح النجاشي في كثير من الموارد بأنّ الكتاب 
معروفء أو كثير الرواة» أو رواه جماعة من الناس. 

نعم لا بد من إحراز عدم اختلاف نسخ الكتاب أو الأصلء كما لا بد 
من إحراز تماميّة كلام النجاشي فإنه العمدة في المقام» وسيأتي الحديث عن 
ذلك كلّه في محلّه إن شاء الله تعالى. 

ونث تشحينا الفاقذة نكر أسماء من لهم كتب معروفة في ضمن أربع 

المرتبة الأولى: ‏ وهي أعلاها ‏ من ورد التصريح بأنّ كتبهم 
معروفة مشهورة ومعمول عليهاء ولا حاجة مع ذلك للنظر في الطرق إلى 
كتبهم» ولا منهم إلى الإمام (ع)» بل يحكم بصحّة جميع أفراد السند. 

وأصحاب هذه المرتبة هم الذين ذكرهم الشيخ الصتدوق (قدس) في أوّل 

١‏ أحمد بن محمد بن خالد البرقيء وكتابه المحاسن. 

؟ ‏ أحمد بن محمد بن عيسىء وكتابه النوادر. 

#سمهرية ون نعي الله الستسقافي وبركتانة: 

 :‏ الحسين بن سعيدء وكتبه. 


كاج مهة يق .عد اللده عفان اونظ 


)١51( 


5 عبيد اللّه الحلبي» وكتابه. 

٠»‏ علي بن الحسين بن موسى بن بابويه» ورسالته إلى ابنه الشيخ 
الستدوق: 

4 علي بن مهزيار الأهوازيء وكتبه. 

5" محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريء وكتابه نوادر 
الحكية: 

٠‏ محمد بن الحسن بن الوليدء وكتابه الجامع. 

١‏ محمد بن زياد (ابن أبي عمير(ء وكتابه النوادر. 

وغيرهم. 

المرتبة الثانية: وهم الذين ورد التصريح أو شبهه بأنّ كتبهم مشهورة. 

ولا حلجة مع ذلك للنظر في الطرق إلى كتبهم» لأنها معروفة 
ومشهورة فالطريق إليها صحيحء نعم لا بد من النظر في سند صاحب الكتاب 
إلى المعصوم (ع)» وهم: 


١‏ إيراهيم بن عيسىء أبو أيوب الخزّاز: له كتاب النوادر كثير 
الرواة عنه. «النجاشي ١‏ / 017 0 . 


١‏ أحمد بن محمد بن عيسى: له كتاب نوادر ذكره الصّدوق في 
أول الفقيه. 


- ثابت بن شريح: له كتاب في أنواع الفقه يرويه عنه جماعات من 


الناس. «النجاشي 75١/1١‏ ». 


)١١10 


3 جميل بن دراج: له كتاب يرويه عنه جماعات من الناس» 
وطرقه كثيرة. «النجاشي "١١ / ١‏ »). 


5 حذيفة بن منصور: له أصل مشهور معروف ذكره الشيخ في 
1 مددروة ون كيد الله المحيتاني: لداقكاب ذكره الماوق رفن أن 
الفقيه. 


/ الحسن بن ظريف: له نوادر والرواة عنه كثير. «النجاشي ١‏ / 
كل/ا١‏ )2. 


6 الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني: له كتاب (المستمسك 
بحبل آل الرسول) كتاب مشهور في الطائفة. «النجاشي ١١4 / ١‏ ». 

1 الحسين بن سعيد: كتبه حسنة معمول عليها. «النجاشي ١7”/1١‏ 
»» وذكره الصّدوق في أوّل الفقيه. 

٠‏ داوود بن سرحان: له كتاب روى عنه هذا الكتاب جماعات من 
أضحائقا رجهم الله والتجاتي: ١1‏ باجند ين 


١‏ دوود بن فرقد: له كتاب روى عنه هذا الكتاب جماعات من 
أصحابنا (ره) كثيرة. «النجاشي 7557/1١‏ ). 


ااتدبسف ينه لذ لكات الرتهبة ذكر. العدوق في أرن 
الفشده. 


١ل‏ سماعة بن مهران: له كتاب يرويه جماعة كثيرة. «النجاشي 


)١١0( 


.» 5/١ 

1+4 سيف بن عميرة: له كتاب يرويه جماعات من أصحابنا. « 
النجاشي /١‏ 5550 ». 

١5‏ 9 العبّاس بن هشام الناشري: له كتب والرواة كثيرة عنه في هذه 
الكتب. «النجاشي ؟ / ١١9‏ ». 

7 عبد الرحمن بن الحجاج: له كتب يرويها عنه جماعات من 
أصحابنا. «النجاشي ؟ / 50 ». 

.» 7 / عبد اللّهِ بن بكير: له كتاب كثير الرواة. «النجاشي ؟‎ ١ 

4 ح هن اللديق مكاقة لمعف :رزواى بهذم الكقلين حفة جما عاك من 
أصحابنا لعظمه في الطائفة وثقته وجلالته. «النجاشي ؟ / 1 ». 

4 عبد اله بن غالب: له كتاب تكثر الرواة عنه. «النجاشي 
١1/1‏ ). 

٠‏ عبد اللّه بن المغيرة: له كتب وقد روى هذه الكتب كثير من 
أصحابنا. «النجاشي ؟ / ١١‏ »). 


١‏ - عبيد اللّه بن علي الحلبي: له كتاب وقد روى هذا الكتاب خلق 


مكدافا بعرم سنيف لفن لظن ف إليه كثيرة. «النجاشي 5/5 0. 
5 علي بن أسباط: له كتاب نوادر مشهور. «النجاشي ؟ / 75 ». 


3 علي بن مهزيار: صنف الكتب المشهورة. «النجاشي 0/5“ 
»» وذكره الصّدوق في أوّل الفقيه. 


)١١؟9(‎ 


4 - محمّد بن إسحاق بن عمّار: له كتاب كثير الرواة. «النجاشي 
5230/5 0. 

5 محمّد بن الحسن بن الوليد: له كتاب جامع ذكره الصّدوق في 
أول الفقيه. 

5" محمد بن حمران: له كتاب ولهذا الكتاب رواة كثيرة. «النجاشي 
3550/1 )). 
«النجاشي 508/5١‏ ). 

4ت محمّد بن قيس (أبو عبد الله البجلى): له كتاب القضايا 
المعروف. «النجاشي ١5/5‏ 0. 

8 معاوية بن عمّار: له كتاب الحجّ رواه عنه جماعة كثيرة من 
أصحابنا. «النجاشي ان 0. 

٠‏ يحيى بن عمران الحلبي: له كتاب... وهذا الكتاب يرويه عدة 
كثيرة من أصحابنا. «النجاشي 5١7/5١‏ ». 

المرتبة الثالثة: وهم الذين لهم كتب مشهورة كما يظهر من كلماتهم 

١ل‏ آدم بن المتوكل: له أصل رواه عنه جماعة. «النجاشي 
"5١ /١‏ ). 


إبراهيم بن أبي البلاد: له كتاب يرويه عنه جماعة. «النجاشي 
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0 ٠5/١ 


؟" ‏ إبراهيم بن صالح الأنماطي: له كتاب يرويه عدة. «النجاشي 
/١‏ ك5( ). 


5 إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي: له كتاب نوادر يرويه عنه 
جماعة. «النجاشي ١‏ / 18 »ع . 


ه - إبراهيم بن مهزم الأسدي: له كتاب رواه عنه جماعة. «النجاشي 


.6 ٠١1١/١ 


لد إيبراهيم بن نصر الجعفي: له كتاب رواه جماعة. «النجاشي 
١‏ / 148 ». 


إبراهيم بن نعيم أبو الصباح الكناني: له كتاب يرويه عنه جماعة. 
«النجاشي ١‏ / ك5قة »2. 


.0 ٠٠6/١ 


5.5 - أحمد بن رباح السكوني: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


.) وه‎ /١ 


٠‏ أحمد بن رزق الغمشاني: له كتاب يرويه عنه جماعة. 


«النجاشي 5/١‏ ن0. 


١‏ أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي: له كتاب يرويه عنه 


)١؟11١(‎ 


.0 ١: / ١ جماعة. «النجاشي‎ 


5 أحمد بن النضر الخرزاز: له كتاب يرويه جماعة. 
1/١‏ 6. 


.0 ١07/١ 


86 - إسحاق بن جرير: له كتاب يرويه عنه جماعة. 


.0 ١/١ 
إسحاق بن عمار: له كتاب نوادر يرويه عنه عذة من‎ ١5ه‎ 


«النجاشي ١9/١‏ ن0. 


7 إسحاق بن غالب: له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا. 


.6 ١/١ 


1ل إسحاق بن يزيد: له كتاب يرويه عنه جماعة. 


.0 ١/١ 


.6 ١8/١ 


4 إلياس بن عمرو: له كتاب يرويه جماعة. 


.0 11 / ١ 


٠‏ أنس بن عياض: له كتاب يرويه عنه جماعة. 


.0 "1 ١ 


)١١5؟(‎ 


«النجاشي 


«النجاشي 


«النجاشي 


أصحابنا. 


«النجاشي 


«النجاشي 


«النجاشي 


«النجاشي 


«النجاشي 


9١‏ ل بسطام بن سابور الزيات: له كتاب يرويه عنه جماعة. 
«النجاشي "١‏ 6. 
5 بكر بن جناح: له كتاب يرويه عدة. «النجاشي "0/١‏ 0. 


ل بكر بن صالح: له كتاب نوادر يرويه عدّة من أصحابنا. 
«النجاشي /١‏ ١لا"‏ »2. 


4" بكر بن محمّد: له كتاب نوادر يرويه عدّة من أصحاينا. 


.6 53/١ «النجاشي‎ 


5" تليد بن سليمان: له كتاب يرويه عنه جماعة. «النجاشي 


. لديل‎ ١ 


لد جراح المدائني: له كتاب يرويه عنه جماعة. «النجاشي 
١‏ مين 0. 


“ا "ل جعفر بن عثمان: له كتاب رواه عنه جماعة. «النجاشي 


0 ا‎ ١ 


حارث بن عمران: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 
١‏ انس 0. 


8" حارث بن أبي جعفر محمد بن النعمان الأحول: له كتاب يرويه 
عدّة من أصحابنا. «النجاشي 554/١‏ »). 


٠‏ حارث بن المغيرة: له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا. «النجاشي 
١‏ النضسن 0 . 


)١١115 


"١‏ حجاج بن رفاعة: له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا. 


.)5 0/١ 


؟" ‏ حجر بن زائدة: له كتاب يرويه عدّة من أصحاينا. 


0 "4/ / ١ 


 ”*‏ حذيفة بن منصور: له كتاب يرويه عدّة من أصحاينا. 


١‏ / 65" 2ك)ء 


4" حمّان بن مهران: له كتاب يرويه عدّة من أصحاينا. 


.) هع"‎ / ١ 


.2) 7: /١ 


15“ حمّد بن أبي طلحة: له كتاب يرويه عنه جماعة. 


.) "89 /١ 


3 - حمزة بن حمران: له كتاب يرويه عدّة من أصحاينا. 


2) / ١ 


«النجاشي 


«النجاشي 


«النجاشي 


«النجاشي 


«النجاشي 


«النجاشي 


«النجاشي 


6" حمزة بن يعلى الأشعري: له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا. 


. "6/١ «النجاشي‎ 


69 حميد بن شعيب: له كتاب رواه عنه عدة. «النجاشي 771/١‏ . 


.4 خالد بن أبي إسماعيل: له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا. 


.) "ه١‎ /١ «النجاشي‎ 


)١؟15(‎ 


 :١‏ خالد السري (السذّي): له كتاب يرويه عدة. «النجاشي 
١‏ / اه" 0. 


له د خطان يق مطلنة: لناكقاب وروية عدة. «النجاشي ١‏ / ااه" 0 
'؟: ‏ خلف بن حماد: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي ١‏ / + ). 
5 خليل العبدي: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي "١‏ . 


ه؛ داوود بن أبي يزيد الكوفي: له كتاب يرويه عنه جماعة. 
«النجاشي ١‏ / ه؟ذ؟ )2. 


داوود بن حصين: له كتاب يرويه عنه عدّة من أصحاينا. 
«النجاشي 8/١‏ 0 


.سن اروفرين لوق لد قاف روويه اعت ين السيعااببولتجافتي 
١‏ / 48). 


6 داوود بن علي: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي ١‏ / 5 6. 


1 درست بن أبي منصور: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 
"١‏ 6. 


.5 ذريح بن محمد المحاربي: له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا. 
«النجاشي ١‏ / ه/ا؟ )2. 


١‏ ربعي بن عبد الله: له كتاب رواه عدّة من أصحابنا (ره). 
«النجاشي /١‏ 181" ). 
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55١‏ ربيع بن أبي مدرك: له كتاب رواه غير واحد. «النجاشي 
المفضصض 6. 


57 ربيع بن محمد: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي ١‏ / اال 

+ زرعة بن محمّد: له كتاب يرويه عنه جماعة. «النجاشي 
١‏ / 048 )»2 . 

هه زكريا بن عبد اللّه: له كتاب يرويه عنه جماعة. «النجاشي 
١‏ / ). 

57 زكريا بن يحيى الواسطي: له كتاب أخبرنا عدّة من أصحابنا. 
«النجاشي سن 0. 

#51 زيدد بن أبي الحلال: له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا. 
«النجاشي /١‏ 992 ». 

7 زيد بن أبي غياث: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 
/١‏ 592" ). 

848- زيد بن مران: له كتاب يرويه عنه جماعة. «النجاشي 
/١‏ 92 ». 

. 0 5/١ دزيد النرسي: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي‎ ٠٠ 

”) الماع‎ / ١ زيد بن يونس: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي‎ "١ 

سام بن مكرم (أبو خديجة): له كتاب يرويه عنه عدّة من 
أصحابنا. «النجاشي 575/١‏ ©»©. 


(١ 551 


5 سعدان بن مسلم: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي .)475١١/ ١‏ 

4 سعد بن أبي خلف: له كتاب يرويه عنه جماعة. «النجاشي 
١ه"‏ 0 . 

5 سعيد بن بيان: له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا. «النجاشي 
/١‏ 548 )2. 

7 سعيد بن جناح: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 2١١ / ١‏ ). 

517 سعيد بن عبد الرحمن: له كتاب يرويه عنه جماعة. «النجاشي 
5٠١ /١‏ ). 

6 سعيد بن يسار: له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا. «النجاشي 
5١٠١٠ /١‏ ). 

48 سليم الفراء: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 5١ /١‏ ». 

شريف بن سابق: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي١/‏ 255 )2. 

١ل‏ صالح بن الحكم: له كتاب يرويه عنه جماعة. «النجاشي 
/١‏ 25 ). 
22/١‏ 0. 

“ال صالح بن سعيد (أبو سعيد القمّاط): له كتاب يرويه جماعة. 


.0 5/١ «النجاشي‎ 


)١١19( 


4لا صالح بن عفبة: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي ١‏ / 555 0 


هلال صباح بن صبيح: له كتاب يرويه عنه جماعة. «النجاشي 


.0 557 / ١ 
.»555 /١ صباح بن يحيى: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي‎ ال١‎ 


.0 0/١ 


“ال صفوان بن مهران: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 
١‏ / 5 ). 


1 ظريف بن ناصح: له كتاب الديات رواه عدّة من أصحابنا. 


.0 0/١ «النجاشي‎ 


٠٠‏ عبد الصمد بن بشير: له كتاب يرويه عنه جماعة. «النجاشي 


4ه 
١‏ عبّاس بن الوليد: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي ؟/ ١7١١7‏ »). 
١‏ العبّاس بن يزيد: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي؟ / ١؟١).‏ 
عبد العزيز العبدي: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي؟/ 2»55. 
15 عبد الغفار بن حبيب: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي15/7). 


55 عيد الغفار بن القاسم (أبو مريم الأنصاري): له كتاب يرويه 
عدّة من أصحابنا. «النجاشي ؟ / 55 ». 


)١١0( 


75 عبد الكريم بن عمرو (كرام): له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا. 
«النجاشي ؟ / 57 ». 


1ج عيد اللفيق الى يعقرر» لد كدلب يوويه عله عةة من أسهاننا: 
«النجاشي 7/5٠‏ ». 

#ادغنيد اللين القانيم الحضرمي؟ له كتان يرويه عنه جماعة: 
«النجاشي ؟ / "١‏ ». 

ف هيد اللذيق محكة الأسذى* لذ كتاب يرويه غذة مم أضهاننا. 
والنحاقتي © علا يم 

«انرضية اللعايق شك من حصن الخصيقي »له كان وروية حذة من 
أصحابنا. «النجاشي ؟ / ”١‏ »). 

1ن .عبد الله بق الوليذ. السمان+ له كتاب :روا غنه. جماعة: والنجلاني 
ب" 

لأكب هيد الله ين الزلية الرصافي» له ككاي يرويه عند جداعة: 
«النجاشي ١‏ / 58 ». 

4 عبد اللّه بن يحيى (أبو محمّد الكاهلي): له كتاب يرويه جماعة. 
«النجاشي ؟ / 77 ». 

414 عبد المؤمن بن القاسم: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


.0 8/5 


5 عبد الملك بن حكيم: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي ؟/ 267. 


)١؟59(‎ 


575 عبد الملك بن عتبة النخعي الصيرفي: له كتاب يرويه عنه 
جماعة. «النجاشي ١‏ / اه ). 


17 عبيد بن الحسن: له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا. «النجاشي 
* / ”5 0. 

6 عبيد بن زرارة: له كتاب يرويه جماعة عنه. «النجاشي ؟/ 57». 

48 عنيبة بن ميمون: له كتاب يرويه عدة. «النجاشي 2255/5). 

٠‏ العلاء بن رزين القلا: له كتب يرويها جماعة. «النجاشي 
* /”ه١‏ 0. 

٠١‏ العلاء بن الفضل بن يسار: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 
/ ”ه6١‏ 0. 

٠‏ العلاء بن المقعد (المقتعد): له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 
١٠65/١‏ 0. 

١.7‏ العلاء بن يحيى المكفوف: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 
١٠65/١‏ 0. 

4 - علي بن حمستان الواسطي: له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا. 
«النجاشي ١/5‏ 0. 

-- علي بن شجرة: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي ” / .»١3٠١١‏ 

5 علي بن عقبة بن خالد الأسدي: له كتاب يرويه جماعة. 


.0 ٠٠6/5 «النجاشي‎ 


015 


«النجاشي ١‏ / كل( ). 


6 علي بن النعمان الأعلم النخعي: له كتاب يرويه جماعة. 
«النجاشي ١٠١/5‏ 0. 


.0 ١ 8/ 


٠‏ عمر بن أبان الكلبي: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


. ١١5/5 


١‏ عمر (أبو حفص الرمّاني): له كتاب يرويه عنه جماعة. 
«النجاشي ١/5‏ 0. 


٠75‏ - عمر (أبو حفص الزبالي): له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


.) 3,3١ / 5 


+2 عمر بن أبي زياد الأبزاري: له كتاب يرويه جماعة. 
«النجاشي ١2/‏ 6. 


61 عمر بن سالم: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي ١١5/5‏ 0. 


65 العمركي بن علي: روى عنه شيوخ أصحابنا. «النجاشي 
5١/5‏ 0. 


0 رو بن سعيد المدائني: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 
١‏ / 507 )2. 


1م 


/ا١‏ 5 عيسى بن حمزة: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 
١55 / 3‏ »©. 


1-6 عيسى بن راشد: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي .)١1837 1/١‏ 


648 عيسى بن السري: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 
١/5‏ 6. 

اعنم عيضييى ين عسي اللده له كاب تومه جماعة. .والتجااني 
١5/5‏ 0 

"١‏ غالب بن عثمان المنقري: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


.0 55/5 


جماعة. «النجاشي ١١56/١‏ 0. 
فضالة بن أيَوب: له كتاب الصلاة» ورأيت الجماعة تروي 


بأسانيد مختلفة الطرق. «النجاشي ١‏ / هم/ا١‏ )2. 


7864 الفضل بن أبي قرة: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 
7 / ١لا١ا‏ ». 


5 الفضل بن عتثمان: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


.) ١ا/و‎ / 5 


7257 الفضيل بن يسار: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


.0 0/5 


)١55( 


97 قتيبة بن محمد الأعشى: له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا. 


«النجاشي 5١‏ / هما 6. 


166 كعيب بن عيد اللّه: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


لم١‏ . 
8 كليب بن معاوية: له كتاب رواه جماعة. «النجاشي / لام ١ت‏ . 


٠‏ ليث بن البخدري: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 
١”/‏ 0 . 


"5١‏ مالك بن عطيّة: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 3 / ه/ا2)5. 


مثنى بن الوليد الحناط: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


15 5ه" ). 

محمد بن أحمد بن داوود: حدثنا جماعة أصحابنا (ره) بكتبه. 
«النجاشي ”/ ”٠١5‏ ». 

5+ محمد بن جميل: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي ؟١/ .)١71‏ 


محمد بن سهل الأشعري: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


5 / ااا ع 


202805١5‏ محمد بن فضيل: له كتاب ومسائل... وهذه النسخة يرويها 
جماعة. «النجاشي 3 / ؟/ا؟ ). 


.2) "16 / ١ 


)١55 


١‏ محمد بن ميسر: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


2 
8 مرازم بن حكيم: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي ؟/ 718). 
مروان بن مسلم: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي ”/ 555). 
0١‏ معلى بن خنيس: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي ؟/ 515"). 


5 منصور بن محمد الخزاعي: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


. 2) "ه١‎ / 5 


145 موسى بن أكيل النميري: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


.) 05 / ١ 
.)575 / ” موسى بن بكر: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي‎ 64 


هد وهب بن عبد ريه: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


5 / 1 )ع. 
65 وهب بن وهب: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 5١ / ١‏ ). 


.6 04/١ 


١‏ هاشم بن إبراهيم العبّاسي (المشرقي): له كتاب يرويه جماعة. 
«النجاشي 3 / :٠.١‏ )»). 


48 هاشم بن حيّان أبو سعيد المكاري: له كتاب يرويه جماعة. 


14م 


«النجاشي يت 0. 


كت لكك هاشم بن المشى: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 
5١١ / 5‏ ). 


١٠ل‏ هشام بن الحكم: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


5 / /ا5" )»2. 


ه6١‏ هششام بن سالم الجواليقي: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 
7 / 48 ) . 


يحيى بن عبد الرّحمن الأزرق: له كتاب يرويه عدّة من 
أصحابنا. «النجاشي ؟ / /ا١١ا:‏ ). 


:> يحيى بن العلاء: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


.0 5/5 


هه يزيد أبو خالد القمّاط: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


.) 55٠ / ؟‎ 


5 يزيد بن إسحاق (شعر): له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 


25١ / 5‏ ). 
/اه 1١‏ يزيد بن خليفة: له كتاب يرويه جماعة. «النجاشي 7 /: 0. 


6 يعقوب بن شعيب: له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا. «النجاشي 


.) 5 /ا"‎ / ١ 


)١ 5 (ه‎ 


المرتبة الرابعة: وهم الذين ورد التصريح فيهم بأنّ كتبهم معمول 
عليهاء أو صحيحة الحديث ولا حاجة للنظر في السند من صاحب الكتاب إلى 


الإمام (ع) » لأنّ مقتضى كون الكتاب معمولاً عليه: أو صحيح الرواية» أو 
صحّحه الإمام (ع) » هو صحّة محتواهء نعم لا بد من إحراز الكتاب وإثبات 
الطفريق إلى سناهيه» ومطتن ذلك ملاحظة النشة إلى تكفين "الكذات: وصباحيه؛ 
وأصحاب هذه المرتبة هم: 

١ل‏ الحسن بن علي بن النعمان: له كتاب نوادر صحيح الحديث. 
«النجاشي 5/١‏ ن0. 

ل الحسين بن سعيد: له كتب حسن معمول عليها. «النجاشي 
١7/١‏ 0. 

#ات التحسيق ين غبد الله النتعدي: له كتيب صخيحة الحديك, والنحائني 
١١/١‏ 6. 

4 صدقة بن بندار: له كتاب التجمل والمروءة حسن صحيح الحديث. 
«النجاشي ١لّءهة؛‏ ». 

ه ‏ عبد اللّهِ بن سعيد بن حيان بن أبحر الكناني (أبو عمر الطبيب): 
له كتاب الديات رواه عن أبائه وعرضه على الرّضا (ع). «النجاشي؟ /5 .»١‏ 


5 ساغبيد الله بن علي الحلبي: صنف الكتاب المنسوب: إليه وعرضه 
على أبي عبد الله (ع) وصحّحه وقال عند قراءته: «أ ترى لهؤلاء مثل 
هذا؟». «النجاشي 1 / 56 )2. 


موسى بن بكر الواسطي: له كتاب قال صفوان بن يحيى: هذا مما 


)١551( 


ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. «فروع الكافي 7 / 51 ». 

6 يونس بن عبد الرّحمن: له كتب قال أبو جعفر بن بابويه: سمعت 
ابن الوليد (ره) يقول: كتبُ يونس بن عبد الرّحمن التي بالروايات كلها 
صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيدء عن يونس ولم 
يروه غيره. «الفهرست | .)©66١5‏ 

وروى النجاشي بسنده عن عبيد الله بن جعفر الحميري قال: قال لنا 
المسكر (ع)» كتاب يوم وليلة ليونس فقال لي: «تصنيف من هذا؟ فقلت: 
تصنيف يونس مولى آل يقطين: فقال: أعطاه الله بكل حرف نور يوم 
القيامة)». «النجاشي 75/3 0. 

فكتب هؤلاء ‏ من المصنف إلى الإمام (ع) ‏ معتبرة ولا حاجة إلى 
بالعظينة اموه النشيانة ذانيا مول علييا» أى -مشتفة كلما | مصكة: 
الرواية» نعم لا بدّ من إحراز صحة الطريق إلى صاحب الكتاب» على العكس 
من المرتبتين الثانية والثالثة فإنهما لا تحتاجان للنظر في الطريق إلى صاحب 
الكتاب؛ وأمّا من صاحب الكتاب إلى الإمام (ع) فلا بد من ملاحظة السند. 

وكا الفرفة الأولن؟ قلا حلحة إك ملاحظة السكد من أوله إلى كر 

هذا ما وقفنا عليه من الرواة الذين لهم كتب معروفة مشهورة كما 
يستفاد من كلمات الصدوقء والنجاشيء» والشيخ وغيرهم (ره). 
ولعل المتتبع يقف على غير من ذكرنا. 


)١ 55 


محبوبء كما قد يستفاد ذلك من نقل الشيخ في أوّل السند من التهذيب وعدم 
إشكاله فيمن ضعّفه في رجاله» أن الكتاب الذي نقل منه إمّا أنه مشهور وإمًا 
لطويقا مير ١‏ 

ثم إن دلالة كلماتهم على اشتهار الكتب في المرتبة الثانية واضحة. 

وأمّا في المرتبة الثالثة: فالظاهر من قول النجاشي: «رواه جماعة» أو 
«عذة من أصحابنا» أن الرواة أشخاص يعتدٌُ بهم لا أنّ مراده أقل الجمع؛ 
وذلك لأن الرواة لو كانوا اثنين أو ثلاثة لذكرهم النجاشي بأسمائهم كما في 
قوله عن سري بن عبد الله: «ذكره أصحابنا في الرجال» روى عنه حسن بن 
حسين العرنيء ومحمّد بن يزيد الحرامي وغيرهما» 7(")» وقوله في سالم 
الحناط: «روى عنه عاصم بن حميدء وإسحاق بن عمّار» (). وغير ذلك من 
الموارد. 

والذي يظهر أيضاً أنه إذا كان رواة الكتاب جماعة فالرواة عنهم 
كذلكء أي كالط بقة الأولى أو أكثر وهكذا في الطبقة الثالثة والرابعة» لأنّ 
الداعي لرواية الكتاب أشدّ فيكون الكتاب أكثر شهرة إلا في بعض الموارد 
النادرة. 

وممًا يؤكد ما ذكرناه أن النجاشي قال في حذيفة بن منصور: «له 
كتاب يرويه عدّة من أصحابنا»  )7‏ كما تقدم ‏ مع أن الشيخ صرح في 


5 رجال النجاشي:‎ ١ 
:/5ة.‎ ١ رجال النجاشي:‎ <5 
. نكة”‎ ١ رجال النجاشي:‎ 


(١ 5 


التهذيب والاستبصار ‏ بعد أن ذكر حديث حذيفة عن معاذ بن كثير الدال 
على أن شهر رمضان ثلاثون يوم أبدأ ‏ بعدم صحَّة العمل به حيث قال: « 
وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه أحدها: أنّ متن هذا الحديث لا يوجد 
في لوو مق الأضبولء المصعة ماهو موحرد في الغو اناق اللخنان»: 

ومنها: «أنّ كتاب حذيفة بن منصور (ره) عري منه والكتاب معروف 
يون ولو كان هذا الكدية: صنحيحا عنه نسكه كداند ب + 

وهذا القول من الشيخ يدل مضافاً إلى اشتماله على المدح للأصول 
التعدكة ب ظلن: # كتاب حتيقة مكروش ومشتوون. 

وأمَا المرتبة الرابعة: فقد تقدم أنّ بعض الكتب غرضت على 
الإمام(ع) وصحّحهاء ومن المعلوم أنّ كل كتاب صحّحه المعصوم (ع) لا 
يحتاج إلى ملاحظة سند صاحب الكتاب إليه (ع). 

وأكانما كان يول عليه ميث عند العقى .عفد العلبافبو الفقواج فلاز يه 
أنّ الكتاب معروف مشهور. 

وأمَانعت الكتاب بأنه صحيح الحديث والرواية؛ فمن الواضح أن 
شهادة النجاشي ‏ مثلاً - بذلك لا يقتصر فيها على رأيه فقطء وإنما هو رأي 
مشايخه أيضاًء وحينئذ فالكتاب معتبر ولا يحتاج إلى ملاحظة السند» إل من 
باب التيمُن أو إخراجه عن حد الإرسالء اللّهم إلا أن يقال إنه لا يمكن القطع 


١‏ التهذيب: :5 : ١59‏ ,. كتاب الصيام» باب علامة أوّل شهر رمضان وآخره؛ ذيل 
الحديث 4 ؛ والاستبصار: ؟ : 55 ؛ كتاب الصيام» باب علامة أوّل يوم من شهر 
رمضانء ذيل الحديث .١7‏ 


(١ 59( 


والقكن البقيتن مق هذه الأحوال. الثلاثة عدم الاتحفياج' إلى «لاتحظلة 
الأسناد من صاحب الكتاب إلى الإمام (ع): وأمّا أنه لا يحتاج حتى إلى 
صنائهيه القداي قاذ. 

نعم إذا كان الكتاب معروفاً ومشهوراً فمن الواضح أنه لا يحتاج إلى 
ملاحظة السند إلى صاحب الكتاب» ولكن مجرد كونه صحيح الحديثء» أو 
نصكحاً من قبل الإمام (ع)» أو معمولاً عليه» لايدل على شهرة الكتاب: إذ 
هن الممكق أن يكرن. المراد هن أن الكثاب في نفننه متضف بهذه الأوضاق أو 
بعضها ومع ذلك يحتاج إلى ملاحظة طريقه وسنده. 

والحاصل: أنّ هذا الوجه يصحح أواخر السند بخلاف الوجهين 
المتقدمينء ولا يبعد أن الشهادة بكون الكتاب معمولاً أو معتمدا عليه؛ هي 
عبارة أخرى عن الإجماع واتفاق الفقهاء على العمل بروايات الكتاب» وحينئذ 
لا حاجة إلى ملاحظة السند مطلقاً لا في أوائله ولا في أواخره؛ والكتب 
الموصحوفة بهسذا الوصف هي: كنب الحسين بن سعيدء وكتاب عبيد. الله بن 
علي الحلبي» وكتب يونس بن عبد الرّحمن. 


وأمَا الشهادة بأنّ الراوي صحيح الحديث؛ أو صحيح الرواية ‏ كما 
وردت في عذة أشخاص ‏ ') فلا تدل على صحة رواياتهم وإن أوهم ذلك: 


١‏ وهم كثيرون منهم: 
-)١(‏ أحمد بن إدريس: كثير الحديث صحيح الرواية. «النجاشي "55:١‏ 9 
5.١ :١‏ غ6. 
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لأنه قد ورد في بعضهم أنه صحيح الحديث إلا أنه يروي عن الضعفاء: كما 


(؟) - الحسن بن علي بن بقاح: صحيح الحديث. «النجاشي .)»١5٠0: ١‏ 
(8) - جعفر بن أحمد بن أيوب السمرقندي: صحيح الحديث. «النجاشي 
25:١١:‏ . 
(5)- رفاعة بن موسى الأسدي النخاس: مسكون إلى روايته لا يعترض عليه 
بشيء من الغمز حسن الطريق. «النجاشي 58٠: ١‏ ». 
(1) - سهل بن زذويه (زادويه): جيد الحديث نقي الرواية معتمد عليه. «النجاشي 
115 )ند 
() - علي بن إبراهيم بن محمّد بن الحسن بن محمد بن عبيد اللّه بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب (ع): صحيح الحديث. «النجاشي ” :57 »). 
(4) - علي بن عبد الرّحمن بن عيسى بن عروة بن الجرّاح القناني (أبو الحسن 
الكاتب): كثير الحديث صحيح الرواية. «النجاشي ؟ ٠١7:‏ »). 
(9) - علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم: صحيح الرواية 
ثبت معتمد على ما يرويه. «النجاشي ؟ : 355 »). 
 )٠0(‏ محمّد بن أبي عمران (أبو الفرج القزويني الكاتب): صحيح الرواية. 
«النجاشي ” : 554 ). 
-)١1١(‏ محمّد بن أبي يونس (أبو طاهر الوراق الحضرمي): صحيح الحديث. 
«النجاشي ” : 73١7‏ »). 
-)1١(‏ محمّد بن جعفر بن محمد (أبو الفتح الهمداني الوادعي) المعروف 
ب (المراغي): صحيح الرواية فيما نعلمه. «النجاشي ؟ 5١9:‏ ». 
16ت نيه ببح عه الله (أبق الجوواء السيسي): مبدع الحديك. (التجاشين 
د ل ” 
-)١:+(‏ نضر بن السويد الصيرفي: صحيح الحديث. «النجاشي ” : 585 ». 
-)١5(‏ يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي: صحيح الحديث. «النجاشي 
١2:5‏ ة 2 . 
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في محمد بن جعفر بن محمد الأسدي (أبو الحسن الكوفي)» 0 

فتحصّل مما تقدّم: أنّ دلالة كلماتهم ‏ وعمدتها كلام النجاشي - تامّة. 

وأمَا ما يتعلق بعدم اختلاف نسخ الكتاب» فقد أشكل سيّدنا الأستاذ 
(قدس) عليه بأنَ «الأصول والكتب المعتبرة لو سلمنا أنها كانت مشهورة 
ومعروفةء إلا أنها كانت كذلك على إجمالهاء وإلآ فمن الضروري أنّ كل 
نسخة منها لم تكن معروفة ومشهورة وإنما ينقلها واحد إلى آخر قراءة أو 
سماعاً أو مناولة مع الإجازة في روايتهاء فالواصل إلى المحمّدين الثلاثة إنما 
وصل إليهم من طريق الآحادء ولذلك ترى أن الشيخ الصّدوق بعدما ذكر في 
خطبة كتابه (من لا يحضره الفقيه) أن: «جميع ما أورده فيه مستخرج من 
كتب مشهورة معروفة» أشار إلى طريقه إليها وقال: «وطرقي إليها معروفة 
في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي»؛ فإنه يظهر من ذلك 
أنه (قدس) كان قد ألف فهرساً ذكر فيه طرقه إلى الكتب التي رواها عن 
مشايخه وأسلافهء فهو إنما يروي الكتب بتلك الطرق المعروفة في ذلك 
الفودرس» ولكنه لم يضل إلينا ولا نعرف من طرقه غير .ما ذكره في 
المشنيكة .يه 17 

والجواب: ا مضافاً إلى أنه خلاف الظاهر من كلام الصتدوق - أن 
وصف أحد الأعلام لكتاب بأنه مشهور من دون تعرُض لاختلاف النسخ يعني 
أن نسخ الكتاب الموجودة والمتداولة بينهم واحدة وإلا لنبّه على ذلك لترتيب 


. 85 : رجال النجاشي: ؟‎ ١ 
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الآثار الكثيرة عليه. 

وأمّا ما ذكره من دعوى الضرورة بأنَ كل نسخة منها لم تكن معروفة 
ومشهورة وإنما ينقلها واحد إلى آخر... 

ققيده أنه لذ أندانن اليذه« اللضوض أضيلة كنا يظيى بأنقى تأملكعولة ويط 
لها بالإخبار عن الشهرة» ونظيرها دعوى اشتهار الكتب الموجودة بأيدينا 
كالكتب الأريعة أو الأخميار المتواكرة أو المشهورة: فهل يمكن دعوئن 
الضرورة في شهرة كل نسخة أو كل خبر قرىء على الشيخ أو سمع منه؟ 

فما يجاب به فهو جوابنا في المقام. 

ومن الشواهد على ذلك أنك تراهم يصرّحون باختلاف النسخ لو كان 
ثمة اختلاف» ومنه: 

١‏ ما ذكره النجاشي في ثعلبة بن ميمون قال: له كتاب تختلف الرواة 
عنه قد رواه جماعات من الناس. «النجاشي ١‏ + 555 يي 

5 ومنه ما ذكره في طلحة بن زيد (أبو الخزرج النهدي الشامي) 
قال: له كتاب يرويه جماعة يختلف برواياتهم. «النجاشي ١‏ : 5ه5: ). 

" - ومنه ما ذكره في عبّاس بن هلال قال:... حدثنا عبّاس بن هلال 
الشامي عن الرأضا (ع) بنسخة وهي تختلف بحسب الرواة. «النجاشي 
15 :3552 3 ). 

:» ومنه ما ذكره في محمد بن أبي عمير قال: فأمًا نوادره فهي 
كثيرة لأنّ الرواة لها كثيرة فهي تختلف باختلافهم. «النجاشي ؟ : ٠١1‏ ». 

ت ومنه ما ذكره في محمد بن عذافر بن عيسى الصيرفي المدائني 


)١55 


قال: له كتاب تختلف الرواة عنه فيه. «النجاشي ؟ : "5١‏ ع. 

51 ومنه ما ذكره في هارون بن خارجة قال: له كتب تختلف الرواة. 
«النجاشي م 

وغيرها من الموارد التي صرح فيها بالاختلاف بين نسخ الكتاب 
الواحد. 
كما ذكره الشيخ في كتاب (الشرايع) لعلي بن إبراهيم القمّي (! » وفي كتاب 
(التكليف) لمحمّد بن علي الشلمغاني (). 

والمتحصل من ذلك: أنّ عدم ذكرهم للاختلاف بين النسخ دليل واضح 
على عدم وجوده. 

هذا رك يستشكل: بأنه كيقة يكو الإخياز عن هذه الكقب: والأصوق 
الكثيرة إخباراً عن قراءة أو سماع كما هو المعتبر» وعليه فلا يبعد أن يكون 
إخباراً عن إجازة أو رؤية للكتاب في الفهارسء وذلك مما يوهن الإخبار عن 
الكتب المشهورة وغيرها من الكتب والمصنفات المذكورة في الفهارس 
والإجازات. 

والجواب: 


أولا: إن الظاهر من قولهم: «حدثني أو أخبرني فلان عن كتابه» 


.١١9 : الفهرست‎ ١ 
.١ا/ا/‎ : الفهرست‎ "١ 
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ونحوهما من الألفاظ الدالة على الإخبار عن الكتاب» هو أن الشيخ المتحدّث 
قرأ علي وأنا سمعته كما هو صريح حدثني وأخبرني في غير هذا المقام. 

نعم ربما يكون الكتاب كبير الحجم» والمستمعون كثيرونء فيأمر الشيخ 
المتحدّث أحدهم بقراءته والباقون يستمعونء» وهذا نظير الأول بلا فرق بينهما 
في الاصطلاح. 

والحاصل: أنّ قول «حدثني أو أخبرني» تطلق على هذين النحوين من 
التلقي إن لم تكن هناك قرينة صارفة» وأمّا إطلاق ذلك على الإخبار عن 
إجازة أو وجادة فيحتاج إلى القرينة. 

ثانياً: إِنّ التدبّر في كلماتهم يفضي إلى ما قركرناه. 

والشواهد على ذلك كثيرة فقد صرح النجاشي في عدة موارد أن 
الكتاب لم يصل إليه؛ أو لم يرهء أو أنه أجيز بروايته؛ ومنها: 

١ل‏ قوله في عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي 
الأزدي البصري (أبو محمد): 

وهذه جملة كتب أبي محمد الجلودي التي في الفهرستات وقد رأيت 
بتعضهاء قال لنا أبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه: أجازنا بكتبه جميعها أبو 
الحسن- علي بن حمّاد بن عبيد الله ين خماذ العدوي... 

ولقيركا لو .هيد اللشيق في قال أكبر ها جسفن ذخ محف قال: أعاكنا 
عبد العزيز كنيه كليا: «النجاشي + ين 

؟ ‏ قوله في علي بن الحسن بن فضتّال: وقد صنف كتبا كثيرة منها 
ما وقع إلينا كتاب الحيعض والنفاس» كتاب الصلاة.... «النجاشي ؟ :35م )2. 
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 "‏ قوله في عليم بن محمد: له كتاب التوحيد كلام وهو كتابه لم نره 
ولم يخبرني عنه أحد من أصحابنا غير أنه ذكر في الفهرستات. «النجاشي 


؟ 35١:‏ )2 . 
#ناقوله في الفضك بق شاذان» وذكن لعفي أنه مضه ماقة انيم 
كتاباً وقع إلينا منها.... «النجاشي ” : ١54‏ ». 

وذكر ثمانية وأربعين كتابا. 

ه ‏ قوله في محمّد بن أحمد بن الجنيد: وأخبرونا جميعاً بالإجازة لهم 
بجميد :كله ونضدائه: «النجاشي ؟* "١١:‏ )2 . 

5 قوله في محمد بن علي بن يعقوب بن إسحاق بن أبي قرة (أبو 
الفرج القناني الكاتب): له كتب... أخبرني وأجازني في جميع كتبه. «النجاشي 
الا 7 

وغيرها من الموارد التي توجب اليقين بالفرق بين الحديث والخبر عن 
كتاب بالقراءة» أو السماع» وبين غيرهما من الإجازة والوجادة ونحوهماء هذا 
مضافاً إلى أنّ الإجازة على ما يأتي في محله بمنزلة السماع والقراءة على 
تكو التجمال» 
نوادر الحكمة أو كما في منتخبات بصائر الدرجات وغيرها مما يدل على أنّ 
الأخبار عن روايات الكتاب لا عن عنوان الكتاب وأنّ الطريق إلى العنوان لا 
عن رواياته؛ اللّهم إلا أن يقال: بأنَ الأخبار عن روايات الكتاب تختصّ بهذه 
الموارد التي تدل عليها القرينة دون غيرها لعدم القرينة القائمة على أنّ 
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الأخبار عن روايات الكتاب وهذا واضح البطلان؛ لأنّ صنع الأخبار والطرق 
كلها على نحو واحد فكيف يقبل الطبع السليم والذوق المستقيم بأن يفرّق بين 
تلكم الموارد خصوصا أنه قد أكد في كثير من الموارد من عطف الرواياث 
على الكتب بقولهم: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. 

ورابعاً: بأن الذي يظهر من الأعلام اعتمادهم على طرق الشيخ 
والصنتدوق. «قتس سرهما» إلئ هذه الكتب ويجعلونها مسائيد لزواياتهاء فلو 
كان ذكن هذه الظرق لنجرّد.وحود الكتاب في الفهارين أو على فحن الإجازة 
والوجادة غير معتبرة كيف يعتمد عليها هؤلاء الأعاظم ومهرة الفن» فهذا 
السيّد ابن طاووس (قدس) يذكر طريقه إلى الشيخ في كتاب فلاح السائل ثم 
يحيل عليه كلما يروي عن أصحاب الحديث من الروايات وكتبهم إلى طرق 
الشيخ (قدس) المذكورة في الفهرست وغيره » وكذلك العلآمة (قدس) في 
إجازته لبني زهرة : فيذكر طريقه إلى كل من الشيخ (قدس) وإلى الصتدوق 
(قدس) وإلى والده علي بن الحسين (قدس) وإلى الشيخ المفيد (قدس) وإلى 
السيّد المرتضى وأخيه السيّد الرّضي (قدس) ثم قال: ومن ذلك جميع كتب 
أصحابنا السابقين الذين تقتموا على الشيخ أبي جعفر الطوسي زماناً مثل 
الشيخ محمد بن يعقوب الكليني» والحسين بن سعيد» وأخيه الحسن» وظريف 
بن ناصح وغيرهم ممن هو مذكور في كتاب فهرست المصنف الطوسي 
برجاله المثبتة في الكتاب» وكذلك الشهيد الثاني (قدس) في إجازته للشيخ عبد 
الصمد والد الشيخ البهائي (قدس) فإنه بعد ما ذكر عدّة طرق إلى الشيخ 
الطوسي (قدس) قال: «وبهذه الطرق نروي جميع مصنفات من تقدّم عن 
الشيخ أبي جعفر من المشايخ المذكورين وجميع ما اشتمل عليه كتاب فهرست 
أسماء المصنفين وجميع كتبهم ورواياتهم بالطرق التي تضمنتها الأحاديث؛ 
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وإنما أكثر الطرق إلى الشيخ أبي جعفر لأنّ أصول المذهب كلها ترجع إلى 
كتبه ورواياته...» وغير هؤلاء الأعاظم (قدس). 

هذا وقد صرح بذلك الشيخ عن نفسه في آخر المشيخة بعد ما ذكر 
طرقه إلى الروايات فقال: «ولتفصيل ذلك شرح يطول وهو مذكور في 
الفهارس المصنفة للشيوخ وقد ذكرناه نحن مستوفى في كتاب فهرست كتب 
الشيعة» وقريب منه ما ذكره الشيخ الصّدوق(قدس) فقال في أول الفقيه: «... 
وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب 
القمى :وويسقها عاق مشنايهي وانبلاقي رضي الله عنيم فلم ماعط هذه 
الوجوه والشواهد التي ذكرناها وغيرها لا ينبغي الوسوسة والترديد عن 
الفاضل فضلاً عن العالم في ذلك أصلاً. 

والمتحعصل مما ذكرنا: أنه كلما أحرزنا أنّ الشيخ (قدس) قد نقل في 
كتابيه التهذيبين أو غيرهما من كتاب» وأحرزنا أيضاً أنّ الكتاب معروف 
ومشهورء فلا حاجة إلى السند» وأنه إنما ذكر الطريق في المشيخة أو 
الفهرست للتيمّنء أو لإخراجه عن حد الإرسال ولغيرهما من الأسباب. 

ولعل عدم التدبّر أو عدم الالتفات إلى ما ذكرنا هو الذي دفع بالبعض 
إلى رمي الشيخ (قدس) بالتساهل والإخلال في الأسانيد وهو أجل من ذلك. 

ثمّ إنه يمكن التعدّي عن هذين الكتابين وإجراء ذلك في الكافي والفقيه 
أيضاًء فإن الكتاب إذا كان معروفاً ومشهوراً أو مصححاً إلى زمان الشيخ» 
والنجاشي فهو كذلك في زمان الكليني» والصّدوق بالأولوية القطعيّة فلهما أن 
ينقلا الرواية من الكتاب أو ينقلاها بواسطة الطريق بعد الفحص عنها في 
الكتاب: 
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وهذا ممّا يقوي اعتبار جميع الروايات إذا كانت موافقة لما في هذه 
الكتبء إلا أنّ المهم هو إحراز كونها من الكتاب؛: ومع القطع بعدم وجود 
الرواية في غير الكتاب يحكم بصحتها واعتبارها بلا إشكال. 

ف إن كوق الروايات ماخرةة من: الكنى: المشهورة والتعمرك. عليها بفو 
أحد الطرق لتصحيح كثير من روايات الكتب الأربعة» وستأتي بقيّة الطرق. 


الطرق الأخرى لتصحيح الكتب الأربعة: 

ثم إننا لو سلمنا أنّ شهادات المحمّدين الثلاثة فاقدة لشرائط الحجّية: 
وغير مثبتة لصحّة روايات كتبهم الأربعة مطلقاًء أو في الجملة؛ إلا أننا نتمكن 
من تصحيحها بطرق أخرىء وهي: 

التتريق الأرليا تكتقومق كون_ الكتاب الذي أكقرا منه مشتهور ا 
ومعروفاً وقد بسطنا القول فيه. 

الطريق الثاني: أنا إذا وجدنا في الفهرستء أو الإجازاتء أن للشيخ 
طريقاً إلى أحد الرواة لجميع رواياته وكتبه جاز الاعتماد عليه لتصحيح 
الروايات التي يتقلها الشيخ عنه: إذا كان الطريق صحيحاء سواء كانت 
الروايات التي نقلها الشيخ في التهذيبين أو غيرهما من كتبه وسواء ذكرها 
بسند صحيح أو لا. 

ولذلك قد ينقل الشيخ رواية بسند فيه ضعف أو إرسالء إلا أنه يعتمد 
عليهاء لأنّ له طريقاً أو طرقاً صحيحة ذكرها في الفهرست. 

ولاابة من ملاحظة مضمون الطريقء» وأنه شامل لجميع الروايات 
والكتب أو لأحدهما فقطء فإن كان الطريق شاملاً لجميع الروايات والكتب معاً 


شد 


أو لجميع الروايات فقط فهوء وإن كان له طريق إلى الكتب فقط فلا يجري 
فيه ما ذكرناء اللّهم إلا أن يحرز أن الرواية مأخوذة من كتابه» أو يحرز عدم 
وجود روايات له في غير كتابه. 

هذا بالنسبة إلى روايات الشيخ» وأمًا بالنسبة إلى روايات الكافي؛ 
والفقيه فكذلك؛ إذ من المستبعد أن لا ينظر الشيخ إلى رواياتهما. 

وقد أحصينا أسماء الرواة الذين يروي الشيخ جميع رواياتهم وكتبهم 
فبلغوا مائة وواحدا وعشرين شخصاء وهم على قسمين: 

الأول: الذين ذكرهم في الفهرست وعددهم مائة شخص. 

الثاني: الذين ورد ذكرهم في الإجازات؛ والاستبصار وعددهم واحد 
وعشرون شخصاء ولعل المتتبّع يقف على أكثر من ذلك. 

أمّا القسم الأوّل فهم: 

275 : إبراهيم بن أبي محمود الخراساني: له مسائل. «الفهرست‎ ١ 
والطريق صحيح.‎ » 

؟ - إبراهيم بن إسحاق الأحمري النهاوندي: بجميع كتبه ورواياته. « 
الفهرست : 55). 

"- إيراهيم بن سليمان النهمي: بجميع كتبه ورواياته. «الفهرست 
2)359. 

إيراهيم بن محمد المذاري: له كتاب مناسك الحجّ أخبرنا به 


وبرواياته. «الفهرست : #6 آي والطريق صحيح. 


)114( 


د أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمري: بكتبه ورواياته. 
«الفهرست: ,.2»26١‏ والطريق صحيح. 

5 أحمد بن إبراهيم بن (أحمد بن) معلى بن أسد العمّي: بجميع كتبه 
ورواياته. «الفهرست : 58». 

.)»57 : أحمد بن أبي زاهر: بجميع كتبه ورواياته. «الفهرست‎ ٠ 

أحمد بن إدريس (أبو علي الأشعري): بسائر رواياته. «الفهرست 


.)65 : 


13 أحمد بن علي العلوي العقيقي: بكتبه وسائر رواياته. «الفهرست 


.2)6©5 : 


: أحمد بن عمرو بن منهال: له روايات رويناها. «الفهرست‎ - ٠ 
.)665 

١‏ - أحمد بن محمد بن جعفر (أبو علي الصولي): بجميع رواياته. 
«الفهرست : ,.2»26١0‏ والطريق صحيح. 

5 أحمد بن محمد بن خالد البرقي: بجميع كتبه ورواياته. « 
الفهرست : 59».» والطريق صحيح. 

« أحمد بن محمد بن سعيد (ابن عقدة): بجميع رواياته وكتبه.‎ ١ 
الفهرست : /5»» والطريق صحيح.‎ 

114 أحمد بن محمّد بن سليمان (أبو غالب الزّراري): بكتبه 


ورواياته. «الفهرست : ٠1م‏ والطريق صحوح ٠:‏ 


)١11١( 


رواياته. «الفهرست : .)1١‏ 

5 أحمد بن محمد بن عيّاش الجوهري: بسائر كتبه ورواياته. 
«الفهرست: ؟ككي والطريق صحيح. 

/ا١‏ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري: بجميع كتبه ورواياته. 
«الفهرست: 137 م)2. 

أحمد بن محمد بن نوح (أبو العبّاس السيرافي): بجميع رواياته. 
«الفهرست : ككي والطريق صحيح. 

48 إدريس بن زياد: له روايات. «الفهرست :107». 

٠‏ إسماعيل بن أبي زيد السكوني (الشعيري): برواياته. 
«الفهرست: 20005 والطريق صحيح. 

١‏ إسماعيل بن علي (ابن أخي دعبل): برواياته كلها. «الفهرست 
»»5٠ :‏ والطريق صحيح. 

١‏ أيوب بن نوح بن دراج: له كتاب وروايات ومسائل عن أبي 
الحسن الثالث. «الفهرست 700 والطريق صحيح. 

5 جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي (أبو القاسم): برواياته 
وفهرست كتبه. «الفهرست : الاي والطريق صحيح. 

4ل حريز ين عيد الله السجستاتي: يجميع كقبه وزواياقف. والفهررست 


: لوؤي والطريق صحيح. 


)١11( 


5" الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين: له مسائل. «الفهرست 
كلا». 

927 الحسن بن الحسين: له روايات رويناها. «الفهرست : .)6٠١‏ 

7ل الحسن بن حمزة العلوي الطبري (أبو محمد) بجميع كتبه 
ورواياته. «الفهرست : .2)8١‏ والطريق صحيح. 

1" الحسن بن سعيد بن حماد الأهوازي: بكتبه ورواياته. «الفهرست 
: 81»: والطريق صحيح. 

48 الحسن بن علي الحضرمي: له كتب وروايات. «الفهرست : 
١ل.‏ 

23٠‏ الحسن بن علي بن فضال: بكتبه ورواياته. «الفهرست : 07/ا», 
والطريق صحيح. 

.)6٠١ : الحسن بن علي الكلبي: له روايات. «الفهرست‎ "١ 

.»56٠١ : الحسن بن عمرو بن منهال: له روايات. «الفهرست‎ "١ 
والطريق صحيح.‎ 

« الحسن بن محبوب السراد (الزراد): بجميع كتبه ورواياته.‎  ”* 
والطريق صحيح.‎ 27١ : الفهرست‎ 

4 الحسن بن محمد بن سماعة: بجميع كتبه ورواياته. «الفهرست: 
»١‏ والطريق صحيح. 

5" الحسن بن موفق: له روايات. «الفهرست : ١٠26»؛‏ والطريق 


)١11 


5 الحسين بن سعيد بن حماد الأهوازي: بكتبه ورواياته. 
«الفهرست : 87». والطريق صحيح. 

7" الحسين بن هذيل: له روايات. «الفهرست : 8556). 

ديد يق زناف زو أياكة كلها وكقده «الفهرست : 55). 

داوود الصرمي: له مسائل. «الفهرست :17». 

زكريا ابن آدم: له مسائل وله كتاب. «الفهرست : .»٠١*”‏ 

١‏ - سعد خادم أبي دلف: له مسائل عن الرّضا (ع). «الفهرست 
.)٠١5‏ 

3 سكوين عيذ الله القش: يجيم كفة وزؤاياته: «الفهرست 
5 » والطريق صحيح. 


3 سلمة بن الخطاب: بجميع كتبه ورواياته. «الفهرست : .»٠١5‏ 


5 صالح المكني أبا محمّد: له روايات. «الفهرست : .)١١5‏ 


ه: ‏ صفان بن يحيى: له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد وله 
مسائل عن أبي الحسن موسى (ع) وروايات. «الفهرست : .)١١*‏ 


25 طاهر بن حاتم: له روايات. «الفهرست : »»١١5‏ والطريق 


)١115( 


5 عبد الرحمن العرزمي: له روايات. «الفهرست : .»١١58‏ 

##ساحمية للنةئق أهد بن آي دنه الأباري: يكتيه ورواياقة. 
«الفهرست : ,.2١١2‏ والطريق صحيح. 

8ح يق ليق خيلةة لسو اف والقورييت د ايو الطريق 

.5 عبد الله بن جعفر الحميري القمّي: بجميع كتبه ورواياته. 
«الفهرست : ,.2١١7‏ والطريق صحيح. 

»»١5م‎ : عبيد بن عبد الرأحمن: له روايات. «الفهرست‎  .:١ 
والطريق صحيح.‎ 

5١‏ علي بن أسباط الكوفي: له أصل. «الفهرست : .٠7٠١‏ والطريق 

“5 - علي بن جعفر: له كتاب المناسك ومسائل لأخيه موسى الكاظم 
بن جعفر (ع). «الفهرست : ١١8‏ »» والطريق صحيح. 

5ه علي بن حاتم القزويني: بكتبه ورواياته. «الفهرست : .»١١8‏ 

ده علي بن الحسن الطاطري: بكتبه. «الفهرست : :.2١١7‏ وفي 
نسخة: بكتبه ورواياته. 

5 علي بن الحسين بن بابويه القمّي: بجميع كتبه ورواياته. 
«الفهرست : ,»2١١7‏ والطريق صحيح. 

لاه علي بن الفضيل (الفضل): له روايات. «الفهرست : .»١١5‏ 


)١165( 


والطريق صحيح. 

علي بن محمد بن الأشعث: له روايات. «الفهرست : .)١١5‏ 

4.- علي بن مهزيار: بكتبه ورواياته. «الفهرست : ».»١١8‏ 
والطريق صحيح. 

6٠‏ علي بن يقطين: بكتبه ومسائله. «الفهرست : :.2»١١١‏ والطريق 

0١‏ عمر بن خلد: له روايات. «الفهرست : »»١55‏ والطريق 

5 عيسى بن عبد اللّه القمّي: له مسائل. «الفهرست : »»١55‏ 
والطريق صحيح. 

.)١55ه‎ : الفضل بن شاذان: برواياته وكتبه. «الفهرست‎  "5* 

84 القاسم بن محمد الخلقاني: له روايات. «الفهرست : .»١5/8‏ 

5" محمد بن أبي الصهبان: له روايات. «الفهرست : .)١78‏ 

7" محمد بن أبي عمير: بجميع كتبه ورواياته. «الفهرست : 2١07”‏ 
» والطريق صحيح (وإن كانت نسخ نوادره مختلفة). 

51 محمد بن أحمد بن داوود القمّي: بكتبه ورواياته. «الفهرست : 
37». والطريق صحيح. 

4 س محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري: بجميع كتبه ورواياته... إلا 
ما كان فيها من غلوٌ أو تخليط. «الفهرست : »2١75‏ والطريق صحيح. 


)١11( 


8 محمد بن أورمة: جميع كتبه ورواياته إلا ما كان فيها تخليط أو 
غلو. «الفهرست : »2١75‏ والطريق صحيح. 

.)»)١85 : محمد بن بكر: له روايات. «الفهرست‎ ٠ 

١‏ - محمّد بن الحسن بن جمهور: برواياته وكتبه إلا ما كان فيها 
من غلوٌ أو تخليط. «الفهرست : »2١717‏ والطريق صحيح. 

ل محمّد بن الحسن الصفار: بجميع كتبه ورواياته... إل كتاب 
بصائر الدرجات. «الفهرست : .2»١75‏ والطريق صحيح. 

: محمد بن الحسن بن الوليد القمّي: برواياته وكتبه. «الفهرست‎  ” 
والطريق صحيح.‎ 

5لا محمد بن حماد: له روايات. «الفهرست : .»)١85‏ 

 »‏ محمّد بن سنان: بكتبه ورواياته إلا ما كان فيها من تخليط أو 
غلو. «الفهرست : :»2١7”‏ والطريق صحيح. 

5ل محمد بن سهل بن اليسع: له مسائل عن الرضا (ع). 
«الفهرست: 178١»2.؛‏ والطريق صحيح. 

ا محمد بن الصباح: له روايات. «الفهرست : :.2»١865‏ والطريق 

ال محمّد بن العبّاس بن علي بن مروان (ابن الحجام): بكتبه 
ورواياته. «الفهرست : »2١18١‏ والطريق صحيح. 


28, محمد بن العبّاس بن مرزوق: له روايات. «الفهرست : 5مآاي 


)١1150 


والطريق صحيح. 

مح ين عند اللمديق جعطر الصميرى: له«مصكاك :وزوايات, 
«الفهرست : »2١868‏ والطريق صحيح. 

2ح محمد بن عيد الله الشيباني: بجميع كتبه وروايائه. «الفهرست : 
»٠‏ والطريق صحيح. 

١‏ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (الشيخ الصّدوق): بجميع 
كتبه ورواياته. «الفهرست : ,.22١1١‏ والطريق صحيح. 

8 محمد بن علي الطلحي: له مسائل. «الفهرست : .)١79‏ 

5 محمد بن علي بن عيسى: له مسائل. «الفهرست : .»١/81‏ 

5 محمّد بن علي بن الفضل بن تمام الكوفي الدهقان: برواياته 
وكتبه كلها. «الفهرست : »2١157‏ والطريق صحيح. 

75 محمّد بن علي بن محبوب الأشعري القمّي: بجميع كتبه 
ورواياته. «الفهرست : ,2١756‏ والطريق صحيح. 

17 محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني: بكتبه ورواياته. «الفهرست : 
»١‏ والطريق صحيح. 

66 محمّد بن مروان: له روايات. «الفهرست : 685١»»؛‏ والطريق 

48 محمد بن مسعود العيّاشي: بجميع كتبه ورواياته. «الفهرست : 


اناه" 


)١10( 


6 محمّد بن همّام الإسكافي (أبو علي): له روايات كثيرة. 
«الفهرست : .)١72١‏ 

: محمد بن يعقوب الكليني: بجميع كتبه ورواياته. «الفهرست‎ 1١ 
والطريق صحيح.‎ » 65 

5 موسى بن إبراهيم المروزي: له روايات يرويها عن الإمام 
موسى بن جعفر (ع). «الفهرست : .»١55‏ 

57 هارون بن مسلم: له روايات عن رجال الصادق (ع). 
«الفهرست : 235051» والطريق صحيح. 

5 - ياسر الخادم: له مسائل عن الرّضا (ع). «الفهرست .»7١١:‏ 

5 يعلي بن حمتّان الواسطي: له روايات. «الفهرست : »)7١07‏ 
والطريق صحيح. 

175 يونس بن عبد الرحمن: بجميع كتبه ورواياته. «الفهرست : 
65 » والطريق صحيح. 

17 أبو عمار الطحان: له روايات. «الفهرست : .257١‏ والطريق 

6 أبو الفرج الأصفهاني: بجميع كتبه ورواياته. «الفهرست : 778» 
» والطريق صحيح. 


818 أبو الفضل الصابوني: بجميع كتبه ورواياته. «الفهرست : 
56). 


)١59( 


.)75١؟7‎ : أبو همام: له مسائل. «الفهرست‎ ٠ 

وأمًا القسم الثاني: الذين ورد ذكرهم في الإجازات ومشيخة 
الاستبصار» فهم: 

.» 3٠١5: © أحمد بن إدريس: بجميع رواياته. «الاستبصار:‎ ١ 

١ل‏ أحمد بن عبدون: جميع تاقد ومرويّاته. إجازة المَحتَق 
الكركي. «البحار: هلا : ه6١٠١‏ )2. 

؟" - أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري: جميع كتبه ورواياته» إجازة 
الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. «البحار: ك١(‏ :لاي . 

 :‏ جعفر بن قولويه (أبو القاسم): بكتبه ورواياته إجازة الشيخ حسن 
ابن الشهيد الثاني. «البحار: 3٠١5‏ :"7 ». 

مصففاته ومروياته؛ إجازة الآقا حسين الخونساري. «البحار: ١١9/‏ : 
.)58٠‏ 

5ه الحسن بن محبوب: جميع كتبه ورواياته» إجازة الشيخ حسن ابن 
الشهيد الثاني. «البحار: ك١١‏ :لم ). 

5 الحسين بن سعيد الأهوازي: جميع كتبه ورواياته» إجازة الشيخ 
حسن ابن الشهيد الثاني. «البحار: ك١(‏ : ل/اي. 

لات ألحسين ين, عبيد الله التضائري» حميم تصفافة ورواياقه إجارة 
الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. «البحار: ك١(‏ :ل/ا». 


مصنففاته ومروياته» إجازة الآقا حسين الخونساري. «البحار: ٠١1‏ : 


0 


ا 
6 حميد بن زياد: بجميع رواياته وكتبه. «الاستبصار: 5 + 6ع )يل 
8س سيط ين .عق الله القت + جيه وواياقف احانة الشيخ صن انف 

الشهيد الثاني. «البحار: ك١(‏ :لا . 

٠‏ سلار بن عبد العزيز الديلمي: جميع مصنفاته ومروياته» إجازة 

الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. «البحار: ك١‏ :لم5 )2. 

١‏ عبد اللّه بن جعفر الحميري: جميع رواياته» إجازة الشيخ حسن 

ابن الشهيد الثاني. «البحار: 3٠١5‏ :"7 ». 
علي بن إبراهيم: برواياته. «الاستبصار: : :"ا" ع. 
١9ل‏ علي بن الحسين بن بابويه (والد الصدوق): جميع رواياته؛ 

إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. «البحار: ٠١5‏ : 7 ». 
مصنففاته ومروياته» إجازة الآقا حسين الخونساري. «البحار: ٠١1‏ : 

.)58٠ 

ومروياته» إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. «البحار: ك١(‏ :لاي . 
فصنفاته ومروياتة» إجازة الآقآ حسين الكوساري: «البحار: ١1/‏ : 

قي 
١6‏ محمّد بن الحسن الصفار: جميع كتبه ورواياته» إجازة الشيخ 


حسن ابن الشهيد الثاني. «البحار: 3١١5‏ :8 ). 
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5 محمد بن الحسين (الشريف الرّضي): جميع مصففاته ورواياته: 
إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. «البحار: ك١(‏ : ل/ا»ي. 

3١‏ محمد بن الحسن بن الوليد: جميع رواياته» إجازة الشيخ حسن 
ابن الشهيد الثاني. «البحار: 3٠١5‏ :5 ». 

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي (الشيخ الصدوق): 
جميع مروياته» إجازة الشيخ إيبراهيم القطيفي. «البحار: ه١١‏ :/اة » 2. 

جميع مصففاته ومروياته» إجازة المحقق الكركي. «البحار: ٠١١‏ : 
هما )2. 

جميع كتبه ورواياته» إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. «البحار: 
ك١(‏ :لاي . 

مصنففاته ومروياته» إجازة الآقا حسين الخونساري. «البحار : ٠١1‏ : 
.)52٠‏ 

13 محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي: مصنفاته ومروياته 
بواسطة الشيخ هارون بن موسى» إجازة الآقا حسين الخونساري. «البحار : 
/ا١٠١‏ : .2»35.١‏ 


٠‏ محمّد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد): جميع مصنفاته 
ومروياته» إجازة المحقق الكركي. «البحار : ٠١5‏ : 74 ». 
جميع مروياته» إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي. «البحار: ه١١‏ :55 2 . 


جميع مصنففاته ورواياته» إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني» « 


)١ا7/؟(‎ 


البحار: لا : /ا١٠٠‏ ». 

جميع مصففاته ورواياته» إجازة الآقا حسين الخونساري. «البحار: 1٠‏ 
: لا ١‏ ). 

١ل‏ محمّد بن يعقوب الكليني: جميع مصنفاته وأحاديثه سماعاً 
وإجازة. «الاستبصار: 5 : .)5١85‏ 

جميع مصنففاته ومروياته» إجازة المحقق الكركي. «البحار: 70 : 
0 

جميع مروياته» إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي. «البحار: 15 : ٠١5‏ ». 

ساير رواياته ومصنفاته» إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. 

«البحار : ١١5‏ 3: لا». 

جميع مصنففاته ومروياته» إجازة الآقا حسين الخونساري. «البحار : 
50١: ٠١1/‏ )». 

وبعد.. 

فهذه جملة ممّن وقفنا على أسمائهم في الفهرست» ومشيخة 
الاستبصارء والإجازات ممّن روى الشيخ عنهم جميع رواياتهم وكتبهم» 


ونتيجة ذلك أنه يتحقق لدينا طريق عام تصحّح به رواياتهم وإن ورد بعضها 


وقد عرضنا هذا الطريق على سيّدنا الأستاذ (قدس) فوافقنا عليه 
واستحسنه؛ بل وسلكه في بعض الموارد وقرره في أبحاثه الفقهيّة الأخيرة. 
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وقد صحّحنا بعض الروايات بهذا الطريق في تعاليقنا على التنقيح في 
شرح العروة الوثقى. 

ثم إنه ينبغي التنبيه إلى أنّ دلالة الكلام على المدّعى تامة بل في غاية 
الوضوح ولا سيما أنه ورد في بعض الموارد إبدال «روايات» ب «مرويات» 
كما مر وفي بعض الموارد الأخرى استثنى رواية أو روايات كما في نوادر 
الحكمة» أو كتب علي بن إبراهيم وغيره» وهي قرائن تؤيّد ما ذكرناه. 

والمناقشة - بأنّ المقصود هو الطريق إلى فهرست الكتبء أو بأنّ 
عبارة الشيخ مجملة؛ ولعلّه يريد الكتب لا الروايات؛ أو بأنَ هذه الطرق إنما 
هي طرق إجازة لظهور قوله: «أخبرني» فيها أو غير ذلك من الاحتمالات 
ضعيفة واهية لا تستحق الجواب. 

نعم هاهنا مناقشة لا بأس بها جديرة بأن يجاب عنها وهي: أن الشيخ 
(قدس) لم يعمل بهذا الطريق في ثلاثة أو أربعة موارد من التهذيب» وهي 
كافية في نقض المدّعىء ولكن يمكن أن يجاب عنهاء بأن يقال: إن كتاب 
التشينيب هو أو مصتفاك القيخ وق ترح في :قصنيقد في.حياة الانيخ المقيد 
بقرينة قوله عند ذكر شيخه المفيد: «أطال الله بقام»ء ولم تتحقق هذه القاعدة 
عند الشيخ آنذاكء أو يقال بأنه لم يعمل بهذه القاعدّة في مقام التعارض أو غير 
ذلك من وجده التأويل» إذ لا يمكن رفع اليد عن هذا الظهور القوي بتلك 
الموارد القليلة» وبذلك يظهر اندفاع ما ذكره العالم الجليل أبو الهدى الكلباسي 
في كتابه (سماء المقال) على الطريق الثالث الآتي» من أن إحراز كون 
الرواية من روايات الشخص فرع كون طريق الشيخ (قدس) إليه معتبرآء وأما 
مع ضعف الطريق فلا يثبت كونها من رواياته» ومع عدم إحراز ذلك فلا 


)175( 


تكون داخلة في جميع رواياته» فإن توقف اعتبار هذا الطريق على اعتبار 
الطريق إلى جميع رواياته» أي أنّ المفروض أن الرواية المذكورة غير 
مذكورة في كتبه» فثبوت صحة السند إليه متوقف على كونه من مرويات 
الصدوقء وكونه من مروياته متوقف على ثبوت صحة السند إليه» وهذا دور 
ظاهر 0 

ووجه الاندفاع أنّ المراد بالروايات هو كل ما صدق عليه أنه من 
روايات هذا الشخص خارجا سواء كان بطريق معتبر أو لا. 


ويؤيّده ما ذكرناه آنفا من إبدال «روايات» بلفظ «مرويات» كما في 
الإجازات؛ كما يؤيّده أيضاً ما ذكره الشيخ (قدس) في المشيخة: وبهذه الأسانيد 
وبغيرها ممًاهو مذكور في الفهارس خصوصا في فهرسته إلى كتب رواة 
هذه الروايات. 

الطريق الثالث: ما يظهر من أن للشيخ الطوسي (قدس) طريقا إلى 
أيضاً في بعض الإجازات. 

أمَا تصريح الشيخ في الفهرست فقد قال في ترجمة الشيخ الصّدوق: 
أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابناء منهم الشيخ المفيد» 
والحسين بن عبيد الله» وأبو الحسين جعفر بن حسكة القمّي» وأبو زكريا 
محمّد بن سليمان الحمراني كلهم عنه ("). 


.١؟8:‎ 5١ سماء المقال في علم الرجال:‎ ١ 
.١5٠ : الفهرست‎ "١ 
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وأمّا ذكره في الإجازات ففي عدّة موارد»ء منها: 

-١‏ إجازة الآقا حسين الخونساري لتلميذه الأمير ذي الفقارء حيث جاء 
فيها: 

«... وعن الشيخ المفيد جميع مصنفات ومرويات الشيخ الأجل العالم 
الفققيه الصّدوق رئيس المحدّثين أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمّي...» ("). 

« ما جاء في إجازة الشهيد الثاني لوالد الشيخ البهائي» حيث قال:‎ "١ 
وعن الشيخ المفيد جميع مصنفات ومرويات الشيخ الإمام العالم الفقيه‎ 
.)( الصتدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القتي»‎ 

'"' ما جاء في إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيّد نجم الدين 
بن السيّد محمد الحسيني بالإجازة الكبيرة المعروفة» فقد قال: «ويروي كتاب 
(من لا يحضره الفقيه) للشيخ الإمام الصّدوق الفقيه أبي جعفر محمد بن علي 
بن الحسين بن بابويه القمّي (قدس) وكذا جميع رواياته وكتبه... عن الشيخ 
المفيد» عن الشيخ الصّدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه» (). 

ماجاء في إجازة المحقق الكركي للقاضي صفي الدين» وجاء 
فيها: «وبهذا الإسناد رواية جميع مصنفات ومرويات الشيخ الجليل الحافظ 
المحتكه الراحالة المصدف الكبين المتدوق أب عبد الله بحت بن الشنيخ الأنام 


.90 : ٠١ البحار: /ا‎ ١ 
. ١59: 3٠١6 البحار:‎ 
:لا.‎ 35١5 ؟ البحار:‎ 
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السعيد علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي صاحب كتاب (من لا 
ينضرح الققيه) قثن اللهبرروحه الطاهزة بحق رواية الأغاء آلى .عند الله المقيد 
ع لد 

5 ما جاء في إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي للشيخ شمس الدين محمد 
بن تركء وقد قال فيها: «وأجزت له أن يروي عني بهذا الإسناد جميع 
مرويات الشيخ الصّدوق الحافظ أبي جعفر محمد بن علي بن موسى بن بابويه 
القّي عن الشيخ المفيد عنه» (). 

وغيرها من الإجازات. 
الطوسيء. وهو حلقة الوصل بين القدماء والمتأخرين» وغيره وإن كان واسطة 
الفئتين إلا أنّ الشيخ هو أبرز الأركان في هذه الحلقة. 

و > على ذلك فو اك مونة أعيتياء 

ألا إن كلسريق النشيخ. الحتاوق إلى كل أشنل أو كتايحو يتقبية 

ثانياً: إن كل رواية مسندة ذكرها الشيخ الصتدوق في كتبه ولا سيما 
الفقيه» فنفس السند يكون سنداً للشيخ أيضاً سواء أوردها مسندة أو مرسلة. 


ثالثا: إنّ الطرق التي ذكرها الشيخ الصتدوق في الفقيه هي طرق 


. هل‎ : ٠٠١6 البحار:‎ ١ 
.15: ١١ه البحار:‎ "١ 


)1070 


للشيخ.» وبناء على ذلك فإنَ طرق الصدوق في المشيخة هي طرق للشيخ 
نا : 

فما في المعجم من أنّ للصّدوق طرقا ليست للشيخ أو أنّ ما صحّ عند 
الصدوق لم يصح عند الشيخ () غير صحيح. لما ذكرنا من أنّ طرق 
الصتدوق للكتب والأصول والروايات هي طرق للشيخ أيضا. 

وعلى ضوء ذلك يتبيّن أن كل ما يرويه الصّدوق عن شخص بجميع 
كتبه ورواياته فعين الطريق ثابت للشيخ» فإذا ذكر سنداً ضعيفاً أو مرسلاً فهو 
صحيح إذا كان طريق الصّدوق صحيحاً. 

والذين يروي الصّدوق جميع كتبهم ورواياتهم كثير» ولا بأس بذكر 

الأولى: الذيق يووي غنيم الصتدوق باذ واسطة معن أ لهدطريقا 
مباشرا إلى جميع رواياتهم وكتبهم. 

الثانية: الذين يروي عنهم بالواسطة:؛ بمعنى أنّ رواياتهم داخلة في 
جملة من يروي عنهم وليس له طريق مباشر إلى جميع رواياتهم. 

أو يجتمع في بعضن الأشخاص كلا الأمريق.مغاء فإن الشيخ قد ذكر 
في الفهرست طرقه للصتدوق إلى هؤلاءء كما أن الإجازات التي أشرنا إليها 
فيما تقدّم اشتملت على ذكر الوسائط. 


أمّا الطائفة الأولى» فهم: 


0.0060 معجم رجال الحديث:‎ ١ 
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انس أحنله ين سحت بخ عيسي» زواياته: (صريها بلا واسطة)او 
(بواسطة ابن الوليد). 

١‏ أيوب بن نوح: برواياته (صريحاً بلا واسطة) و (بواسطة ابن 
الوليد والصفار). 

"ل الحسن بن علي بن فضتال: برواياته (صريحا بلا واسطة) و 
(بواسطة ابن الوليد» وسعد بن عبد الله). 

5 - الحسن بن محبوب: جميع كتبه ورواياته (صريحاً بلا واسطة) و 

55 الحسين بن سعيد: جميع كتبه ورواياته (صريحا بلا واسطة) و 

ييه ين خيد الله جرع وواياقة :(ضيرهها جلا و اننظة) كما فين 
إجازة ابن الشهيد الثاني : 

ال صفوان بن يحيى: برواياته (صريحا بلا واسطة) و (بالواسطة) 
كما في إجازة ابن الشهيد الثاني. 

4 عبد اللّه بن جعفر الحميري: بكتبه ورواياته (صريحا بلا واسطة) 
و (بالواسطة) كما في إجازة ابن الشهيد الثاني. 

علي بن جعفر: برواياته (صريحاً بلا واسطة) و (بالواسطة) كما 
في إجازة ابن الشهيد الثاني. 

٠‏ علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (والد الصّدوق): بكتبه 
ورواياته (صريحاً بلا واسطة). 
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١‏ - علي بن مهزيار: برواياته (صريحا بلا واسطة) و (بالواسطة) 
كما في إجازة ابن الشهيد الثاني: 

5 علي بن يقطين: بكتبه ومسائله (صريحا بلا واسطة) و 
(بالواسطة) كما في إجازة ابن الشهيد الثاني. 

1 الفضل بن شذان: بكتبه ورواياته (صريحا بلا واسطة) و 
(بالواسطة) كما في إجاؤة ابن الشهيد الثاني؛ 

14 محمّد بن أبي عمير: بكتبه ورواياته (صريحا بلا واسطة) و 
(بالواسطة) كما في إجازة ابن الشهيد الثاني. 

5 محمد بن أحمد بن يحيى: بكتبه إلا ما كان فيها من غلوٌ وتخليط 
(صريحاً بلا واسطة). 

5ل محمّد بن الحسن بن جمهور: بكتبه ورواياته (صريحاً بلا 
واسطة) و (يواسظة اين الوليد): 

١ل‏ محمّد بن الحسن الصفار: بكتبه ورواياته إل كتاب بصائر 
الدرجات (صريحا بلا واسطة) و (بواسطة ابن الوليد). 

4 محمّد بن الحسن بن الوليد: بكتبه ورواياته (صريحاً بلا 
واسطة). 

48 محمد بن سنان: بكتبه ورواياته (صوهها بلا واسطة). 

٠‏ محمّد بن عبد اللّهِ بن جعفر الحميري: بمصتفاته ورواياته 
(صريحا بلا واسطة). 


"١‏ محمد بن علي بن محبوب: بكتبه ورواياته (صريحاً بلا 
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5 يونس بن عبد الرّحمن: بكتبه ورواياته (صريحاً بلا واسطة) و 
(بواسطة ابن الوليد). 


وأمّا الطائفة الثانية: أي الذين يروي عنهم بالواسطة فقطء فهم: 


<١‏ إبراهيم بن إسحاق الأحمري: بمقتل الحسين (ع) (بواسطة ابن 
الوليد). 


اب الحند وق أبن :عي الله البرقي» مجبيع كنيد وررو اياقه (بواسطلة اين 


“" - إسماعيل بن زياد السكوني: برواياته (بواسطة ابن الوليد). 
زكريا ابن آدم: بكتابه ومسائله (بواسطة ابن الوليد). 

ه ‏ سلمة بن الخطاب: بجميع كتبه ورواياته (بواسطة ابن الوليد). 
5 علي بن أسباط: بأصله ورواياته (بواسطة ابن الوليد). 


ل محمّد بن عبد الجبّار (أبو الصهبان): برواياته (بواسطة ابن 


الوليد). 
يعلى بن حسان الواسطي: برواياته (بواسطة ابن الوليد). 


ثم إن ما ذكرناه يأتي بعينه بالنسبة للكليني» فإنَ الشيخ قد صرح في 
الفهرست بأنه يروي جميع كتبه ورواياته كما مرء كما أن الإجازات اشتملت 
على هذا التصريح. 
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وحينئذ فأسانيد الكافي كلها تعتبر أسانيد للشيخ» فإذا كان الشيخ - مثلاً 
حاقة أوردا رواية في أحد كتبه بسند ضعيف ولكنها وردت في الكافي بسند 
معتبر فالرواية عند الشيخ معتبرة» لأنّ سند الكليني هو سند للشيخ لما ذكرنا 
مق هذا الوح 

والحاصل: أنّ جميع أسانيد الكافي» وأسانيد الفقيه» كلها أسانيد للشيخ 
بالإضافة إلى أسانيده الخاصّة به في الفهرستء والتهذيبين» والمشيخة. 

ويسويد ذلك .ما ورد في إجَازة الشيخ حسن. ابن الشنهيد الثاني».حيث 
قال: «وقد علم أنّ روايات من تقدّم من أصحاب النبي (ص) والأئمة (ع) 
وساي رواة الحديث من سلفنا الصالح وعلمائدا المجتهدين تنتهي بأجمعها إلى 
هذا الشيخ (الطوسي) (قدس) فهي كلها داخلة في عموم مروياته وقد ذكر 
طرقه إليهم في الفهرست مفضتلةع 7 

الطريق الرابع: إنّ كل كتاب أو أصل ذكره النجاشي لشخصء وكان 
في طريقه إليه أو إلى جميع كتبه ورواياته أحد مشايخ الشيخ ممّن روى عنهم 
جميع كتبهم ورواياتهمء كالشيخ المفيد» وابن الغضائري وغيرهماء فهذا 
الطريق بعينه يكون طريقاً للشيخ؛ لأنّ الكتاب أو الأصل أو الروايات داخلة 
في مرويات ذلك الشيخ. 

ويكرتب على ذلك أمور: 

أولا: إن الشيخ قد لا يذكر في فهرسته ومشيخته طريقا إلى ذلك 
الشخصء أو ذكر طريقاً ضعيفاء فإن كان طريق النجاشي صحيحاً أصبح 


١‏ البحار: 35١١5‏ :لا. 
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طريق الشيخ إليه صحيحاً أيضاء ولا سيّما إذا كان شيخهما (النجاشي والشيخ) 
واهذا. 

ثانياً: إذا كان شيخ النجاشي والشيخ واحداً وطريقهما عنه إلى كتاب 
ضعفاء ولكن للنجاشي طريق صحيح عن شيخ آخر ولم يشر النجاشي إلى 
اختلاف نسخ الكتاب كان هذا الطريق الصحيح طريقا للشيخ أيضاء لاعتضاد 
طشنعكه تاشريق الشيخ بصبنكة طريق: النجافس وحيقة تكرن نروايات الشيخ 
معتبرة وإن أوردها بسند ضعيف. 

ثالثاً: إذا كان في طريق النجاشي شخص يروي الشيخ عنه جميع كتبه 
ورواياته وطريقه إليها ضعيفء ولكن طريق النجاشي إلى هذا الشخص 
صحيح. أصبح ذلك طريقاً صحيحاً للشيخ أيضاً إلى ذلك الشخص كما ذكرنا 
فيما تقدم. 

رابعا: إذا كان أحد المذكورين في طريق النجاشي ممّن روى الصّدوق 
عنه جميع كتبه ورواياته أو جميع رواياته» كان ذلك طريقاً للشيخ الصّدوق 
ومن ثم يكون طريقاً للشيخ أيضأً إلى صاحب الكتاب أو الأصل في جميع 

وممًا ذكرنا ينفتح باب واسع نافع في تصحيح كثير من الروايات وله 
مصاديق كثيرة جدأ لا يسع المجال لضبطها هنا ونرجئ ذلك إلى ترجمة كل 
شخص له هذه الخصوصيّة ولعلنا نشير إلى بعضها في محله مما يأتي إن 
قا الله تعالى.. 

ثم إنه بناء على تماميّة ما ذكرناه من هذه الطرق الأربعة يمكننا 
قصحيح أكقر. الزواياك انواردة في الكثب الأربعة وخصوصاً رواياك 
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ونؤكد هنا على أن للشيخ طرقا كثيرة لم نتعرّض لهاء إذ أن الشيخ هو 
حلقة الوصل بين المتقدّمين والمتأخرينء ولذا لم يعن بأسناده لكثرتها وصحّة 
كثير منها وإمكان تصحيحها فظن بعضهم أن الشيخ يتساهل في إسناد 
الروايات؛ وهو ظنٌ في غير محله ومنشأه عدم الالتفات إلى ما ذكرنا. 


وبهذا ينكين البحث في الفضكل الأرل وهو ها يقداق بالكنب: الأريعة: 


)185( 


الفصل الشاني: 


ويتناول التحقيق في الكتب التي يمكن استظهار صحّة رواياقا 
أو وثاقة رواقا أو يقال بصحتهاء ويتضمّن اثني عشر كتابا. 
وهي: 
5 ستطظر قاض الس اثر.: 
"١‏ نوادر الحكمة. 
#ابافهاف الات 
# فلاح السائل: 
ه ‏ تفسير علي بن إبراهيم القتي. 
كامل الزيارات. 
اب لمم 
جد يقار » انيقي اليد الم فس 
501 
٠‏ - مُنّة الأمان الواقية وجِنّة الإيمان الباقية المعروف ب (مصباح 
الققدمي). 
ا الأحتهات: 
١‏ أحاديث الصادق (ع) وعوالي اللثالي. 
ويقع البحث في مباحث. 
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الأوّل: 


في كتاب مستطرفات السرائر 
للشيخ محمد بن إدريس الحلي 


* - القدح في روايات المستطرفات ورميها بالإرسال 


*# ل خطوة في التحقيق وسبق علمي لإخراج هذه الروايات عن 
الإرسال 


 *‏ الإشكال على هذا الإخراج وتفنيده 


9ح انشقيال الفشافل العلمكة قي الخطرة وظديها كالققو 1 
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وهو ما استطرفه الشيخ الجليل محمّد بن إدريس الحلي من الروايات 
وألحقها بكتابه السرائر. 

والظاهر أن ابن إدريس نقلها من نفس الكتب والأصول من دون أن 
يذكر طرقه إليهاء وحكم هذه الروايات المستطرفة ‏ بحسب النظرة البَذويّة ‏ 
أنها مرسلة لعدم ذكره الطريق إليهاء فإنه لم يعرف أن لابن إدريس طريقا 
إليهاء ولذلك رميّت بالضعف إلا ما استطرفه من كتاب محمّد بن علي بن 
محبوب, ونوادر البزنطي كما عن السيّد الأستاذ (قدس) (". 

ولم نر أحداً من العلماء قال بصحّة جميع الروايات المستطرفة أو ذكر 
طريقاً لابن إدريس إليها. 

ولكننا بعد التتبُع التام في جملة من الطرق رأينا إمكان تصحيح هذه 
الروايات واستظهار طريق لابن إدريس إلى هذه الكتب والأصول. 

فقد عثرنا في ثمان إجازات أن لابن إدريس طريقاً إلى هذه الكتب» 
لأنه ورد في هذه الإجازات ‏ كما سيأتي ‏ أن ابن إدريس يروي جميع كتب 
الشيخ ومنها كتاب الفهرستء فإذا كان يروي كتاب الفهرست وما اشتمل عليه 
من الكتب والأصول فحينئذ تكون طرق الشيخ إليها طرقاً لابن إدريس. 


تذفن الشيخ الأنكاذ ححنظه الل نه الست الأنكاذ (قسن] قد حصن غلى الثائي فى مجلين 
الدرسء وأمًا الأول فقد ذكره في التنقيح في شرح العروة الوثقى: ا : 7541. 
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إلا هذا ترقت :على ثروت أموعة: 

الأوّل: أن يكون للشيخ طرق إلى هذه الكتب والأصول. 

الثاني: أن تكون طرق الشيخ إليها صحيحة. 

ومع عدم ثبوتهما لا يمكننا أن نحكم بصحّة روايات مستطرفات 
المسوائن» واق' أمكندا إكتراحها عن حة الأرساك: قيقر نف اعتيارها ,على 

أمّا الإجازات التي يستفاد منها ما ذكرناه فهي: 

الأولى: إجازة الشهيد للشيخ الفقيه ابن الخازن الحائري. 

وقد جاء فيها: «... وبهذا الإسناد عن فخار» وابن نما مصنفات الشيخ 
الغلاي الفحتق قفن الذيخ أن عبد الله سهدي اريس الحلى الزيعي 
صاحب السراير في الفقه... وبهذا الإسناد عن ابن رطبة» مصنفات ومرويّات 
الشيخ المفيد أبي علي ابن شيخنا أبي جعفر إمام المذهب بعد الأئمة محمّد بن 
الحسن الطوسيء؛ وهو يروي جميع مصنفات والده ومروياته» )0 

الثانية: إجازة الشهيد أيضاً للشيخ شمس الدين أبي جعفر محمد بن 
الشيح خاج النين أنى محف عيذ العلل ين كحدة لشن الله روحهما): 

وقد جاء فيها: «... وعن ابن إدريس (ره) مصنفات الشيخ الإمام 
السعيد أبي جعفر الطوسي بحق روايته» عن عربي بن مسافر العبادي» عن 
إلياس بن هشام الحايريء عن المفيد أبي علي بن الشيخ أبي جعفر الطوسيء 


.3189 5053١5 البحار:‎ ١ 


)١ 44 


عن والده» 00 


الثالثة: إجازة الشهيد الثاني لوالد الشيخ البهائي. 


وجاء فيها: «... وعن ابن صالحء عن الشيخ نجيب الدين محمد بن 
نماء عن والده جعفرء وعن ابن إدريس كليهما عن الحسين بن رطبة» عن أبي 


علي» عن والده... بجميع ما صنفوه ورووه» 0 


الرابعة: إجازة المحقق الكركي للقاضي صفي الدين. 

وقال فيها: «وأمًا مصنفات ومرويّات الشيخ الإمام شيخ الإسلام ملك 
العلماء وإمام الفقهاء وعماد المذهب ورئيس أجلاء لق قة السقة الإمابكة 
أدلنة ه الله سن الفردوس في الرفع ا 00 القدس المحل 


منهاء الطوق المتفضة المتصلة بالشيخ السعيد فك الدين أبى .عيذ الله 
محمّد بن إدريس الربعي بحق روايته» عن شيخه الفقيه السعيد عربي بن 
مسافر العبادي» عن شيخه إلياس بن هشام الحايري؛ وبالإسناد ويرويها غالبا 
الشيخ السعيد سديد الدين يوسف بن المطهرء عن الشيخ السيّد نجيب الدين 
السوراويء عن الشيخ الفقيه ]الحسين [ابن هبة الله بن رطبة كلاهماء عن 
الشيخ الأجل السعيد المفيد أبي علي الحسن بن الشيخ أبي جعفر محمد بن 


"6 ١٠١5 البحار:‎ ١ 
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الحسن الطوسيء عن والده أبي جعفر رضي الله عنه وعنهم أجمعين» 00 


الفاسنة إجانة الشنين احمد الغائلي 'للفولى حية الله الشبناراي: 

وقد جاء فيها: «... فمن ذلك كتب الشيخ الأجل الإمام شيخ الإسلام 
منكوى: الأقاء الوك الى بجعان مس بن الحمرة التلويسي. اقلنن اللهبر ويح 
الطاهرة ورفع قدره في الدنيا والآخرة ‏ بحق روايتي لها عن جمع من 
الأخيار... عن الشيخ الأجل الأوحد المحقق المنقب شمس الدين محمّد بن 
إدريس» عن عربي بن مسافر العبادي» عن إلياس بن هشام الحايري» عن أبي 
علي المفيدء عن والده أبي جعفر المصنف. وأعلى من ذلك عن ابن إدريس» 
عن الإمام جمال الدين هبة الله بن رطبة السوراوي» عن المفيد أبي علي 
عن والده ورهيوم الله الي 17 

السادسة: إجازة المجلسي الأول للميرزا إبراهيم بن المولى كاشف 
الدين محمد اليزدي. 

وجاء فيها: «... وعن الشيخ شاذان» والشيخ محمد بن إدريس» عن 
الشيخ الأجل أبي القاسم العماد محمد بن أبي القاسم الطبريء عن الشيخ الأجل 
الأعظم الفقيه النبيه أبي علي الحسن الطوسيء عن أبيه شيخ الطائفة وملاذ 
علماء الإماميّة سند المذهب محمد بن الحسن الطوسي بكتبه ورواياته» (). 


السابعة: إجازة الآقا حسين الخونساري لتلميذه الأمير ذي الفقار. 


١‏ البحار: ١٠١6‏ : 5لا. 
"١‏ البحار: ١١5‏ : 950. 
؟ البحار: /ا ١٠١‏ :ءلا. 
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وقد جاء فيها: «ويروي عن هؤلاء المشايخ الثلاثة المتأخرة بالسند 
المتقدّم جميع مصنفات ومرويّات الشيخ المحقق المدقق فخر الدين أبي عبد 
الله وحثة باق إفريين الحلى ونون الى على بمتصننات ومروةاك در الده 
الجليل النبيل التي من جملتها كتاب تهذيب الأحكام والاستبصار» (". 
القاففةة إجاز 8 الغلاسة المتجلسي الثاتي الفاضل المشيدي: 


وقد جاء فيها: «وعن السيّد الأجل النسّابة فخار بن معد الموسوي. عن 
الشيخ الأعلم الأفيم فخل العلماء المدققين. آبي عند :الله مح ين. لازن الحلي 
أجول التعيق قدي فانحك لاوا كيده ب أن دوق غني كل وااعلم أده 
داخل في مقروآتي ومسموعاتي أو مجازاتي...» (". 

هذا ما عثرنا عليه من الإجازات المتضمنة لطريق ابن إدريس إلى 
جميع مصنفات الشيخ ومروياته ومنها كتاب الفهرست. 

وبناء على ذلك فطرق الشيخ في الفهرست للكتب والأصول طرق 
لابن إدريس أيضاء وبذلك تخرج الروايات المستطرفة عن حدٌ الإرسال. 

هذا ولكن قد يشكل بما ورد في إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني 
المعروفة بالإجازة الكبيرة» حيث قال: «وقد اشتهر في إجازات المتأخرين 
الرواية في مقام التعميم عن الشيخ نجيب الدين بن نماء عن الشيخ محمد بن 
إدريس بإسناده إلى الشيخ؛ والحال أنا لم نقف في شيء من كلام من تقدّم على 
رواية عامّة لابن نماء عن ابن إدريسء بل جملة ما رأيناه هذه الطرق الثلاث 


. 83: 37١07 البحار:‎ ١ 
.357:3١1/ البحار:‎ "5 
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وهي مخصوصة بالجمل والعقود والنهاية» ("). 

ومفاد ذلك أن الشيخ ابن إدريس لا يروي فهرست الشيخ المشتمل على 
طرقه للكتب والأصول. 

والحوابة ما ذكوه بعيد هذا وكلك: 

ألاً: أن الشيخ (قدس) جد ابن إدريس لأمّه وأن أبا علي المفيد خاله ١‏ 
'' فكيف لا يكون له طريق إليهما؟! 

ثانيا: أن ابن إدريس يروي عن المتقدمين على الشيخ وله طرق إليهم 
ومقتضى الأولوية ثبوت طريقه إلى الشيخ. 

ثالثاً: أنه ينبغي حمل كلام ابن الشهيد الثاني على أنّ ابن نما لا يروي 
عن ايخ إفريس إلا هذه الكتب القلافة لا على أن ابخ. إدرسين ذا طريق له إلن 
الشيخ. 

رابعاً: على فرض التنزل والقول بأنّ مراد ابن الشهيد الثاني هو ابن 
إدريس لا ابن نماء إلا أننا رأينا في الإجازات المتقتمة على ابن الشهيد الثاني 
والمتأخرة عنه التصريح بأنّ لابن لويس طريقا إلى الشيخ بجميع مصنفاته 
ومرويّاته كما تقدم في الإجازات الثلاث الأول. 

على أنه إذا لم يقف ابن الشهيد الثاني على شيء من ذلك فليس معناه 


عدم الوجود. 


. البحار: كل :ل"‎ ١ 
أمل الآمل: ؟ : "8؟.‎ "١ 
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وبهذا يظهر أن هذا الإشكال غير واردء فإنَ طريق ابن إدريس إلى 
جميع كتب الشيخ ورواياته ثابت وصحيح. 


والنتتيجة: خروج روايات مستطرفات السرائر عن حدٌ الإرسال 


3 


كانت هذه الرواياك دولا فال انعد من المواسيل: 


ولكن بعد التحقيق ثبت أنها مسندة وذلك مما يستوجب التوسعة في 
الأدلة» وقد عرضنا هذا على السيّد الأستاذ (قدس) فاستحسنه واستجوده؛ وكان 


محمد بن علي بن محبوب» ونوادر البزنطي. 


وماقيل: من أن مجرند إجازة الرواية عن الكتب لا يخرج رواياتها 
ومنقولاتها عن الإرسال؛ وليس يعتمد عليه » ولا يدل على وصول نسخة 
الكتاب سماعاً أوقراءة إلى المجازء اتضح الجواب عنه بما تقدّم في الطريق 
الأول من طرق تصحيح الكتب الأربعة. 
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في كتاب نوادر الحكمة 
نحمّد بن أحمد بن ييى بن عمران الأشعري القمّي 


اليو اكه ور قمعم الحعفاء 
* - استثناء الأعلام والمشايخ جملة من روايات الكتاب ورواتها 


 #*‏ الدليل على ضعف المستثنى من رواة الكتاب وقائمة بذكر 
أسمائهم 


 *‏ المناقشة في دلالة الاستثناء على التضعيف وتفنيدها 
 *‏ البرهان على وثاقة من لم يستثن والجواب عن المناقشة فيها 
 *‏ ترجيح القول بصحة روايات الكتاب في الجملة 


#د بت أسماء من عثرنا غليهم من زواة الكتاب ين من اسلاتي اعتمادا 


)١9515( 


جملة منها مع رواتهاء أنّ من لم يستثن ثقة» وأنّ من استثني ضعيفء وقد 
نوقش في كلا الأمرين. 


ولا بذ لنا من البحث في هذا الموضوع من جهات ثلاث: 
الأولى: في تضعيف من استثني. 
الثانية: في وثاقة من لم يستثن. 


الثالثة: في تصحيح الروايات على فرض عدم تماميّة الدلالة على 
الوثاقة. 


ومن المناسب - قبل الدخول في البحث ‏ أن ننقل عبارتي النجاشي» 
وا لشيخ : فيما يتعلق بالكتاب وصاحبه. ومن ثم الك لتحقيق في الجهات الثلاث 
المذكورة. 


قال النجاشي: «محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن 
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سعد بن مالك الأشعريّ القمّي (أبو جعفر) كان ثقة في الحديثء إلا أنّ 
أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاءء ويعتمد المراسيلء ولا يبالي عمّن 
أخذء وما عليه في نفسه مطعن في شيء. 


وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن 


يحيى ما رواه عن: 
١‏ محمد بن موسى الهمداني. 
١‏ أو ما رواه عن رجل. 
 "‏ أو يقول بعض أصحاينا. 
5 أو عن محمد بن يحيى المُعاذي. 
قي أن خخ اق حية الله الر اكير الخاموو اترء. 
ايب أو عن الى هبد الله الستانوا: 
أو عن يوسف بن السخت. 
4 أو عن وهب بن منبّه. 
1 أو عن أبي علي النيشابوريّ (النيسابوري). 
٠‏ أو عن أبي يحيى الواسطي. 
١‏ أو محمد بن علي أبي سمينة (الصيرفي في الفهرست). 
أو يقول في حديثء أو كتاب ولم أروه. 


٠‏ أو عن سهل بن زياد الآدمي. 
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4 أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع. 
65 أو عن أحمد بن هلال. 

7 أو محمد بن علي الهمداني. 

لقت أن عند اللدين فحت ادام 

الاب أن هية اللديق اسه الاي 

48 أو أحمد بن الحسين بن سعيد. 

:لات أو أحمد بن يشير الرقي. 

١‏ أو عن محمد بن هارون. 

١‏ أو عن ممُويه بن معروف. 

#لات أ اهم مهت ين حيد اللدين مهر اخ : 

145" أو ما ينفرد (يتفرد) به الحسن بن الحسين اللؤلؤي. 
65 أو ما يرويه جعفر بن محمد بن مالك. 

7" أو يوسف بن الحارث. 

الا ساأو.عية الله يق محته الدمقشة: 

قال أبو العبّاس بن نوح: 

«وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله 


وتبعه أبو جعفر بن بابويه (ره) على ذلك إلا في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا 
أدري ما رأيه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. 
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ولمحمّّد بن أحمد بن يحيى كتبء منها: كتاب نوادر الحكمة؛» وهو 
كتاب حسن كبير يعرفه القميُون بدبّة شبيب» قال: وشبيبْ فاميّ كان بقم له 
دبّة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهنء فشبّهوا هذا الكتاب بذلك. 
وله كتاب الملاحم وكتاب الطب.... 

أخبرنا الحسين بن موسىء قال: حدّثنا جعفر بن محمد قال: حذثنا 
محكابنق حعقر. الر؟ "از قال : حتتنا محكد يق أحبد تادر الحكية بن 13 

وقال الشيخ في الفهرست: 

«محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمّي جليل القدر كثير 
الروايات له كتاب نوادر الحكمة وهو يشتمل على كتب... وأخبرنا بها 
جماعة» عن أبي جعفر بن بابويه» عن أبيه» ومحمّد بن الحسن» عن أحمد بن 
إدريسء ومحمّد بن يحيى» عنه. وقال أبو جعفر بن بابويه: إلآ ما كان فيها 
من غلو أو تخليط» وهو الذي يكون طريقه محمد بن موسى الهمداني...) (). 

ثمّ ذكر نحو ما ذكره النجاشي بزيادة إذا قال وروى وبشخصين هما: 
الهيثم بن عديء وجعفر بن محمد الكوفي» فإنهما غير مذكورين في عبارة 
النجاشي المتقتمة» ولعل جعفر بن محمّد الكوفي متحد مع جعفر بن محمّد بن 
مالك. 


أمّا على الأوّل» فبأمور: 


١‏ رجال النجاشى: ا 
"١‏ الفهرست : 5/ا١ ‏ 7268 .١‏ 
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ادها | اهنك امن الراحيد ار عوردمم التعطقيون فضبات هن 
المتأخرين على رواية شخص وحكمهم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي 
أو حسنه. لاحتمال أن المستند في الحكم بالصحّة هو الاعتماد على أصالة 
العدالة» وحجّية كل رواية يرويها الإمامي الذي لم يظهر منه الفسق» وهذا لا 
يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجّية خبره. 

وثانيها: أنّ تتصحيح ابن الوليد وأضرابه من القدماء الذين قد 
يصرًحون بصخة رواية ما أو يعتمدون عليها من دون تعرض لوثاقة 


رواتها (). 


بهاء وفرق واضح بين الرواية والعملء إذ لا يعتبر في الرواية الوثاقة بخلاف 
العمل بالرواية فإنه مشروط بالوثاقة» فالشهادة مع استثناء الرواية لا تدل على 
الوثاقة. 

ورابعها: أنه على فرض التسليم لا يعلم أنّ العمل بسائر الروايات ‏ 
غير المستثنى ‏ من جهة الوثاقة وصحُّة الطرقء بل يحتمل أن يكون من 
جيه الكو ال 


وأمَا على الثاني: فبأنه وإن كان الظاهر تماميّة الدلالة على المدّعى؛ 
إل أنه قد أشكل بِأن التضعيف ليس أمارة على عدم الوثاقة في النقل؛ 


١‏ معجم رجال الحديث: ١‏ :علا آالا. 
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لاختلاف أسبابه من عدم الوثوق به في نقله أو في مذهبه أو في طريقته في 
الحديث؛ بل إنّ من أمعن النظر في كلماتهم ودقق الفكرة في سيرتهم علم أنهم 
لا يوتقون الرجل إلا إذا كان في أعلى درجات العدالة» ولكنهم في الجرح 
يجتزون بأدنى جرح من أحد مع أنّ مقتضيات الاشتباه في الجرح كثيرة» فإِن 
جملة كثير ة مما نعتقده في حق النبي (ص) والأئمة (ع) اليوم كان يرمى 
المعتقد به في سالف الزمان بالارتفاع والغلو» وكثيرا ما يجرحون الراوي 

أن الجهتين الأوليين تامتان وجميع ما أورد عليهما مدفوع. 

أمّا بالنسبة لعقد المستثنى ودلالة كلماتهم على ضعف من استثني فممًا 
لا ينبغي الإشكال فيه؛ وذلك: 

أوّلاً: اعتراض أبي العبّاس بن نوح على إدخال محمّد بن عيسى بن 
عبيد في المستثنى» وتعليله لذلك بأنه كان على ظاهر العدالة والثقة» فهذا يدل 
على أن نفس الاستثناء كاشف عن ضعف المستثنى» ومن أجله اعترض أبو 
العبّاس بن نوح على إدخال محمّد بن عيسى بن عبيد فيهم لكونه ثقة عدلا. 


استقلالاً أو اعتضاداء وذلك في عدة موارد: 


نها: ما ذكره في أبي سعيد الآدمي» حيث قال: «... وهو ضعية 
جداً عند نقاد الأخبار وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر 


. ”١ هء» الفائدة‎ ١8: ١ تنقيح المقال:‎ ١ 
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الحكمة» (), 


ومنها: ما ذكره في أحمد بن محمد السيّاريء فقال: «... فهذا خبر 


ضعيف وراويه السيّاري» وقال أبو جعفر بن بابويه (ره) في فهرسته حين 


لضعفه» 0 


ومنها: ما ذكره في محمد بن عيسى» عن يونس» فقال: «... وطريقه 


محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ره) من جملة الرجال الذين روى عنهم 
ضاحب نوادر الحكنة: وقال: ما وكتضن وروايقة لا أرويس: 13, 

وثالثاً: إِنَ هذا الاستثناء مترتب على كلام سابق في عبارة النجاشيء 
وهو قوله: 

إلا أذ أضبحاتها قالواة كاق يروف خخ العفاءة ويجكية المر اسيل .لا 
يبالي عمّن أخذ... » فيستفاد من كلام النجاشي ما ذكرناء ولا أقل من كونه 
مؤيّدا ؛ وأوضح من ذلك ما تقتم في عبارة الشيخ في الفهرست. 

وبعد تأييد هؤلاء واستفادتهم التضعيف لا يبقى مجال للإشكال. 


ولا سيّما على القول بالملازمة بين تصحيح الرواية ووثاقة الراوي وجميع 


ات الاستبصار: “ :8ه" »ء ذيل الحديث 2,575 دار الأضواء بيروت. إل 


صر 


"ل الاستبصار: ١‏ : 55” », ذيل الحديث 857, دار الأضواء ‏ بيروت. (ا 


سر 


لمصحح 
لمصحح 
لمصحح 


* الاستبصار: ” : 7377 ء ذيل الحديث 558,: دار الأضواء ‏ بيروت. (ا 


سر 
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الإشكالات مدفوعة. 

أنا الأول فيما قفتم مفصئلا مخ أ القدماء يشترطون الوثاقة؛ وقد 
أقمنا القرائن على أن أبا جعفر بن الوليد» وأبا جعفر بن بابويه ممّن يعتبر 
العدالة والوثاقة في الراوي. 

مسكافا إلى شهادة ايق يابويه يا فوادر الحقمة مخ الكنب' المعول 
عليهاء وبذلك يندفع الإشكال من أصله. 

وأمَا الثاني: فإن كان هو نفس الأوّل فالجواب هو الجواب» وإن كان 
المراد أنهم يعتمدون في صحّة الرواية على القرائن من دون ملاحظة حال 
الراوي فسيأتي جوابه. 

وك كسان المراذ هو الإشكال في تيعية الستذوق لشيكه أبن الوليد فق 


وأمّا الثالث» فجوابه: 


وقوله: «أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروه» كما في عبارة النجاشي» 
وقوله: «أو يقول وجدت كتابا ولم أروه» كما في عبارة الشيخ» فلو لم تكن 
الوثاقة» وأن المراد هو العملء فلماذا تستثنى هذه الموارد؟ 

وثانيا: إن ما ذكره أبو العبّاس بن نوح في محمد بن عيسى بن عبيد 
وقوله: «فلا أدري ما رأيه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة» يدل على 


0 


وكللكاء إن الوق قد عد كفانب خواضر. الحكمة مق الكقنث المشنهو :2 


فالإشكال في غير محله. 

وأمّا الرابع» فجوابه: 
والملاك هم الأشخاض الرواة لا القرائق إلا كان من الضروري ملاحظة 

وأمّا الخامسء فجوابه: 

أنه ليس من دأب الشيخ أن يتعرّض للتوثيق بهذا النحو ولم يعهد منه 
ذلكء نعم هو يتعرض للتضعيف فقطء على أنّ جماعة من الأعلام كالعلامة 
بحر العلوم؛» والمحدّث النوري وغيرهماء قد صرّحوا بذلك. 

والحاصل: أنّ هاتين الجهتين مما لا إشكال فيهماء وجميع ما أورد 
غير ناهض كما هو واضح. 


وأمَا الجهة الثالثة: وهي تصحيح روايات كتاب نوادر الحكمة على 


فحينئذ يقصر الحكم بالصحة على روايات الكتاب فقطء. وإن قلنا إن المستفاد 
هو الأعم فيكون دليلاً عى توثيق الرواة. 

ثم على فرض اختصاصه:. فهل اعتبار الروايات في عقد المستثنى منه 
من جهة وثاقة رواتهاء أو الأعم منها ومن القرائن؟ 
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إذا كان في خصوص روايات الكتاب. 

والذي يظهر من كلام الشيخ في الفهرست هو الثاني» فإنّ قوله: « 
أخبرنا بها... إلآ ما كان فيها من غلوٌ وتخليط» يرجع إلى الكتب التي اشتمل 
عليها نوادر الحكمة؛ وقد صرّح بذلك عن فهرست الصدوق كما تقدّم في 
أحمد بن محمد السيّاري» وأبي سعيد الآدميء وبناء على هذا فعدم استثنائهم لا 
يدن على 1 اعتبار بقيّة الروايات من جهة اعتبار أسانيدها ووثاقة رواتهاء بل 
تغله مق حية الأعماد على القزائ: 

والمستفاد منه تصحيح روايات كتاب نوادر الحكمة كما تقدّم في 
تصحيح روايات الكافي والفقيه فيدخل في جملة الكتب المصحّحة. 

وقد أدرج الشيخ قسماً كبيراً من روايات كتاب نوادر الحكمة في كتابيه 
التهذيبين ولعلها تبلغ إلى أكثر من ألف رواية. 

هذا ولكن لا يبعد أن يقال: إنّ سياق الكلمات المذكورة في المقام ولا 


جداً أن يكون الحكم بصحة الروايات كلّها اعتماداً على القرائن فقطء بل إنّ 
ملاك التصحيح في المقام هو وثاقة الرواة من دون النظر إلى القرائن. 
ويؤيّد ذلك بل يدل عليه ما تقّم في عبارة النجاشي» فإنها غير مقيّدة 
بخصوص كتاب نوادر الحكمة. 
وبعد التأمّل في العبارة» وفي مفاد الاستثناء» وسياق الكلام» وبضم 


كلاد الشيكة يقرى الكل" يأر الذية نتف ا هم صسعقاء نظقاء و ل" الناقين كات 
م السيح يهوى بان الدين أسددتوا هم وان البافين 
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مطلقاء وأن الاعتماد كله على وثاقة الرواة لا القرائن. 


والمتحصل من ذلك تمابثة الجيات الغلاك المقامة: 


قمنا باستخراج أسمائهم من الأسانيد المتصلة دون من وقع في رواية مرسلة 
أو مقطوعةء واعتمدنا في ذلك على كتابي التهذيبين !') ممّن بدأ فيهما الشيخ 
الأشعري القمّي» وأسقطنا ما كان مبدوء بمحمّد بن أحمد اقتصاراً على القدر 
المتيقن من أسماء الرواة الواردين في كتاب نوادر الحكمة. 

وتكرفي شلك ذلك فانة» جليلة كما لا يخفى.. 

.)١185 ح‎ » 5١ : 5 أبان. (تهذيب الأحكام:‎ ١ 

.)١١55 ح٠‎ 5١١ : ١ أبان بن عثمان. (تهذيب الأحكام:‎ "١ 

"' - أبان بن عثمان الأحمر. (تهذيب الأحكام: 8 : 5١5‏ » ح 655). 


5 إبراهيم. (تهذيب الأحكام: © : 55" ؛ ح 507؟١).‏ 


ه ‏ إيراهيم (عن أبي الحسن عليه السلام). (تهذيب الأحكام: ‏ : 
١5‏ اح 6/). 


5 إبراهيم بن أبي البلاد. (تهذيب الأحكام: ٠‏ :3151 » ح .)45١‏ 


/ اشام إيراهيم بن أبي محمود. (تهذيب الأحكام: 45 95495 :ع 


- اعتمدنا في تخريج الأسانيد على كتابي التهذيب والاستبصارء طبعة دار الأضواء‎ ١ 
8 


جح 5ه 5)). 


6 إبراهيم بن إسحاق (شيخه). (تهذيب الأحكام: ١‏ : 57: » ح 
1 


1 إبراهيم بن صالح بن سعيد (شيخه). (تهذيب الأحكام: 2555٠١‏ 
6 06). 

249 : 5 إيراهيم بن عبد الحميد. (تهذيب الأحكام:‎ ٠ 
.)169 ح‎ 


١‏ - إيراهيم بن عبد اللّه بن سام. (تهذيب الأحكام: ١‏ : 194 » ح 
/ا/ا). 


5 إبراهيم بن محرز الخثعمي. (تهذيب الأحكام: / : 7١9‏ » ح 
.))١٠‏ 


.)١508١ إبراهيم بن محمّد. (تهذيب الأحكام: 5 : ؟؟3 , ح‎ - ١ 


4 إيراهيم بن محمد الأشعري. (تهذيب الأحكام: /ا : 779 »2 ح 
.))١٠‏ 


٠‏ إبراهيم بن محمد الهمداني. (تهذيب الأحكام: /ا : ١85‏ » ح 
.)4٠‏ 


1١5‏ إبراهيم بن مهزيار (شيخه). (تهذيب الأحكام: ه : 5١5‏ اح 
6.65 


.)١١8ح‎ . إبراهيم بن نعيم. (الاستبصار: ” : 9ه‎  '"١/ 


)55( 


إبراهيم بن هاشم (شيخه). (تهذيب الأحكام: ١‏ : /ا5؛ » ح 
١٠6١ /‏ ). 


8 - أحمد بن أبي عبد الله (شيخه). (تهذيب الأحكام: ” : 517١13ء2‏ 
ح .)45١‏ 

: 1 أحمد (بن أبي عبد الله البرقي) (شيخه). (تهذيب الأحكام:‎ - ٠ 
.)0458 لاوح‎ 

١‏ أحمد بن إسحاق الأبهري. (تهذيب الأحكام: /ا : ٠ 1١41‏ ح 
017). 

١ل‏ أحمد بن بشير الرقي. (تهذيب الأحكام: /ا : لاا 
ح 526 .)١‏ 

أحمد بن الحسن (الحسين) (شيخه). (تهذيب الأحكام: 4١08: ١‏ 
خح77١17١).‏ 

14 - أحمد بن الحسن بن علي (شيخه). (تهذيب الأحكام: 4١١ : ١‏ 
٠ح .)١١18‏ 

5" أحمد بن الحسن بن علي بن فضتال (شيخه). (تهذيب الأحكام: 
نحل كاح؟5م). 

7ل أحمد بن حمزة (شيخم). (تهذيب الأحكام: 9 :7 »2 
ح .)٠١5‏ 

٠3‏ أحمد بن حمزة القمّي (شيخه). (تهذيب الأحكام: 9 : 75 » ح 
06). 


كك 


1" أحمد بن عائذ. (تهذيب الأحكام: 5 : 55" , ح97١١).‏ 

13 أحمد بن محمد (شيخه). (تهذيب الأحكام: ؟* :د مهء 
ح .)١59‏ 

: ٠ أحمد بن محمد بن أبي نصر (شيخه). (تهذيب الأحكام:‎ 3٠ 
.) 1955 دلدلء ح‎ 


١‏ أحمد بن محمد البرقي (شيخه). (تهذيب الأحكام: 1 : /ا1, ح 
661 


الآ أخفسة بخ كك ين عسي (تهذيب الأحكام: /ا : كم١ا‏ ثح 
0). 


”3 أحمد بن النضر. (تهذيب الأحكام: 8 : 5١5‏ ,. ح 36554). 


5 أحمد بن يحيى (أبوه) (شيخه). (تهذيب الأحكام: ١‏ :علمد؟, 


حَ “/ا١٠).‏ 
هل أحمد بن يحيى المقري. (تهذيب الأحكام: 5548 
حَ .)١36١‏ 


أحت أحمد بن يوسف بن عفيل. (تهذيب الأحكام: 5: كم" احج 
0). 


3" - إسحاق السبيعي. (تهذيب الأحكام: 1 : 791 , ح .)١١5١‏ 
إسحاق بن عمّار. (تهذيب الأحكام: © : 557 , ح .)١15١85‏ 


54 إسحاق بن عمار الصيرفي. (الاستبصار: 1*7 : 54 اح 


)5١4( 


.)14 

إسرائيل. (تهذيب الأحكام: © : ١9٠‏ » ح .)١١5‏ 

.)١١5١ إسرائيل بن يونس. (تهذيب الأحكام: 1 : 791 , ح‎ (١ 

5 اسكيب بن عبده (شيخه). (تهذيب الأحكام: 9 : /ا؟ » 
ح .)٠١05‏ 

4 إسماعيل (عن أبي عبد اللّه عليه السلام). (تهذيب الأحكام: ه 
الاككواح .)٠١١‏ 

45 - إسماعيل (روى عنه ابنه سعد). (تهذيب الأحكام: ” : 277 
ح .)٠١٠١‏ 

ه: ‏ إسماعيل بن أبي زياد السكوني. (تهذيب الأحكام: /ا : ١515‏ »2 
ح 729107). 

55 إسماعيل الجعفي. (تهذيب الأحكام: 50١: ١‏ . ح .)2١5‏ 

- إسماعيل بن رباح. (تهذيب الأحكام: ه 7١17:‏ , ح 8608). 

إسماعيل بن سعد الأحوص القمّي. (تهذيب الأحكام: :هم 
1 

48 إسماعيل بن سهل. (تهذيب الأحكام: /ا : 4؟3 , ح .)١577‏ 


إسماعيل بن الفضل الهاشمي. (تهذيب الأحكام: © : 555 » ح 
١345‏ ). 


١‏ إسماعيل بن يسار الهاشمي. (تهذيب الأحكام: 8 : 7٠١5‏ » ح 


(49؟) 


27 
١ه‏ الأصبغ. (تهذيب الأحكام: ” : ١١‏ , ح .)2١‏ 
5ه الأصبغ بن نباتة. (تهذيب الأحكام: ؟ : 557 ,. ح /0/ا١١).‏ 
4ه الأفلح. (تهذيب الأحكام: 95 5١:‏ ,. ح .)3١‏ 
ده أنس بن مالك. (تهذيب الأحكام: > : 57 ؟ ؛ ح .)360١8‏ 
5ه أيوب (شيخه). (تهذيب الأحكام: ه : ؟/ا"ا, ح .)١558‏ 


مسحت أيوب تحن نوح (شيخه). (تهذيب الأحكام: ؟ : اه 


ح .)١٠١59‏ 
برد الإسكاف. (تهذيب الأحكام: 5 : 58979 , ح .)١١7١‏ 
8 بريد العجلي. (تهذيب الأحكام: ه : 3/١‏ , ح .)١558‏ 
٠‏ بسطام. (تهذيب الأحكام: /ا : 5910 , ح .)١1١575‏ 
"١‏ بشير. (الاستبصار: ١‏ : 48 , ح 35). 
"١‏ بشير بن يسار (بشار). (الاستبصار: ١‏ : الاه . ح .)١558‏ 
6" بكار بن الجرّاح. (الاستبصار: ” 78٠١:‏ , ح 755). 
4" بكر بن صالح. (تهذيب الأحكام: 5 :557 , ح 8606). 
5 بنن (عن أبيه) (شيخه). (تهذيب الأحكام: ” : 745 , 
عيضا" 


5" بنن بن محمّد (شيخه). (تهذيب الأحكام: :5 


1 


ح ه/اه١).‏ 

5617 بنان بن محمد (شيخه) عن محسن بن أحمد. (تهذيب الأحكام: 
5 :8م.ة وح هلا١5١).‏ 

بنان بن محمد (شيخه) (عن أبيه). (تهذيب الأحكام: 8 : ”3 , 
ح .)١١١‏ 

48 ثعلبة. (تهذيب الأحكام: /ا : 9١‏ , ح ”5579). 

.)٠١ال ثور بن غيلان. (تهذيب الأحكام: 37 : الى ح‎ ٠ 

.)545 ح‎ » ١55 : ” جابر. (تهذيب الأحكام:‎ ١ 


5ل جبير أبو سعيد المكفوف. (تهذيب الأحكام: 0 :7757 » ح 
ع" 


جعفر بن بشير. (تهذيب الأحكام: /ا : 5١7‏ , ح .)٠١38‏ 

:2ل جعفر بن محمّد (شيخه). (تهذيب الأحكام: 5 : 21١١١‏ 
ح .)١59‏ 

ه" جعفر بن محمد (شيخه) (عن أبيه). (تهذيب الأحكام: /ا : ١47‏ 
3 ح ؟31). 

8 ساجعفسس ين محتد بن.عبيد الله (شيخة): (تهذيب الأحكاء؛ 8 : 
26 ح .)١95‏ 

لألاء متجعثر يخ محكك ين تعييد الله العلرى» (الانقضار :+ وهقام 
مح ه١٠‏ ). 


)5١١( 


جعفر بن محمد القمّي (شيخه). (تهذيب الأحكام: 5 3”١8‏ 2 
جح ١555‏ ). 


848 جعفر بن يحيى. (تهذيب الأحكام: 5 : 755 , ح7077). 

.)٠8١50 ح‎ , 7١1/ : جميل. (تهذيب الأحكام: /ا‎ - ٠ 

.)3١17ح ؛:‎ ١91١ : © جميل بن دراج. (تهذيب الأحكام:‎ ١ 

.)١١49 ح‎ , 7١8 : جميل بن صالح. (تهذيب الأحكام: /ا‎ - ١ 

8 الحارث. (تهذيب الأحكام: ” : ١١‏ ,. ح .)25١‏ 

4 الحارث (عن علي عليه السلام). (تهذيب الأحكام: ا : ١51‏ » 
ح 781). 

5" الحارث بن المغيرة. (تهذيب الأحكام: ” ١٠١5:‏ ,. ح”45). 

67 حبة العرني. (تهذيب الأحكام: ” : 3١5‏ , ح 151). 


1م - حبيب 0 (عن ا بصير). (تهذيب الأحكام: 5 :لام" احج 
5 


حجاج الخشات: (تهذيب الأحكام: ؟ :/ا.١‏ اح 65 ). 
8 حذيفة بن منصور. (تهذيب الأحكام: 5 :585 , ح8١158).‏ 


.)2١ الحرث (عن الأصبغ). (تهذيب الأحكام: ” : ١31ء ح‎ ٠ 


١‏ الظاهر أنه حبيب بن يسارء و )عنه( في بداية السند يعود إلى محمد بن أحمد بن 


)5١١( 


.)١558 حريز. (تهذيب الأحكام: ه : ؟لا3؟ , ح‎ 0١ 

.)١55 ح‎ , 3١5 : ” حسان الجمّال. (تهذيب الأحكام:‎ ١ 

“5 الحسن (شيخه) (عن الحسين أخيه» عن أبيه علي بن يقطين). 
(تهذيب الأحكام: /ا : 4١١‏ ,. ح .)١185٠‏ 

4 الحسن بن إبراهيم. (تهذيب الأحكام: 5 : 5؟3؟ ؛ ح .)١١38‏ 

5 الحسن بن أبي الحسن الفارسي. (تهذيب الأحكام: /ا : 5 » ح 
7 4). 

7 الحسن بن أبي محمد الوابشي. (تهذيب الأحكام: 8 : 50 » ح 
١07‏ ). 

7 الحسن بن الجهم. (تهذيب الأحكام: /ا : 8؟>”7 , ح .)١١575‏ 


الحسن بن الحسين الأنصاري. (تهذيب الأحكام: 5 : 5:” , 
ح ؟57١١).‏ 


8 الحسن بن حمّاد. (تهذيب الأحكام: ؟ : 39١‏ , ح .)١555‏ 

.)38 ح‎ » 5١ : الحسن بن داود الرقي. (تهذيب الأحكام: ؟‎ ٠ 

.)155 ح‎ , ١8١ : 8 الحسن بن راشد. (تهذيب الأحكام:‎ ١ 

الحسن بن زيد الصيقل. (تهذيب الأحكام: 8 : 7ه » 
ح .)١18١‏ 

2» ١51: الحسن بن الصباح الزعفراني. (تهذيب الأحكام: /ا‎ 7 ١* 
.)721 ح‎ 


)5١15 


65 الحسن الصيقل. (تهذيب الأحكام: :١8: ١‏ . ح 0اا١١).‏ 
5 الحسن بن ظريف. (تهذيب الأحكام: 5 : 5؟3؟ ,. ح .)١١35‏ 


#داب الحسن مخ على (غخ حكه محت- بق غيد الله (قينيب 
الأحكام: 9 : 5١‏ , ح 35). 


2» ١55 : 5 الحسن بن علي بن أبي حمزة. (تهذيب الأحكام:‎ 79 ٠7 


ح11غ). 

6 7 الحسن بن علي بن أبي عثمان. (تهذيب الأحكام: ” : »١١5‏ 
ح ١5؛).‏ 

8 7 الحسن بن علي بن الحسين الضرير. (تهذيب الأحكام: 1 : 
١لاءح 6١‏ ). 


٠‏ 79 الحسن بن علي بن عبيد الله (عبد الله) (شيخه). (تهذيب 
الأحكام: ه : 544 ,. ح .)١1١55‏ 


١‏ الحسن بن علي بن فضتال. (تهذيب الأحكام: 5 : ١89‏ » ح 
0). 


67 7 الحسن بن علي بن كيسان. (تهذيب الأحكام: :55ح 
١65‏ ). 


9 الحسن بن علي بن النعمان (شيخه). (تهذيب الأحكام: © : 
84”ء ح .)١5554‏ 


36 الحسن بن علي الوشا. (الاستبصار: ١‏ : 5ه , ح .)١5865‏ 


)5١5( 


65 الحسن بن علي الهمداني (شيخه). (تهذيب الأحكام: 1 : ؟١١‏ 
2( حَ 066)). 


657 الحسن بن علي بن يقطين. (تهذيب الأحكام: 1 : ٠١9‏ » ح 
84)). 


7 الحسن بن المبارك. (تهذيب الأحكام: 5٠5 : ١‏ », ح .)35١‏ 


617 الحسن بن محبوب. (تهذيب الأحكام: :540 , 
ح .)١15١41١‏ 


8 7 الحسن بن محمد الحضرمي. (تهذيب الأحكام: /ا : ”3 2 
ح 9؟7١٠).‏ 


79 الحسن بن محمد المدائني. (تهذيب الأحكام: 1 : ١١17‏ »2 ح 


.)0 


.)8١8 الحسن بن مسكين. (تهذيب الأحكام: ” : هه؟ ؛ ح‎ 9_١ 


> 7 الحسن بن موسى (شيخه). (تهذيب الأحكام: © : 3517 » ح 
ه٠١‏ ). 


الحسن بن موسى الخشاب (شيخه). (تهذيب الأحكام: " : 
٠ ١‏ جح 24). 


75" 9 الحسن بن يوسف. (الاستبصار: * : /ا؟* 6 ح732). 


الحسين (عن إبراهيم بن محمد الهمداني). (تهذيب الأحكام: 
لا دكمدءح١٠1).‏ 
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57 79 الحسين بن إبراهيم الهمداني. (تهذيب الأحكام: 5 : 27١١‏ 
حَ 16). 

7 7 الحسين (الحسن) بن أبي السرّي. (تهذيب الأحكام: 5 : 74؟ 
٠‏ ح8؟١١).‏ 


الحسين بن أبي العلاء. (تهذيب الأحكام: 54١8 : ١‏ » ح 
.)١3300/‏ 


8 الحسين بن أحمد المنقري. (تهذيب الأحكام: /ا : 4١١‏ » ح 
١88‏ ). 


_7 الحسين بن ثوير. (تهذيب الأحكام: /ا ١58:‏ , ح .)3١7‏ 


١١‏ الحسين بن زياد الصيقل. (الاستبصار: لدان صر اح 
٠١١‏ ). 


7 الحسين بن زيد (يزيد على نسخة). (تهذيب الأحكام: ” : 
15 ع ح ااا 


3 الحسين بن زيد بن علي عليه السلام. (تهذيب الأحكام: ١‏ : 
١7١‏ أح .)١55‏ 


4 9 الحسين بن سعيد. (تهذيب الأحكام: ١‏ : 566 ؛, ح .)٠١77‏ 


١"‏ ب الحتسين بق عه اللهون كسمه (غن أبمة- عن بحل عن على 
بن أبي طالبعليه السلام). (تهذيب الأحكام: / ١57:‏ ,. ح؟١١73).‏ 


١5‏ الحسين بن عبيد الله بن ضمرة (عن أبيه عن جه عن علي 
بن أبي طالبعليه السلام). (الاستبصار: ” : ١50‏ » ح 508). 


)5١5( 


37 الحسين بن علوان. (تهذيب الأحكام: 5 ١5”:‏ , ح .)١55١‏ 


6 79 الحسين بن علي بن يقطين. (تهذيب الأحكام: / : ١١‏ »2 ح 
0 


3+ الحسين بن عمر بن يزيد (عن أبيه) (شيخه). (تهذيب 
الأحكام: لا : 7١‏ . ح .)١١١‏ 


9 الحسين بن المختار. (تهذيب الأحكام: 5 ١58:‏ » ح .)١55‏ 


0١‏ الحسين بن يزيد النوفلي. (تهذيب الأحكام: / : ١515‏ » ح 
01 


5 9 الحسين بن يوسف (سيف). (تهذيب الأحكام: ٠١0: ١‏ ». ح 
465 ). 


2145 الحصين بن عمرو. (تهذيب الأحكام: ٠‏ 5لا" تح 
١1١67‏ ). 


64 حفص. (تهذيب الأحكام: 5 : ١١*‏ , ح /772). 


15 حفص بن البختري. (تهذيب الأحكام: ه : 3:54 ,2 
ح 55 ؟1١).‏ 


5 حفص الجوهري (أبو عبد الله). (تهذيب الأحكام: /ا : 517 
ثح .)٠6١‏ 


7 حفص بن غياث. (تهذيب الأحكام: ” : ١75‏ , ح 558). 


16 الحكم بن حكيم الصيرفي. (تهذيب الأحكام: ه : لا ء 


)51١9( 


ح .)١١‏ 
9_8 الحكم بن مسكين. (تهذيب الأحكام: 5 : /ا١3‏ , ح .)٠١58‏ 
حمّاد (عن عبيد اللّه الحلبي). (تهذيب الأحكام: ” : 788 , 
ح ؟737١١).‏ 


.)13١5 ح‎ ., ١517 : حماد بن خالد. (تهذيب الأحكام: /ا‎ ١ 
.)١١57 ح‎ , 7١8 : حماد بن عثمان. (تهذيب الأحكام: /ا‎ 5 
.)5١5 ح‎ » ١١5 : © حماد بن عيسى. (تهذيب الأحكام:‎ ١65 
.) 355 ح‎ , ١507: 5 حمّاد بن يحيى. (تهذيب الأحكام:‎ 4 
ح ؟3).‎ , ١١ : 8 حمران. (تهذيب الأحكام:‎ 


57 حمزة (عن أبي جعفر عليه السلام). (تهذيب الأحكام: 8 : 
الالاى ح .)١٠١07‏ 


/اه ١‏ حمزة بن حمران. (تهذيب الأحكام: م : ١”‏ 6ح "). 
حنان. (تهذيب الأحكام: 5 : 48” , ح .)١١55‏ 

8 حنان بن سدير. (تهذيب الأحكام: 5 : 47 , ح .)١187‏ 
١0‏ خالد بن الحجاج. (الاستبصار: * : .)١٠6١6© ح٠ ١١6‏ 
١‏ خالد بن نجيح. (تهذيب الأحكام: ١‏ : 5ه , ح .)5١5‏ 
5 خضر النخعي. (تهذيب الأحكام: 8 : 558 , ح .)٠١85‏ 


#تاساذاوة بحن لي يزية الغطان: (الأسيصان؟ + + + : 


)5١0( 


ح ؟١١7).‏ 
14 داود بن إسحاق الحذاء. (تهذيب الأحكام: /! 7١5‏ »2 ح 
5). 
65 دود بن الحصين. (تهذيب الأحكام: "' 5١8:‏ ,. ح 108). 
25 دود الصرمي. (الاستبصار: ١‏ : الاه . ح .)١558‏ 
١٠617‏ داود بن فرقد. (تهذيب الأحكام: 5 : ١١6‏ ,. ح7١4).‏ 
6" داود بن كثير الرّقي. (تهذيب الأحكام: 1 : 5:5 » ح .)5١7‏ 
848 داود بن النعمان. (تهذيب الأحكام: " : ٠١‏ . ح 18). 
٠‏ داود الرقي. (تهذيب الأحكام: ” : ١8١‏ ء ح 557). 
١‏ درست. (تهذيب الأحكام: /ا : ١55‏ ء ح .)1١5‏ 
٠١‏ ذريح. (تهذيب الأحكام: 9 ٠٠١0:‏ ء. ح .)0١5‏ 


٠١٠*‏ 7 الربيع بن زكريا الكاتب. (تهذيب الأحكام: ٠١5 : ١‏ ». ح 
). 


4 2 رفاعة النخاس. (تهذيب الأحكام: 7٠8 : ١‏ , ح .)1١8‏ 
1ل روح بن عبد الركتحيم. (تهذيب الأحكام: /ا : 207١5‏ 
حَ .)٠6٠606‏ 


.)585 ح‎ , ١١6 : 5 زرارة. (تهذيب الأحكام:‎ ١“ 


.)١5ا1١ زرارة بن أعين. (تهذيب الأحكام: /ا : /1؟” , ح‎ ١0 


)5١9( 


زرعة. (تهذيب الأحكام: ؟ : 305 ؛, ح ه8١٠).‏ 

648 زكريا بن آدم. (تهذيب الأحكام: 1 : /ا5 » ح .)3١7‏ 
٠‏ زكريا المؤمن. (تهذيب الأحكام: 1 : ١5١‏ , ح .)٠٠١‏ 
١‏ زياد بن سوقة. (تهذيب الأحكام: /ا : 585 , ح 5؛١١1١).‏ 
زياد بن مروان. (تهذيب الأحكام: ” : 3١5‏ , ح 155). 


1 زيدد بن مروان القندي. (تهذيب الأحكام: ١‏ :55 » ح 
65)). 


بمدزوادين العدر (أبو الجارود). (الاستبصار: ” :5620 ؛. ح 
.)14١‏ 


65 زيد الشحام. (تهذيب الأحكام: /ا :308 ؛ ح .)١50١‏ 
١85‏ ددزيدين على. [تهنيب الأحكاء: 17:5 اس 111). 


7 سالم (روى عنه ابنه عبد الرحمن). (تهذيب الأحكام: 3 : 
/ا5, ح 805). 


6 سالم أبو الفضل. (تهذيب الأحكام: /ا : 4١١‏ » ح .)١1859‏ 


8 سدير (روى عنه ابنه حنان). (تهذيب الأحكام: 5 : 7١8‏ » 
ح 184). 


سعد بن أبي عمرو الجلاب. (تهذيب الأحكام: ؟ :7717 2 ح 
416). 


.)١١١ سعد بن إسماعيل. (تهذيب الأحكام: ”* : ؟” , ح‎ 0١ 


5 


0 


7 سعد بن سعد. (تهذيب الأحكام: 5 : 5؟3؟ ,. ح .)١١7107‏ 

5 سعد بن عبد اللّه. (تهذيب الأحكام: ؟ : 84" , ح «/إه١).‏ 
65 سعدان. (تهذيب الأحكام: /ا : 7١17‏ , ح .)١٠١١31١‏ 

5 سعدان بن مسلم. (تهذيب الأحكام: 1 : /ا5 » ح .)5١5‏ 
57 سعيد بن جناح. (تهذيب الأحكام: ؟ : /ا١٠‏ ؛ ح018). 

57 سعيد بن يسار. (تهذيب الأحكام: /ا : 7378 , ح .)١١57‏ 
سعيد بن المسيّب. (تهذيب الأحكام: ٠١‏ : 55 ء. ح .)١١58‏ 
68 سلمة (شيخه). (تهذيب الأحكام: ” ١59:‏ , ح .)835١‏ 
سلمة بن تمام. (تهذيب الأحكام: 7١٠١:53٠١‏ ح .)٠١35‏ 


١‏ سلمة بن الخطاب (شيخه). (تهذيب الأحكام: 5 : 75:7 »2 ح 


8١‏ سليمان أبو أيوب. (تهذيب الأحكام: 5 ١١9:‏ ,. ح07207؟). 
٠‏ سليمان بن أبي زينبه. (الاستبصار: ” : 5٠١‏ .ح 768 .)٠١‏ 
65 سليمان بن جعفر. (الاستبصار: 5 ١58:‏ , ح5568). 


5 سليمان بن جعفر الهاشمي. (تهذيب الأحكام: 9 : 7١‏ » ح 


5 _ سليمان الجعفري. (تهذيب الأحكام: 1 : 5؛ » ح .)5١9”‏ 


/ا.” + سليمان بن حفص المروزي. (الاستبصار: 5 حلت : ©» 


)5١١( 


.) 89 


2) 


سليمان بن خالد. (تهذيب الأحكام: 8 : ١55‏ » ح .)05١‏ 


8_ سليمان بن داود المنقري. (تهذيب الأحكام: 5 : /ا١١‏ 2 ح 


سليمان بن سماعة. (تهذيب الأحكام: ” :559 ؛. ح .)835١‏ 
١‏ سليمان بن صالح. (تهذيب الأحكام: /ا : 7٠١10/‏ ». ح .)٠8٠١5‏ 


"٠7‏ سليمان بن عمرو بن أبي عيّاش. (تهذيب الأحكام: 5 : 1ه 


3 ح 8664 ). 


.)0١١ 


.) 453 


.)١59؟ ح‎ » :57: ١ سليمان الديلمي. (تهذيب الأحكام:‎ 73١ 
.)3١ ح‎ » 5١ : 1 سليمان المنقري. (تهذيب الأحكام:‎ 65 
ح ؟157).‎ , ١١9 : 9 سماعة. (تهذيب الأحكام:‎ _ 6 


57 7 السندي بن الربيع (شيخه). (تهذيب الأحكام: ١55: ١‏ » ح 


0 السندي بن محمد (شيخه). (تهذيب الأحكام: 5 : ١/١‏ 2 ح 


6 سنان بن طريف. (تهذيب الأحكام: 5٠١‏ :75 . ح؟3). 
68 "سويد القلا. (تهذيب الأحكام: ه : 3/7 . ح .)١558‏ 


0٠‏ سهل بن الحسن (شيخه). (تهذيب الأحكام: 8 : 717 » ح 


.) ٠١45 


)55١( 


.)١١55 سيف التمّار. (تهذيب الأحكام: 5 : ؟؟3 ؛, ح‎ ١ 

5" سيف بن عميرة. (تهذيب الأحكام: 4:١8: ١‏ . ح .)١١078‏ 

.)3١5 ح‎ , 1١9٠ : © شريح بن هاني. (تهذيب الأحكام:‎ "٠ 

5+ شهاب بن عبد ربّه. (تهذيب الأحكام: ١‏ : 5ه5: . ح .)١55.0‏ 

5 صالح بن السندي. (الاستبصار: 5:5», ح 045 ). 

251 صباح بن صبيح. (تهذيب الاحكام: 3*7 : ١١‏ اج 1"). 

7 صباح المزني. (تهذيب الأحكام: ” : ١١‏ .,. ح .)25١‏ 

2 صفوان. (تهذيب الأحكام: ه : 7١7‏ , ح 8١١‏ ). 

صفوان. (تهدي مم حَ 

648 صفوان بن يحيى. (تهذيب الأحكام: /ا : 359 ,. ح .)١١٠١‏ 

.)305 ح‎ , 769:١ ضريس. (تهذيب الأحكام:‎ 5٠ 

2 778 : ” طلحة بن زيد (ثشيخه). (تهذيب الأحكام:‎ 985١ 
.)7816 ح‎ 

234035 طلحة بن زيد أبو الخزرج (شيخه). (تهذيب الأحكام: ٠١‏ : 
8, ح 2585 ). 


23337 طلحة بن يزيد. (الاستبصار: ع تح ؟6١).‏ 
00 ظريف بن ناصح. (تهذيب الأحكام: /ا : اه" #0 كلاه .)١٠‏ 


ميض عاصم بن أبي النجود الأسدي. (الاستبصار: 57١:1١‏ 6ح 
٠3١‏ ). 


)55115( 


2555 عاصم بن حميد. (تهذيب الأحكام: /ا : ١77‏ , ح 8657). 


٠1‏ عبد بن سليمان (شيخه). (تهذيب الأحكام: 5 : 5؟3 ». ح 
.)١٠01/‏ 


.)١١8 عباد بن كثير. (الاستبصار: ” : لاه . ح‎  “ 

48 9_9 العبّاس (شيخه). (تهذيب الأحكام: 8 : ١18١‏ , ح 198). 

52_ العبّاس بن عامر. (تهذيب الأحكام: ه : 3/5 . ح .)١5554‏ 

2» 778 : ” العبّاس بن معروف (شيخه). (تهذيب الأحكام:‎ 9 ١ 
.)7816 ح‎ 

65 ب العبّاس بن موسى البغدادي (شيخه). (تهذيب الأحكام: ٠١‏ : 
54ء ح؟7). 

*#4ا عيد الأعلى بن أعين. (تهذيت الأحكام: ه : 799 ع 
ح .)١١54‏ 

65 عبد الحميد (شيخه). (تهذيب الأحكام: 4 7٠١7:‏ , ح3807). 

5- عبد الحميد الطائي. (تهذيب الأحكام: ا : 787 , ح .)١١7١‏ 

57 عبد الرّحمن. (تهذيب الأحكام: 4١١ : ١‏ . ح .)١١55‏ 

١‏ هيه اتسين ين ابي عي الله (تهذيب الأحكام: 5 : 1١‏ » ح 


.)4 


6 عبد الرّحمن بن أبي نجران. (تهذيب الأحكام: 5١5 : ١‏ , ح 
48). 


)5١115( 


8س_ عبد الرتحمن بن أبي هاشم. (تهذيب الأحكام: 1 : لا5 » ح 


.)06 

0 عبد الرّحمن بن أبي هاشم البجلي. (تهذيب الأحكام: ٠١‏ : ”47 
6ح 48)). 

١‏ شت عنيد الرحمن يسن أعين» (تهذيب الأحكاء: 8+ 7317 ع 
ح .)660١‏ 

١‏ عبد الرّحمن بن الحجّاج. (تهذيب الأحكام: 5 : ١65‏ » ح 
.)1١1/‏ 

701 - عبد الرّحمن بن حمّاد (شيخه). (تهذيب الأحكام: 9 : ١١9‏ »2 
ح 169). 

4 عبد الرّحمن بن سالم. (تهذيب الأحكام: ١97:5٠١‏ » ح 
10). 


الأحقام: 29177 6اأ وخ 4غ ؟), 


57" عبد الرتحمن بن المهدي. (تهذيب الأحكام: 9 : 7١‏ » ح .)3١‏ 

10" عبد الصمد بن بشير. (تهذيب الأحكام: ” : 3١5‏ , ح .)1١55‏ 

6 عبد الصمد بن محمد (شيخه). (تهذيب الأحكام: 95 7١8:‏ »2 
ح 3984). 

8 عبد العزيز بن محمد الدراوردي. (تهذيب الأحكام: 5 : هه 


اح 69أ)). 


]5 


6 عبد العزيز بن المهتدي. (تهذيب الأحكام: 1 : ٠١5‏ » ح 
8). 


.)73١5 ح‎ , ١51 : عبد الكريم. (تهذيب الأحكام: /ا‎ ١ 


5 عبد الله (عن بكر بن صالح). (شيخه) (تهذيب الأحكام: > 
ورك ١‏ بح 0ا١66/).‏ 


+5 ب عبد الله بن أبي يعفور. (تهذيب الأحكام: ١‏ : ه48 » ح 
١36١‏ ). 


4و مد غية اللسفية أحمد الرازي (شيخه). (تهذيب الأحكام: 5 : 
م" ع ح 8.5م). 


#8 هيد اللعديق فخن : (تهذيب الأحكام: 5 ١٠١6:‏ 6ح ”45 ). 
57 عبد الله بن بكير. (تهذيب الأحكام: 5 : ه45" ؛, ح .)١١55‏ 
وكات هيد اللسيخ حيلة: (تهذيب الأحكام: :وح .)1١‏ 


4 عبد اللّه بن جعفر (شيخه). (تهذيب الأحكام: 5 : 789 , ح 
04). 


8" عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي. (تهذيب الأحكام: 7 : 
:لابح ١495‏ ). 


عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي. (تهذيب الأحكام: ١‏ : 
2١‏ ح .)١55‏ 


.)٠١47 عبد اللّه بن الحكم. (تهذيب الأحكام: + : 75107 » ح‎ 0١ 


)551( 


عيد اللّه بن حمّاد الأنصاري. (تهذيب الأحكام: * + 77+ ح 
3). 

+0 عبد الله بن ذبيان (دينار الكافي) (سنان الفقيه). (تهذيب 
الأحكام: * :555 , ح .)807١‏ 

64 عبد اللّه بن سنان. (تهذيب الأحكام: * : ٠١9‏ , ح .)77١١‏ 

عبد اللّه بن سيّابة. (تهذيب الأحكام: * ٠٠:‏ ؛ ح 18). 

5 عبد اللّهِ بن الصلت. (تهذيب الأحكام: 5 : 144 » ح 48"). 

730 - عبد اللّه بن طلحة. (تهذيب الأحكام: ٠١‏ : 5 ؛ ح .)٠١‏ 


عبد اللّه بن عبد الرّحمن. (تهذيب الأحكام: 5 : 744 » ح 
0 


4 7 عبد اللّه بن عمر. (تهذيب الأحكام: © : 7174 , ح .)5١8‏ 
عبد الله بن عمرو. (تهذيب الأحكام: ٠‏ : 754 , ح .)١١47‏ 
١‏ عبد اللّه بن القاسم. (تهذيب الأحكام: / : 54٠‏ » ح .)١١5١‏ 


عبد اللّه بن محمّد (عن أبي عبد اللّه عليه السلام). (تهذيب 
الأحكام: ” : 94 . ح6595). 


+ عيد الأّه بن المغيرة. (تهذيب الأحكام: ا : 474 » 
ح185107١).‏ 


4 عبد اللّه بن ميمون القداح. (تهذيب الأحكام: ه : 7:5 » ح 
/ا/ا). 


)51559( 


” عبد اللّه بن هلال. (تهذيب الأحكام: 8 : هلاء ح .)١75‏ 
5 عبد اللّهِ اللحام. (تهذيب الأحكام: + : 14١‏ , ح ؟١7).‏ 


ب شه اللد الهاشمي (عن أبيه). (تهذيب الأحكام: /ا : 575 ٠»‏ 
ح 1819). 


56 عبد الملك بن عمرو. (الاستبصار: ١5١ : ١‏ بح .)70١5”‏ 
68 عبد الوهاب. (الاستبصار: ا ح 1025). 


عبيد بن زرارة (عن أبيه زرارة). (تهذيب الأحكام: 7 : 
كرون 5 .)٠6١‏ 


3 سغبيد الله ين أحمد. (تهذيب الأحكام: ” :/70” , ح .)7١55‏ 
575 عبيد الل وز موسي (تهذيب الأحكام: ه: ١5.6‏ اح 6/). 


75" عبيد لقوق موقي العبسي. (تهذيب الأحكام: 4 : /ا؟59 20 
١36١‏ ). 


65 عبيد اللّه الحلبي. (الاستبصار: ١‏ : الا" , ح 554). 
65 عبيس بن هشام. (تهذيب الأحكام: /ا : 4١١‏ ,. ح .)١1859‏ 
57 " عثمان بن عيسى. (تهذيب الأحكام: ه : 71/١7‏ , ح .)١5535‏ 
7 عثمان بن غالب. (تهذيب الأحكام: /! 7٠١5:‏ . ح .)٠8٠٠١‏ 
عدي بن حاتم. (تهذيب الأحكام: 5 : ١١9‏ , ح 551). 


8 عروة الحناط (الخيّاط). (الاستبصار: 7 78٠:‏ , ح07١7).‏ 


)550( 


_ عقبة بن خالد. (تهذيب الأحكام: ه : ه5:” , ح .)١1559‏ 


١‏ عقبة بن هلال بن خالد. (تهذيب الأحكام: /ا : 775 » ح 
١3‏ ). 


9_9 العلا. (تهذيب الأحكام: ؟ : /ا54” , ح .)١55١‏ 

6 علاء بن رزين. (تهذيب الأحكام: 8 : هلا . ح 76؟). 

5 > علي بن إبراهيم. (تهذيب الأحكام: /ا : 5؟3 , ح .)١15٠١‏ 
“٠65‏ علي بن أبي حمزة. (تهذيب الأحكام: © : 1١5‏ » ح .)4١5‏ 
5 علي بن أسباط. (تهذيب الأحكام: ؟ : ١185‏ ,. ح 776). 


60٠607‏ علي بن إسماعيل (شيخه). (تهذيب الأحكام: ” : 5١‏ » ح 
4). 


56“ علي بن أيَوب. (تهذيب الأحكام: /ا : ١ ١5‏ ح 738). 


58 علي بن بشير النبال. (تهذيب الأحكام: /ا : 504 احج 
45). 


٠‏ علي بن جعفر (عن أخيه موسى بن جعفرعليه السلام). 
(تهذيب الأحكام: ه : 5317 , ح .)١1519‏ 


.)5554 علي بن حديد. (تهذيب الأحكام: /ا : 17 , ح‎ "١ 


25 علي بن الحسن (شيخه). (تهذيب الأحكام: 8 : 7٠١‏ » ح 
07م ). 


.)١١15 علي بن الحكم. (تهذيب الأحكام: 5 : ه:؟ , ح‎ - ”١ 


)559( 


 “ 45‏ علي بن درست. (تهذيب الأحكام: 5 ١55:‏ , ح .)51١5‏ 
2-6 علي بن رتات:. (تهثيب الأحكام: -514 +ع45): 


5 علي بن الريّان (شيخه). (تهذيب الأحكام: 8 : ١86١‏ » ح 
45). 


51 ل علي بن سعد (معبد). (تهذيب الأحكام: 5 : 2١٠١١9‏ 
ح .)50٠١‏ 

2٠‏ علي بن سليمان (شيخه). (تهذيب الأحكام: ” : 775 »2 ح 
5 ). 


8 علي بن السندي (شيخه). (تهذيب الأحكام: 1 : ٠١١‏ » ح 
035 ). 


.)608 علي بن سيف. (تهذيب الأحكام: * : 3559 , ح‎ "٠ 
.)١١3١ علي الصائغ. (تهذيب الأحكام: 5 : 389 ؛ ح‎  ”١ 


5 7 علي بن عبد الله بن غالب القيسي. (تهذيب الأحكام: 8 : 
كء” احج 5). 


5 علي بن عبد الملك بن (عن) بكار الجراح. (الاستبصار: ‏ : 
ع ح 89/). 


4 - علي بن عثمان. (تهذيب الأحكام: 5 : 73٠1‏ , ح 215). 
5" علي بن عقبة. (تهذيب الأحكام: 5 75١8:‏ ,؛ ح 055). 


5 علي بن الفضل الواسطي. (الاستبصار: ؟ : 58١‏ » 


5 


ح 119). 
757 - علي بن الفضيل (الفضل). (تهذيب الأحكام: 2,١47: 5٠١‏ ح 


.)/86١١ 


7 جاعليى بن الفسضيل (زوى عن أبي .غيد اللمعلية السلام): 
(تهذيب الأحكام: /ا : ١541‏ ء ح .)7١1‏ 


48" علي بن محمد (شيخه). (تهذيب الأحكام: 9 : ١5١‏ 38). 
5٠‏ ل علي بن محمد بن عبد الحميد (شيخه). (الاستبصار: ” : 
ادن اح 866). 


١١17 : 5 علي بن محمد القاساني (شيخه). (تهذيب الأحكام:‎ "0١ 


“ع 3 ). 

2» ١١5 : ل علي بن محمّد النوفلي. (تهذيب الأحكام: ؟‎ 595١ 
.)4560 ح‎ 

##اإمح علي يق عفدن الخزتال» (تهنيب الأحكاء 111/1 ؛ 
ح .)73١١07‏ 


5" علي بن مهزيار. (تهذيب الأحكام: ١992: ١‏ , ح 3608). 
55 علي بن النعمان. (تهذيب الأحكام: ه : ؟لا؟ , ح .)١558‏ 
725 ' علي الواسطي. (تهذيب الأحكام: 5 ٠١5:‏ ,. ح ١58ه).‏ 

”7 علي بن يقطين. (تهذيب الأحكام: /ا : 4١7‏ , ح .)١185٠‏ 


”5 عمار. (تهذيب الأحكام: ” : 1١١5‏ , ح .)5١5‏ 


)591١( 


8 عمّار بن موسى (شيخه). (تهذيب الأحكام: 4١7 : ١‏ » ح 
.)١2‏ 


”> عمار بن موسى الساباطي. (تهذيب الأحكام: /ا : 785 » ح 
65)). 


.)357 ح‎ . 5:8: ١ عمار الساباطي. (تهذيب الأحكام:‎ "(١ 
.)١١57 عمر بن أذينة. (الاستبصار: ” : 559 . ح‎ 5 


 ©55*‏ عمر بن علي (شيخه). (تهذيب الأحكام: 1 : 7١9‏ » ح 
ع" 


5 عمر بن علي بن يزيد (شيخه). (الاستبصار: ١‏ : 0 © 
هه .)١‏ 


 ”5‏ عمر بن يزيد (روى عنه ابنه الحسين). (تهذيب الأحكام: ؛ 
:ك2 حََ .)١٠١‏ 


مان عمر بن يزيد بياع السابري. (تهذيب الأحكام: / : ١9‏ 20 


000 

51 - عمران (شيخه). (تهذيب الأحكام: 5 : 589 , ح .)١١32١‏ 

5 + عمران بن موسى (شيخه). (الاستبصار: : : ه56١‏ اح 
15ه). 

8 عمرو (روى عنه ابنه محمّد). (تهذيب الأحكام: 1 : /ا؟ » 
6 0115). 


(؟5255) 


5 عمرو بن أبي نصر. (تهذيب الأحكام: 5 : ١59‏ ,» ح .)١55‏ 

.)١55١ ح‎ , ١57”: 5 عمرو بن خالد. (تهذيب الأحكام:‎ ١ 

- عمرو بن سعيد. (تهذيب الأحكام: ١‏ :5:8 . ح 857). 

 5*‏ عمرو بن سعيد المدائني. (تهذيب الأحكام: ” : ١88‏ » ح 
0). 

4" عمرو بن شمر. (تهذيب الأحكام: + : 5١5‏ , ح 6554). 

65 7 عمرو بن عثمان. (الاستبصار: 5١5:1١‏ . ح .)٠١٠١‏ 


57 7 عمرو بن علي بن عمر (شيخه). (تهذيب الأحكام: 1 : ١71‏ 
جح 8). 


لاه" عنبسة. (تهذيب الأحكام: ” 39٠١:‏ , ح 555 .)١‏ 
عنبسة العابد. (تهذيب الأحكام: ؟ : لاه؟ , ح .)٠١9517‏ 
28 عيسى. (تهذيب الأحكام: © : 545 ,. ح .)١555‏ 


"٠‏ عيسى بن عبد اللّه الهاشمي. (تهذيب الأحكام: 1 255 اح 
.)١)8‏ 


.)٠١87 عيسى بن عطيّة. (تهذيب الأحكام: + :3617 , ح‎ 0١ 
.)٠١5 عيسى بن محمد. (تهذيب الأحكام: ” :77 , ح‎ © 
.)155 ح.١7١ا/:‎ 5٠١ عيسى بن مهران. (تهذيب الأحكام:‎ 56 


14" عيسى بن هشام. (تهذيب الأحكام: /ا : 4١١‏ » ح .)١18579‏ 


)5515( 


5" غياث (روى عنه ابنه حفص). (تهذيب الأحكام: ” : 7355 ,2 
ح859). 


5" غياث بن إبراهيم. (تهذيب الأحكام: /ا : 57 , ح .)١55‏ 
617” - غياث بن كلوب. (تهذيب الأحكام: ” : ١75‏ , ح .)25١5‏ 


5577 غياث بن كلوب بن فيهس البجلي. (الاستبصار: ” :589 2 


ح 4 .)٠١١‏ 
8 فضل (مولى محمد بن راشد). (تهذيب الأحكام: / : 7١17‏ »2 
ح .)٠8١957‏ 


”3 الفضل. (تهذيب الأحكام: 8 : 5١5‏ , ح 8655). 
0١‏ الفضل البقباق. (تهذيب الأحكام: "' 5١8:‏ ». ح 108). 


5 9 الفضل بن عثمان الأعور. (تهذيب الأحكام: ١83:3١‏ »2 ح 
1). 


”3 الفضل بن كثير. (تهذيب الأحكام: /ا : 17 , ح 555). 


464 الفضل بن كثير المدائني. (تهذيب الأحكام: /ا : 7١9‏ » ح 
.)١١‏ 


: 8 الفضل (الفضيل) بن المبارك البصري. (تهذيب الأحكام:‎  ” 
.) 667 ح‎ ٠ ك ام‎ 


”3 فضيل بن يسار. (تهذيب الأحكام: 7107/5١‏ , ح 055). 


لمات الفانبو بسن إسخاق (عن أيه بخن حذه قال قال سول :الله 


)5515( 


صلى الله عليه وآله). (تهذيب الأحكام: /ا :157 , ح .)3٠٠١‏ 
9929237 القاسم بن عروة. (تهذيب الأحكام: /ا : 7*7 , ح .)١١717‏ 
4 “_9 القاسم بن محمد. (تهذيب الأحكام: 5 :/ا١١,‏ ح .)53١١‏ 


_ القاسم بن محمّد (عن أبيه عن جده الحسن بن راشد). (تهذيب 
الأحكام: 8 : 766 , ح .)٠١079‏ 


١‏ 79 القاسم بن الوليد العماري. (تهذيب الأحكام: 1 :7 » ح 
"). 


65 9 القاسم بن يحيى (عن جده). (تهذيب الأحكام: ” ١١7:‏ ,. ح 
/ا5ة). 


8" ' قتيبة الأعشى. (تهذيب الأحكام: 5 : 3١17‏ ء. ح .)٠١58‏ 


4 ليث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام). (تهذيب الأحكام: 4 : 
بدح سعن) 


5 مالك بن عطيّة. (تهذيب الأحكام: © : 35١١‏ , ح .)١١554‏ 
47" المبارك. (تهذيب الأحكام: ؟ : 5١‏ ». ح .)3١‏ 
7" المبارك (عن الأفلح). (تهذيب الأحكام: 9 : ١؟‏ » ح ؟3١).‏ 


6 _ مبارك البصري (عنه ابنه الفضل). (تهذيب الأحكام: 8 : 
51 اح 667 ). 


قد 


8 - متويه 7 بن ناتجة (نابحة). (تهذيب الأحكام: 9 : 787 » ح 
.)١16‏ 

7 المثنى. (تهذيب الأحكام: :١8: ١‏ » ح /الا١١).‏ 

.)١١55 ح‎ » :١7؟‎ : ١ مثنى الحناط. (تهذيب الأحكام:‎ 0١ 


5 مثنى بن عبد السلام. (تهذيب الأحكام: ه : 79/4 » ح 
.)١ 5‏ 


© محسن بن أحمد. (تهذيب الأحكام: ؟ : 514" , ح 5ا5١).‏ 
 “ 14‏ محمد (أبو بنان). (تهذيب الأحكام: 8 : 379٠‏ . ح .)١١85‏ 
65 محمد الأشعري. (تهذيب الأحكام: /ا : 55” , ح .)١15٠١‏ 


5 9 محمد بن إبراهيم الحضيني. (تهذيب الأحكام: © : 387 » ح 
١5‏ ). 


7" محمد بن أبي حمزة. (تهذيب الأحكام: / : لالاء ح 5537). 


60" محمد بن أبي العلاء (محمد عن العلاء). (تهذيب الأحكام: 3 
: ”2 ح .)3٠١7‏ 


68 محمّد بن أبي عمير (شيخه). (تهذيب الأحكام: ه : 7١717‏ 2 
ح 8668 ). 


١ل‏ في بعض النسخ (معوية) وفي بعضها (ميسرة) وفي بعضها (ستوية) وفي تنقيح 
المقال (حموية). 


)591( 


- محمد ين أحمد السيّاري () . (تهذيب الأحكام: كأ ن5ه”ء, 
ح .)8٠١‏ 

١ها/‎ : محمد بن أحمد العلوي (شيخه). (تهذيب الأحكام: ه‎ 0١ 
.) 085 احج‎ 


محمد بن أحمد الكوكبي (شيخه). (تهذيب الأحكام: 7 : ١17١‏ 


بح 887 ). 
 50*‏ محمد بن أسلم. (تهذيب الأحكام: /ا : ١75‏ ». ح 8667). 


4 محمّد بن أسلم البجلي. (تهذيب الأحكام: ٠١‏ : 7074 .2 ح 
١١0١‏ ). 


5 محمد بن إسماعيل (شيخه). (تهذيب الأحكام: ” : 514” ,2 ح 
.)١ ١/5‏ 


5 محمد بن إسماعيل بن بزيع. (تهذيب الأحكام: © : 15؟ » ح 
.))١‏ 


6007 محمد بن جزك. (تهذيب الأحكام: /ا : /1؟” , ح 577 .)١‏ 
محمد بن حستان الرازي (شيخه). (تهذيب الأحكام: ” : ١١7‏ 
بع 44غ): 


8 - محمّد بن الحسن (الحسين) (شيخه). (تهذيب الأحكام: ١‏ : 


روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما يرويه عنه. 


)55159( 


2518 ح 171/1 ), 


٠‏ - محمد بن الحسن الأشعري. (تهذيب الأحكام: 


.)45 


١‏ - محمد بن الحسن بن راشد. (تهذيب الأحكام: 


0١ 


>5 محمد بن الحسن بن شمون. (تهذيب الأحكام: 


66 


55 محمّد بن الحسين (شيخه). (تهذيب الأحكام: 


.) ٠64١ 


:5ح 


:516 وح 


:وح 


55 وح 


64 محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (شيخه). (تهذيب الأحكام: 


* :5م8١‏ احج ا/). 


655 محمد بن حفص. (تهذيب الأحكام: فاع لاواعح 1 


57 محمد بن حكيم. (تهذيب الأحكام: 5 7١1:‏ , ح 219). 


7 محمد الحلبي. (تهذيب الأحكام: 5 ١58:‏ ,. ح .)١50‏ 


محمد بن خالد. (تهذيب الأحكام: ١‏ :7/8 , ح .)١١5‏ 


648 محمد بن الريّان. (تهذيب الأحكام: : : هلاء ح .)١557‏ 


2٠‏ + محمد بن سعيد بن غزوان. (تهذيب الأحكام: ااا اح 


.)14 


0١‏ محمّد بن سليمان (شيخه). (تهذيب الأحكام: /ا : ١9‏ » ح 


)550( 


000 

5 محمّد بن سليمان الديلمي. (تهذيب الأحكام: ١‏ : 57: » ح 
1 

47 - محمد بن سنان. (تهذيب الأحكام: ” : 7378 , ح .)3١5‏ 

6 محمد بن عبد الجبّار (شيخه). (تهذيب الأحكام: 2١97: ١‏ 
ح 8608). 

5 محمد بن عبد الحميد (شيخه). (تهذيب الأحكام: 5١8 : ١‏ » 
ح .)١١728‏ 


57 محمد بن عبد الرّحمن. (تهذيب الأحكام: 1 : ؟١؟‏ ؛: ح35). 


١554 : ” محمد بن عبد الرّحمن العرزمي. (تهذيب الأحكام:‎ 4٠7 
.)١45 ح٠‎ 


محمد بن عبد اللّه. (تهذيب الأحكام: 9 : 5١‏ ؛ ح 88). 


48 محمّد بن عبد الله الأشعري. (تهذيب الأحكام: /ا : 778 »2 


ح .)٠١95‏ 
2 محمد بن عبد الله بن أبي أيَوب. (تهذيب الأحكام: 5 : ٠١1‏ 
2 ح186١ه).‏ 


١غ‏ محمد بن عبد لله يق أحمة (شيخه). (تهذيب الأحكام: *: 
٠ ١١‏ احج ١5ة).‏ 


6 بدميحتة ين هله اللفين هه اخ. (اللتصدار» 4 + عع 


)559( 


.)١45 


4 محمد بن عبد اللّه بن هلال. (تهذيب الأحكام: « : 48" » ح 
8 ). 


1 محمد بن عبيد اللّه. (تهذيب الأحكام: 55 وح .)١57‏ 


داب عمست ين هبية اسن العلري (روى هفه ابحه عر ). 
(الاستبصار: “ا 6 اح ه6١٠‏ ). 

50 محمد بن علي. (تهذيب الأحكام: 1 : "الاء ح 557). 

8 محمد بن علي بن أبي عبد اللّه. (تهذيب الأحكام: * : ١١7‏ 
ثح 4). 

4 7 محمّد العطار (نجيّة العطار). (تهذيب الأحكام: 8 : 7١6‏ »: 


.)١٠١078 ح‎ 


محمّد بن علي الحلبي. (تهذيب الأحكام: 5١8 : ١‏ » ح 
١30272‏ ). 


.)١185 ح‎ », 9١ : 5 محمد بن عمرو. (تهذيب الأحكام:‎ 0١ 

5 محمد بن عمر الزيّات. (الاستبصار: ١‏ :25 اح .)٠6560‏ 

57 محمد بن عمر الساباطي. (الاستبصار: : : 2١١956‏ 
ح 5١اه).‏ 


65 - محمّد بن عيسى (شيخه). (تهذيب الأحكام: ١‏ : 55: » ح 


55 


.)١ 5:6: 


65 محمّد بن عيسى بن عبيد (شيخه). (تهذيب الأحكام: 38 
ه.١‏ 6ح 8). 


7 - محمّد بن عيبسى العبيدي (شيخه). (تهذيب الأحكام: 7 : 
5ح .)4١5١‏ 

4417 محمد بن عيسى اليقطيني (شيخه). (تهذيب الأحكام: 8 : 7 
1101 

محمد بن العيص. (تهذيب الأحكام: /ا 73٠5:‏ » ح .)٠8٠١5‏ 


8 محمّد بن الفضل الهاشمي. (تهذيب الأحكام: 8 : 7١5‏ » ح 
17). 


- محمد بن الفضيل (شيخه). (تهذيب الأحكام: ” : ١١١‏ ». ح 
66 


0١‏ - محمّد بن الفضيل (عن أبي عبد اللّه عليه السلام). (تهذيب 
الأحكام: /ا : ١41‏ , ح .)2١17‏ 

محمد بن الفضيل الكوفي (شيخه). (تهذيب الأحكام: ” :771 
3 6 15). 

45 - محمد بن القاسم بن (عن الفضيل بن يسار). (تهذيب الأحكام: 
"5:١‏ اح 05). 


4 محمّد بن القاسم الهاشمي. (تهذيب الأحكام: 8 : 57 »2 ح 


)551١( 


06"). 
5 محمد بن قيس. (تهذيب الأحكام: 9 : ١8١‏ , ح7١835).‏ 
57 7 محمد بن محمد. (تهذيب الأحكام: 19 : ١7/9‏ , ح .)8١7‏ 
لاه؛ ‏ محمد بن مسلم. (تهذيب الأحكام: ١‏ : 50؟ , ح .)١15١41١‏ 
6 محمد بن موسى بن أكيل النميري. (الاستبصار: ” : 76 »2 
ح 09). 
8 محمد بن موسى السمّان (شيخه). (تهذيب الأحكام: 5 :77؟ 
٠‏ ح؟؟١١).‏ 
محمد بن ميسر. (تهذيب الأحكام: © : ١7١‏ ء ح 557). 
١‏ محمد بن ميسرة. (تهذيب الأحكام: 8 : ١55‏ , ح717). 


5 محمد بن ناجيه (شيخه). (تهذيب الأحكام: 2191:53٠١‏ ح 
10 ). 


2 محمد بن النعمان (أبو جعفر الأحول). (تهذيب الأحكام: ” : 
اد © ح 26؛). 
65 محمد بن هلال. (تهذيب الأحكام: ؛ : 775 , ح .)36١‏ 


5" محمّد بن الوليد (شيخه). (تهذيب الأحكام: 8 : 7١5‏ » ح 
7). 


57 محمّد بن يحيى (شيخه). (تهذيب الأحكام: 4 7١8:‏ »2 ح 
65). 


)555( 


/51؛ ‏ محمد بن يحيى الخثعمي. (الاستبصار: 5 5 
ح507ه). 
67 محمد بن يحيى الخزّاز. (تهذيب الأحكام: 9 : ٠١‏ » ح .)١5‏ 


68 محمد بن يحيى الصيرفي. (تهذيب الأحكام: ١”‏ :5917 »2 ح 
3175). 


ا مرازم. (الاستبصار: : : ١59‏ 6ح /1"). 
0١‏ مسعدة بن زياد. (تهذيب الأحكام: /ا ١١5:‏ , ح9١8).‏ 


مسعدة بن زياد العبدي. (تهذيب الأحكام: 7 : 781 »2 ح 
3 ). 


؛ - مسعدة بن صدقة. (تهذيب الأحكام: 5 ١17:‏ , ح 551). 
5 مسلمة بن عطا. (تهذيب الأحكام: ؟ : 555 ؛. ح ه/ا5١).‏ 
هلا مسمع. (تهذيب الأحكام: © : 75١١7‏ , ح .)1١11‏ 


71 مسمع بن أبي مسمع. (تهذيب الأحكام: " : 5١5‏ ,: 
ح .)٠١8١‏ 

ا؛ - مسمع بن كردين. (تهذيب الأحكام: 4 : ١8٠١‏ , ح 155). 

مصدق بن صدقة. (تهذيب الأحكام: ١‏ 5:8 , ح ؟8357). 

64 معاذ بن كثير (صاحب الأكسية). (تهذيب الأحكام: 5 : 585 
٠ح‏ 08ة). 


7 معاوية بن حكيم. (تهذيب الأحكام: 4١١ : ١‏ . ح .)١5١55‏ 


)١55 


.)١57 معاوية بن عمّار. (تهذيب الأحكام: ؛: : 55 , ح‎ ١ 


5 معاوية بن عمّار الدهني. (تهذيب الأحكام: ١١5 : ١‏ ». ح 
4 


28 معاوية بن وهب. (تهذيب الأحكام: ؟ : 5١9‏ ؛ ح .)١5١١‏ 
15 معروف (عن أخيه) (شيخه). (تهذيب الأحكام: © : 7١/8‏ »2 
ج11 
65 9 المعلى بن خنيس. (تهذيب الأحكام: ١‏ : ه"؛ , ح .)١88١‏ 
75 معمّر بن خلاد. (تهذيب الأحكام: /ا : 5١١7‏ » ح .)١1551١‏ 
47 مفضل بن عمر. (تهذيب الأحكام: ” : 555 , ح .)١٠١85‏ 
6 منصور بن حازم. (تهذيب الأحكام: :١8 : ١‏ » ح .)١١78‏ 
68 منهال بن خليل. (تهذيب الأحكام: 5٠١‏ :١7ح‏ 155). 


منهل بن عمر (عمرو). (تهذيب الأحكام: 77١ : ١‏ ». ح 
/161). 


0١‏ موسى بن بكر الواسطي. (تهذيب الأحكام: 7 : 7١17‏ »2 ح 
١‏ ). 


5 موسى بن جعفر البغدادي (شيخه). (تهذيب الأحكام: 5 : 
45., ح 5ل00). 


451 - موسى بن سعدان. (تهذيب الأحكام: :١8 : ١‏ ». ح /الا١١).‏ 


16 موسى بن عمر (شيخه). (تهذيب الأحكام: ١‏ : 3054 ». ح 


)555( 


.)١ ١/5 

65 موسى بن عمر بن يزيد (شيخه). (الاستبصار: 3 237١52:‏ 
0 

357 موسى بن عيسى. (تهذيب الأحكام: 8 : ١15‏ , ح717). 


17 موسى بن عيسى اليعقوبي. (تهذيب الأحكام: © : ١١١‏ ». ح 
5). 


د - موسى بن القاسم (شيخه). (تهذيب الأحكام: ه : 5945 وح 
.)١9‏ 


8 موسى بن أكيل النميري. (الاستبصار: ”7 : 76 , ح 395). 

.)١555 ح‎ , ١55: 5 مهران بن محمد. (تهذيب الأحكام:‎ ٠ 

.)١١١١ ؛ ح‎ 779 : ٠ المهلب الدلال. (تهذيب الأحكام:‎ 9 ١ 

7 ناجية (عن أبي جعفر عليه السلام). (تهذيب الأحكام: 7 : ٠١‏ 
٠ح‏ 18). 

0 النضر بن شعيب. (تهذيب الأحكام: 4 7١8:‏ , ح357). 


:مه نعيم بن إبر اهيم الأزدي. (تهذيب الأحكام: ١"5:‏ “اج 


5ه نوح بن دراج. (تهذيب الأحكام: 5 "هن" بح 0ا١66/).‏ 
5 نوح بن شعيب. (تهذيب الأحكام: ١‏ : 55؛ . ح .)١55.0‏ 


7ه نوح بن شعيب الخراساني. (تهذيب الأحكام: 77١ : ١‏ 2 ح 


5 


17). 
واصل. (تهذيب الأحكام: 5 ٠١١9:‏ ح .)5١١‏ 
8 9 الوشا. (تهذيب الأحكام: 5 : 55؟ , ح .)١١907‏ 
وهب (وهيب) بن حفص. (تهذيب الأحكام: 8 : 8؛ ح .)١١‏ 
١‏ وهب بن وهب. (تهذيب الأحكام: ١‏ :5:08 , ح .)85١‏ 


5 هارون بن حمزة الغنوي. (تهذيب الأحكام: /ا : 77 » ح 
.)"4١‏ 


5٠١‏ هارون بن مسلم (شيخه). (تهذيب الأحكام: 5 ١١١:‏ » ح 
09). 


65 هشام بن إبراهيم. (تهذيب الأحكام: 5 : 585 ,. ح07١١١).‏ 
6 هشام بن الحكم. (تهذيب الأحكام: 19 : »١١١‏ ح 0545). 
57 هشام بن سالم. (تهذيب الأحكام: /ا : 585 , ح .)١١١5‏ 


لاه هشام بن سالم الجواليقي. (تهذيب الأحكام: /ا : 71١‏ » ح 
.)١٠6١‏ 


92 الهيثم. (تهذيب الأحكام: /ا : 71/9 , ح .)١5185‏ 


64848 ل الهيثم بن أبي مسروق. (تهذيب الأحكام: ه :557 4ح 
١ 365‏ ). 


7 الهيثم (بن أبي مسروق) النهدي (شيخه). (تهذيب الأحكام: ه 
: الالاء ح 50 .)١5‏ 


)555( 


.)٠8١395 ح‎ . 7455:53٠١ ياسين. (تهذيب الأحكام:‎ «١ 
.)١55 ح‎ . ١55: 5 يحيى بن إبراهيم. (تهذيب الأحكام:‎ 5 
.)١5١ ح‎ ١5/8: 5 7ه يحيى بن العلا. (تهذيب الأحكام:‎ 


64 يحيى بن سعيد بن المسيب. (تهذيب الأحكام: ٠١‏ : 5ا7 2 
ح158١).‏ 


65 يحيى بن عمر. (تهذيب الأحكام: 379١ : ١‏ ح /الال). 
27 يحيى بن عمران. (تهذيب الأحكام: ١617: ٠”‏ , ح557). 
7ه يحيى بن المبارك. (تهذيب الأحكام: © :7117 , ح .)138١‏ 
6 يزيد بن إسحاق. (الاستبصار: ١‏ : الاح 05). 

7648 يزيد بن إسحاق شعر. (تهذيب الأحكام: لا : 'الاء ح .)55١‏ 
2 يزيد بن خليل. (تهذيب الأحكام: 9 : 791 ؛ ح .)١١57‏ 
0١‏ يزيد شعر. (تهذيب الأحكام: 8 :7117 , ح .)150١‏ 


١ه‏ يزيد بن هارون الواسطي. (تهذيب الأحكام: 5 : 5؟3 » ح 
١١١‏ ). 


“50 - يعقوب (شيخه). (تهذيب الأحكام: 3٠١‏ : 45 . ح .)١8١‏ 


6 يعقوب بن إسحاق الضبّي. (تهذيب الأحكام: 4 :717 » ح 
٠45‏ ). 


5ه يعقوب بن سالم. (تهذيب الأحكام: ١‏ :578 , ح 257 ). 


)5559( 


كلاه يعقوب بن يزيد (شيخه). (تهذيب الأحكام: ١‏ :/ا5: » ح 
65). 


لاله يوسف بن أيُوب. (تهذيب الأحكام: /ا : 18 ». ح .)45١‏ 


- يوسف بن الحرث (الحارث) (شيخه). (تهذيب الأحكام: ” : 
4؛., ح 644 ). 


8 7 يوسف بن عقيل. (تهذيب الأحكام: 9 : ١8١‏ , ح 377). 
يونس. (تهذيب الأحكام: /ا : 5١١‏ , ح .)١1855‏ 
0 يونس بن ظبيان. (تهذيب الأحكام: ١‏ :/ا5: » ح .)١15١5‏ 


5 يونس بن عبد الرّحمن. (تهذيب الأحكام: ا مض تح 
4 ). 


54 - يونس بن عمّار. (تهذيب الأحكام: /ا : 5١١7‏ » ح .)١1857‏ 
14 يونس بن يعقوب. (تهذيب الأحكام: ١‏ : 5ه" اح هلاه .)١٠‏ 
5 أبو أسامة. (تهذيب الأحكام: ” : ١١5‏ ,. ح 559). 


57 أبو إسحاق (شيخه) (إيراهيم بن هاشم). (تهذيب الأحكام: ه 
٠ ١4.6 :‏ جح 6/). 


5ه أبو إسحاق (روى عن الحارث عن عليعليه السلام). 
(تهذيب الأحكام: /ا : ١541‏ , ح .)7١5‏ 


- أبو الأسد (عن أبي الحسن الثاني عليه السلام). (تهذيب 
الأحكام: 5 : 1١89‏ ح8١0).‏ 


)550( 


68 أبو أيوب الخزاز. (الاستبصار: ” : 83” , ح .)١٠١١5‏ 

أبو البختري. (تهذيب الأحكام: ” : ده . ح .)١97‏ 

.)387” ح‎ .» ١5٠ : أبو بصير. (تهذيب الأحكام: /ا‎ ١ 

أبو بكر الحضرمي. (تهذيب الأحكام: 8 : 5١5‏ ؛ ح 5658). 

“هه أبو الجارود (زياد بن المنذر). (الاستبصار: 7 75٠0:‏ , ح 
1 


4 أبو جعفر (أحمد بن محمد بن عيسى) (شيخه). (تهذيب 
الأحكام: ءءء ح١مك؟).‏ 


هه أبو جميلة. (تهذيب الأحكام: " : .21١5‏ ح 555). 

555 أبو الجوزا (المنبه بن عبد اللّه). (تهذيب الأحكام: 5 : ١4‏ 
٠ح‏ 0507). 

لاده ‏ أبو الجوزاء. (تهذيب الأحكام: /ا : 7٠١‏ ,. ح 35). 

أبو الجهم. (تهذيب الأحكام: ه : ١١١‏ ,» ح 457). 


5584 اش الحسن بن ظريف. (تهذيب الأحكام: /ا : هم" 2 
01 


- أبو الحسن علي بن بلال. (تهذيب الأحكام: ؟ : ١55‏ » ح 
165). 


0١‏ أبو الحسين. (الاستبصار: ” ١358:‏ , ح275). 


5 أبو حفص. (تهذيب الأحكام: ١‏ :7/8 ,. ح .)1١١5‏ 


)5595( 


55 - أبو حمزة. (تهذيب الأحكام: 1 : لا5 » ح 5805). 

5 أبو حمزة (الثمالي). (تهذيب الأحكام: 1 : .»2١5١‏ ح .)3٠٠١‏ 

دده أبو خالد (مولى علي بن يقطين). (الاستبصار: ” : 2,3١5‏ 
ح 08ى). 

575 أبو خديجة. (تهذيب الأحكام: 5 : 5:” . ح .)١١917‏ 

5ه أبو الديلم. (تهذيب الأحكام: 9 : ٠١”‏ ,. ح 4:38). 

67 أبو ذر. (تهذيب الأحكام: ”* : ١3اء‏ ح07١٠).‏ 

8 أبو زهرة. (تهذيب الأحكام: 5 : 7؟” , ح .)١١717‏ 

.)١553 أبو سعيد (شيخه). (تهذيب الأحكام: ه : 317/7 , ح‎ ٠0 

.)2585 ح‎ ., 7٠١5: ” أبو سعيد القمّاط. (الاستبصار:‎ 0١ 

أبو سعيد المكاري. (تهذيب الأحكام: ه : /1”” . ح .)١١1765‏ 

"لاه أبو شعيب. (الاستبصار: ١55 : ١‏ » ح 558). 

5 أبو الصباح. (تهذيب الأحكام: " : ١١١‏ , ح 550). 

هه أبو الصباح المزني. (الاستبصار: 1١‏ : ”.5 . ح .)١١55‏ 


كلاه ع أحوق ضمرة (أبو حمزة على نسخة). (تهذيب الأحكام: ك: 
١8‏ جح "). 


“لاه أبو طالب الغنوي. (تهذيب الأحكام: /ا : 575 , ح .)١9:08‏ 


لاه أبو عامر. (تهذيب الأحكام: 48:لاء ل ح18١ه).‏ 


5 


7-649 أبو العبّاس (عن أبي عبد اللّه عليه السلام). (تهذيب الأحكام: 
م : "١١‏ جح /661). 


2» 385 : أبو عبد الله البرقي. (تهذيب الأحكام: ه‎ ٠6 
.)١555 ح‎ 


.)١ 575 أبو عبيدة. (تهذيب الأحكام: /ا : 3748 , ح‎ 0١ 

- أبو عثمان (روى عنه صفوان). (تهذيب الأحكام: ” : /ا7ا» 
ح .)١5‏ 

58 - أبو العلاء الخفاف. (تهذيب الأحكام: ” : ٠١5‏ , ح ؟455). 

5 أبو علي بن أيَوب. (تهذيب الأحكام: 4 : 1857 , ح .)3٠١5‏ 

5 أبو علي بن راشد. (تهذيب الأحكام: 5 : 385 ؛ ح .)١555‏ 

75 9 أبو علي الخزّاز. (تهذيب الأحكام: ” : 786 ؛. ح7١1).‏ 

7 - أبو عمار الستراج. (تهذيب الأحكام: /ا : 57١01‏ ء ح .)٠١58‏ 

أبو غانم. (تهذيب الأحكام: 7٠١0:5٠٠١‏ , ح 455). 

8 أبو الفضل النحوي. (تهذيب الأحكام: ” ١١:‏ , ح 5975 ). 

أبو الفوارس. (تهذيب الأحكام: ؟ ٠١0:‏ ». ح 455). 

.)١١15 أبو القاسم. (تهذيب الأحكام: 5 : 5" . ح‎ ١ 

5 أبو كهمس. (تهذيب الأحكام: ه : ٠١١‏ ,. ح 36107 ). 


31 أبو محمد الأرمني. (تهذيب الأحكام: 4 :717 , ح .)١1١87‏ 


بكم 


45 أبو محمد النوفلي. (تهذيب الأحكام: ” : 5١5‏ ؛ ح 118). 
65 2 أبو محمد الوابشي. (الاستبصار: 3*7 : 584 اح ٠١١‏ ). 
5ه أبو مريم (عن أبيه). (تهذيب الأحكام: 5 7١8:‏ ., ح 355). 


7 أبو مسعود (ابن مسعود). (تهذيب الأحكام: ” : 71 2 ح 
1 


أبو نعيم. (تهذيب الأحكام: © 5١7:‏ , ح .)838١١‏ 

89 أبو ولأد. (تهذيب الأحكام: + : 1 , ح 58). 

أبو همّام. (تهذيب الأحكام: ١‏ :5389 , ح 0285). 

.)١١55 ح‎ .» :١١ : ١ ابن أبي عمير. (تهذيب الأحكام:‎ ١ 

ابن أبي غفيلة الحسن بن أيّوب. (تهذيب الأحكام: 9 : 55 » 
ح 519). 

07> ابن أبي نصر. (تهذيب الأحكام: 9 : 791 , ح .)١١5١‏ 

4 ابن أبي نصر البغدادي (شيخه). (تهذيب الأحكام: ه : ١9٠‏ 
ثح .)3٠6‏ 

5" ابن أبي يعفور. (تهذيب الأحكام: 5 7١8:‏ ». ح 015). 

57 ابن أذينة البصري. (تهذيب الأحكام: > : 57؟ ؛. ح .)38١6‏ 

07> ابن بكير. (تهذيب الأحكام: 8 : ١8١‏ , ح ؟7١٠3).‏ 

6 ابن بتت الوليد بن صبيح الكاهلي. (تهذيب الأحكام: ” : 


51 وح 11). 


0 


8 ابن رئاب. (تهذيب الأحكام: /ا : 71/4 ؛ ح .)١5185‏ 
٠‏ ابن سنان. (تهذيب الأحكام: ١‏ : 55: » ح .)١554‏ 
"١‏ ابن عجلان. (تهذيب الأحكام: " : ١55‏ » ح .)١58‏ 
75> ابن عمر. (الاستبصار: 1١‏ :١ه‏ . ح .)١155١‏ 

ابن فضتال. (تهذيب الأحكام: /ا 53٠5:‏ , ح .)٠8٠٠١‏ 
14>" ابن محبوب. (تهذيب الأحكام: 5 : ١١8‏ , ح 5854). 
65" ابن مسكان. (تهذيب الأحكام: 5 ١5/8:‏ , ح 550). 
57 ابن المغيرة. (تهذيب الأحكام: © : ١91١‏ » ح .)١١5‏ 


7 - أب لشيخ من ولد عدي بن حاتم (روى عنه ابنه). (تهذيب 
الأحكام: 5 : 159 , ح 514). 


51 أب أبي مريم (روى عنه ابنه أبو مريم). (تهذيب الأحكام: 6 
5 ح ه156). 


818 أب أبي جعفر (روى عنه ابنه أبو جعفر) محمّد بن عيسى 
بحسب الظاهر. (تهذيب الأحكام: ١‏ :5.86 0ه 65١‏ ). 


55 أخ معروف (روى عنه أخوه معروف). (تهذيب الأحكام: 5 
5 ح 166). 


.)١١717 555 : 5 أم الحسن النخعيّة. (تهذيب الأحكام:‎ "0١ 
ا ساجة فيس :ين فيد اللد الواقتدي وى هله ميد الله).‎ 


(الاستبصار: * : غ5" اح .)16١‏ 
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57 جد القاسم بن إسحاق (روى عنه إسحاق). (تهذيب الأحكام: 
/ا : ١53‏ ثح .)00١‏ 


.6 - جد القاسم بن يحيى (روى عنه القاسم). (تهذيب الأحكام: ١‏ 
65 ح /اه5؛). 


65 جد يحيى بن إبراهيم (روى عنه إبراهيم). (تهذيب الأحكام: 
١5 : 5‏ مح .)١655‏ 


257 عم سليمان بن سماعة (روى عنه سماعة). (تهذيب الأحكام: 
؟*! : 555 6 65١‏ ). 

51 _الأحول. (تهذيب الأحكاء: /ا : 7595 , 2 5؟١١).‏ 

حو َ حَ 

الأفلح (روى عنه المبارك) وفي بعض الموارد: المبارك 
الأفلح. (تهذيب الأحكام: 9 : 5١‏ , ح .)6١‏ 

148 قرفي امد ين ابي عبد الله (تهذيب الأحكام: 4: الماح 
انا" 

البطيخي. (تهذيب الأحكام: 7 : 7517 , ح 5498 .)١‏ 


١‏ الجازي (الحارثني على نسخة) (المحاربي على نسخة 
أخرى). (تهذيب الأحكام: 4 7١8:‏ , ح3707). 
9 ب الحلبى. (الاستيضار: ١‏ :+ هلاة مع .)١ ١86‏ 
لحلبي : حَ 


57" الحجّال. (تهذيب الأحكام: ” : 3١5‏ , ح 355). 


4" الخشاب (شيخه). (تهذيب الأحكام: 5 : 70١‏ , ح .)07١‏ 


)585 


ه"” ‏ الدهقان. (تهذيب الأحكام: /ا ١517:‏ , ح 7357). 
5" / السكوني (شيخه). (تهذيب الأحكام: ١‏ :50 . ح .)١507‏ 


37" ' شيخ من ولد عدي بن حاتم (روى عن أبيه عن جده عدي بن 
حاتم). (تهذيب الاحكام: 55:5 ج 8 ). 


55 العمركي (شيخه). (تهذيب الأحكام: ١‏ : 555" . ح 5ا١١).‏ 


648 79 العمركي بن علي الخراساني (شيخه). (تهذيب الأحكام: ٠‏ : 
لاهاء. ح كل ه). 


العمركي الخراساني. (تهذيب الأحكام: /ا : ١7/7‏ , ح 5507). 
"0١‏ الغفاري. (تهذيب الأحكام: /ا ١57:‏ , ح .)3٠٠١‏ 

5 “_9 القداح. (تهذيب الأحكام: 5 35١8:‏ , ح .)١555‏ 

557 الكاهلي. (تهذيب الأحكام: /ا : 4؟3 , ح .)١577‏ 

4 الكناني. (تهذيب الأحكام: /ا ١507:‏ , ح .)١٠١‏ 

5 “_ النوفلي (شيخه). (تهذيب الأحكام: ١‏ :/ا5: » ح .)١5١7‏ 
5 7 اليعقوبي. (تهذيب الأحكام: /ا : 5 ؟: . ح .)١815‏ 


هذه جملة ممّن وقفنا على أسمائهم من الرواة الذين تضمنتهم أسانيد 
كتاب (نوادر الحكمة) ولم تستثن؛ وقد راعينا جانب الأخذ بالقدر المتيقّن منهاء 
ويمكن للمتتبع أن يراجع ضبط هذه الأسماء واتحاد بعضها أو تعدّده وموارد 
ذكرها من كتابي التهذيبين في مباحث طبقات الرواة المذكورة في أجزاء 
كتاب (معجم رجال الحديث) لسيّدنا الأستاذ (قدس). 


] 


وهمان ودفعات: 


الباقين» وذلك لتوثيق بعض من القسم الأوّل» وتضعيف آخرين من القسم 
ولا يخفى أنّ هذا غير مختص بالمقام بل هو وارد على كل التوثيقات 
العاّة» ويُدفع بأنه على فرض تبوته يدخل في باب التعارض في الرواة أو 
في المواردء فالإشكال غير وارد على ما أسّسناه. 
الثانئي: قد يحتمل أن المستثنى خصوص المشايخ المباشرين حتى تكون 
نتيجة ذلك توثيق المشايخ المباشرين الذين لم يستثنواء لا أنه شامل لجميع 
أفراد السند ‏ ولكن هذا الاحتمال أيضاً في غير محله ‏ وذلك لعدّة قرائن: 


أحمدء كوهب بن منبه فإنه يروي عن الصتادق (ع) فكيف يمكن أن يروي عنه 
مباشرة . 

ومنها: ما تقدم من أنّ الصّدوق (قدس) عد نوادر الحكمة من الكتب 
المشهورة المعول عليها والمراد بذلك طبعاً بعد الاستثناء كما هو واضح » 
فإذا كان مورداً للعمل فلاب وأن يكون النظر في الاستثناء إلى اعتبار سائر 
الرواة وبقيّة الأسانيد (مع أنه (ره) مع مشايخه يعتبرون الوثاقة في العمل 
بالرواية) لا خصوصن المشابخ المباشرين. 


وغير ذلك من القرائن: والله العالم. 


يلا 


الغالث: 
في كتاب دعائم الإسلام 


منصور التميمي المغربي 


+ المؤلف ومكانته العلميّة والاجتماعية 
* التعثر في الطريق إلى الكتاب 
* التحقيق في شهادة المؤلف بصحة روايات كتابه 


* نتيجة البحث 
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وهو من الكتب التي قد يستند إليها في مقام الاستنباط. 

ود كر العلام فيه رفي مؤلنه ييق. الأعلاء» وعذه المحاث: التوري 
من الكتب المهمّةء وقال باعتبار رواياته (') » لشهادة المؤلف في مقتمة 
الككاب: ميك قال و رقا ف رقو لقاءوياللة الترفق عند رظيون ها تقوفاه أن 
نبسط كتاباً جامعاً مختصراًء يسهل حفظه؛ ويقرب مأخذه؛ ويغني ما فيه من 
جمل الأقاويل عن الإسهاب والتطويل» نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما 
ززؤيناه عن القنة من أهل بيك رسول الله سيسيلى الله علية واله أجمفين ت 
من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم...» (). 

وقال بعد مسألة الشك واليقين في الوضوء والحدث: 


«فهذا هو الثابت: مما رويناه عن رسول الله (ص) وعن الأثمة 
الطاهرين من ذريته ‏ صلوات الله عليه وعليهم ‏ دون ما اختلف فيه 
عنهم» وعلى ذلك تجري أبواب كتابنا هذاء إن شاء اللّم ا 

والظاهر من كلامه في كلا الموردين ثبوت روايات كتابه وصحتها. 


.١5١ : ١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ <١ 
5 دعائم الإسلام:‎ 5 
دعائم الإسلام: را"‎ 


)17 


الأولى: في المؤلف. 

الثانية: في الطريق إلى الكتاب. 

الثالثة: في شهادة المؤلف ودلالتها. 

انحا الخية الأول فالمولت: هو القاضي آبز حفيفة التعمان بق أي 
عي د الفريمني المترين: 
وئسة خسم المهدي باللّهِ في السنوات التسع ا ورفعه الشعزة 
لدين اللّه له إلى مراقة قاضي القضاة وداعي الدعاةء وبقي في منصبه إلى أن 

وكل من ترجمه من علماء الرجال لم يذكره بقدح ولا ذم بل أثنى 
عليه بعضهمء فقال عنه صاحب معالم العلماء: «ليس بإمامي وكتبه حسان)(". 

وذكره صاحب أمل الآمل» وقال عنه: «أحد الأئمة الفضلاء المشار 
إليهم» 

وذكره صاحب المقابيس» وقال عنه: «هذا الرجل كما يلوح من كتابه 
من أفاضل الشيعة بل الإماميّة» (). 


.١59 : 5١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ ١ 
أمل الآمل: ” : ه‎ 
.١5١ : ١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ 


] 


وقال العامة بحر العلوع في رجالة: زرقد كان في بده آمره مالكياً ثم 
انتقل إلى مذهب الإماميّة» ("). 

وقال السيّد حسين القزويني: «النعمان بن محمد عالم فاضل» (". 

وذكره الشهيد الثالث القاضي نور الله في مجالسه؛ في عداد علمائنا 
الأعلام ورواة أخبارنا الكرام (). 

وقال ابن خلكان: «هو أحد الفضلاء المشار إليهم» ذكره الأمير 
المختار المسجي في تأريخه (تأريخ مصر) فقال: كان من العلم والفقه والدين 
والنبل على ما لا مزيد عليه...م ). 

ومن ذلك يظلهن الاحتلاف في مذهبه» وعلى كل تقدير لم يرد في حقه 
قدح أو ذمٌّ» بل ورد الثناء عليه» وعليه فيمكن اعتباره وعدّه من الممدوحين 
النيخ ل يتصيروت هن الو كافك 

ومن الجدير بالذكر أن القاضي النعمان عاش كما ذكرنا في دولة 
الأئمة(ع) إلى الإمام الصادق (ع) ولم يصرّح باسم أحد الآئمة (ع) من بعده. 
وعلّلوا ذلك بأنه كان بتقي كما يظهر من بعض الموارد. 


وقد أقام المحدّث النوري (قدس) عدة قرائن على أنه كان اثني عشرياًء 


. © : 5 رجال السيّد بحر العلوم:‎ ١ 
.١59 : ١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ "١ 
.١7”١ : ١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ 
.١58 : ١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ -: 


)51( 


ولم يكن إسماعيلياً (". 
ومن تلك الموارد المشار إليها:ما ذكره في التعقييات بذكر الأثمة(ع)7". 


ومنها: مسالة المتعة» وقوله بحرمتها 0 


أقول: إِنّ الذي يقوى في النفس ويغلب على الظن من خلال عدّة قرائن أنه لم يكن 
ناصياً بال كان إساتزابا ومن تكتان.دعاتير.. ,حنهاة لد وي القضاء لقلئقة من 
السلاطين الفاطميّة حتى أصبح قاضي القضاة وداعي الدعاة. 
ومنها: أنّ ولديه قد وليا القضاء في الدولة الفاطميّة. 
ومنها: أن كتابه (دعائم الإسلام) أصبح القانون الرسمي منذ عهد المعز حتى نهاية 
الدولة الفاطميّة. 
ومنها: أنه لم يرد في شيء من أقواله ما يدل على أنه إمامي أو أخذ عن علماء 
الإفابتة أن كان على اتصمال مهد 
ومنها: أنّ ما ورد في كتابه من الروايات أخذه من كتاب الجعفريات إذ أن صاحبه 
شحكة بخ مح ين الأقحة كان ساكنا بس وكان العتاب مهرد علدهع ؛ ونتها 
غير ذلك. 
ولو كان إمامياً لما قبل لنفسه أن يكون من دعاة الباطل فإنَ التقيّة وإن اضطرته إلى 
مخالفة الحق في بعض الأمور إلا أنها لا تصل إلى ما وصل إليه القاضي النعمان؛» 
وما ذكره المحدّث النوري وغيره من القرائن على كونه إماميّاً لا دلالة فيها إن لم 
يكن تدل على العكس. 

؟ قال في الدعائم: :١7١ : ١‏ روينا عن الأئمة بالتقرئب بعد كل صلاة فريضة فإذا سلّم 
المصلي بسط يديه ورفع باطنهما ثم قال: اللّهم إني أتقرب إليك بمحمّد رسولك ونبيّك؛ 
وبوصيّه علي وليّك» وبالأئمة من ولده الطاهرين الحسن والحسين وعلي بن الحسين 
ومحمّد بن علي وجعفر بن محمدء ويسمّي إماماً إماماً إلى أن ينتهي إلى إمام عصرهء 
ثم يقول: اللّهم إني أتقرتب إليك بهم وأتولأهم وأبرأ إليك من أعدائهم. 

دعائم الإسلام: 558:١‏ 
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ومنها: قوله بعدم تنجّس الماء القليل بالملاقاة (). 

وغيريها مك الموارف. 

إلا ايفام على ككس قري عدا ميخ كرفه مامد أن السافيك 
في الأخذ بروايته. 

وأمّا الجهة الثانية: فلا طريق لنا إلى الكتاب», والمحدّث النوري (قدس) 
وإن ذه من الكتب المعتبرة: إلا أنه لم يذكر طريقاً إليه» وقد بالغ العلامة 
شيخ الشريعة الأصفهاني في تصحيح رواياته . 

قد يقال: بأنَ الكتاب كان مشهوراً لكون المؤلف قاضياً في مدّة طويلة 
لثلاثة من السلاطينء وهو القانون الرسمي لدولة الفاطميين» ونقل المحدّث 
النوري عن كشثف الظنون أن الدعاة الفاطميين جعلوا لمن يحفظ دعائم 
الإنملام هالا 13 

واشيدة |3 الكنجات :إن كان مقيور ١‏ إلا أ هذه الشير» متخصنوهية 
بزمان الفاطميين» وقد انقطعت بعد أن دالت دولتهم ولم يحرز بقاؤهاء بل ذكر 
بعضهم أن الكتاب اندثر في مصر حتى لم توجد فيه نسخة واحدة: وأقدم 
نسخة للكتاب ترجع إلى القرن التاسع الهجري وأنها كتبت بعد وفاة المؤلف 


بنحو 56١0‏ عامء ويرجع ذلك إلى أن الأيوييين أزالوا هنمس كل ها خلفه 


١ل‏ دعائم الإسلام: ١‏ : ؟77١.‏ 
' إفاضة القدير في أحكام العصير: :»7٠١‏ نشر جامعة المدرسين. 
خاتمة مستدرك الوسائل: .١59 : ١‏ 
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القانلمسو ون من 'تز انه قكريم بحسا :ظنية للقارع آى كرو يه سيقو ناك 
النيل. 

فإن قيل: إن الإسماعيليّة لا يزالون يعملون بهذا الكتاب» فإنه يقال: نعم 
وأشكاق هذا صيحيها إلا أنذا لذ نكرق ميلاية الككانيا مق التدريفة: 

والحاضل: أنه لا طريق لنا إلى الككاب. 

وأمَا الجهة الثالثة: فإِنٌ دلالة الشهادة على صحّة روايات الكتاب قد 
تبدو بالنظرة الأولى؛ إلا أن التأمل في ذيل عبارته الأولى وهو قوله: «من 
جملة ما اختلفت الرواة عنهم»» يقتضي حمل كلامه على الصحيح مما اختلف 
فيهء لا الصحيح بحسب المصطلح أي الأسناد الصحيحة؛ نعم عبارته الثانية 
وهي قوله: «الثابت مما رويناه... دون ما اختلف فيه عنهم» تفيد الصحيح 
الاصطلاحيء لأنْ معنى الثابت ما كان سنده معتبراء إلا أن يكون قوله « 
الثابت» ناظراً إلى قوله «الثابت الصحيح» في العبارة الأولى فيكون مؤدّى 
الفيارقيق والهداء..ويناة علن .ذلك يكون قلانه ببلاحطلة كلقا اعبار ةق محفلا 
لا صراحة فيه» بصحة الروايات الواردة في الكتاب» فلا يمكن الجزم باعتبار 
القكاب .هخ كلكا الحيتين القائية و الكالقة. 

ونتيجة لذلك: تكون روايات الكتاب صالحة للتأييد والتأكيد كما ذهب 
اليه متياهي ابكار 

هذا ما وسعنا من البحث وما توصلنا إليه من نتيجة حول الكتاب. 

وتعل المت,ع يقف على طريق يض به الكنابه وآنا شهادة المؤلف 
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وهو من الكتب المهمّة التي تتناول عمل اليوم والليلة» وقد جعله 
المؤلف من أجزاء كتابه الكبير المسمّى (المهمّات والتتمّات(؛ وقيل بن 
رواياته صحيحة لشهادة مؤلفه بذلك» ويقع البحث فيه في ثلاث جهات: 

الأولى: في المؤلف. 

الثانية: في الكتاب والطريق إليه. 

الثالثة: في شهادة المؤلف ودلالتها. 

أتحا الجية الأرلى: ولف العذان» هو شنلحب الكو امات النية الأجلك 
رضي الدين ركن الإسلام أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد 
الطاووس - رضوان الله عليه وهو غني عن التعريفء. ومقامه وجلالة 
قدره وسمو مرتبته فوق أن يذكر بتوثيق. 

وأمّا الجهة الثانية: فالكتاب: من الكتب المعروفة المشهورة والمنتشرة 
وذلك يغني عن الحديث عنه؛ وعن الطريق إليه. 

وأمّا الجهة الثالثة - وهي موضع البحث - : فقد قيل بصحّة روايات 
الكتاب» لشهادة مؤلفه في مقدمته» حيث قال: 


«اعلم أنني أروي في ما أذكر من هذا الكتاب روايات وطريقي إليها 
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من خواص أصحابنا الثقات» وربما يكون في بعضها بين بعض الثقات المشار 
اميد ودين القن (ضن) ١و‏ لحو الائنة ضلواك الله طلبيم. جد وجل مظعون 
عليه بطعن من طريق الآحادء أو يكون الطعن عليه برواية مطعون عليه من 
العباد» وبسبب محتمل لعذر للمطعون عليه يعرف ذلك السبب» أو يمكن 
تجويزه عند أهل الانتقاد» وربما عذري أيضاً فيما أرويه عن بعض من يطعن 
عليه؛ أنني أجد من أعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين أسندت إليهم عنه؛ أو 
إليه عنهم؛ قد رووا ذلك عنه؛ ولم يستثنوا تلك الرواية ولا طعنوا عليهاء ولا 
تركوا روايتهاء فأقبلها منهم وأجوز أن يكون قد عرفوا صحّة الرواية 
النذكوواة يظريكة الخرى معدقة مشكووة أو .راو ١‏ عمل النلافة علبي فاعتيدوا 
عليهاء أو يكون الراوي المطعون على عقيدته ثقة في حديثه وأمانته... ومن 
الأعسذان لني إن ذكزت ديكا من الرواباث مطعوداً على عض ررولته قله © 
يكون لي طريق آخر إلى ذلك الحديث غير الطريق الذي قلته عن المطعون 
عليه في منقولاته؛ ما طريق إلى الإمام المعصوم غير ذلك الطريق؛ أو 
طريق إلى غيره من الحجج في مثل الحديث المشار إليه» أو طريق إلى 
الرجل الثقة الذي روى المطعون عنه فإنني ما أذكر إلا ما لي مخرج 


عنه)("), 


وكلامه صريح في الدلالة على أنّ روايات كتابه صحيحة» وأنه رواها 
عن خواص الأصحاب الثقات. 


ثم إنه ذكر طرقا ثلاثة لروايات كتابه وكلها صحيحة» وهي: 


+ -3 فلاح السائل:‎ ١ 
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١‏ ماروه عن الشيخ حسين بن أحمد السوّاري إجازة في جمادى 
الآخرة سنة 503 ه ء عن محمد بن أبي القاسم الطبريء عن الشيخ المفيد 
أبي عليء عن والده الشيخ الطوسي (). 

١‏ ما رواه عن الشيخ علي بن يحيى الخيّاط الحلي» إجازة في شهر 
ربيع الأوّل سنة 704 ه ,ء عن الشيخ عربي بن مسافر العبادي» عن محمد 
بن أبي القاسم الطبريء عن أبي عليء عن والده أبي جعفر الطوسي ("). 

* - ماروه عن الشيخ الفاضل أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني... 
في صفر سنة ه7”5 ه ء عن أبي الفرج علي بن السعيد أبي الحسن 
الراونديء عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن المحسن الحلبي» عن أبي 
جعفر محمد بن الحسن الطوسي (). 

هذا ولكنه (قدس) قد ذكر في شهادته المتقدّمة أنه ربّما يورد في 
أسناده من يكون مطعوناً عليه ثمّ ذكر اثني عشر وجهاً لعلاج ذلك» ففي 
بنعضها ينفي الطعن أو يصرفه إلى ما لا يخدش في الرواية» وفي بعضها 
يسلّم بالطعن إلا أنه لا يضرء لأنّ له طريقاً آخر سليماً من الطعن إلى 
المعصوم (ع)» أو أن له رواية أخرى مثلها يرويها بطريق معتبر. 

ومن ذلك يعلم أنّ هؤلاء المذكورين بالطعن من غير خواصً 
الأصحاب الثقات فيكون نظره إلى تصحيح الروايات لا توثيق الرواة. 


.١5 فلاح السائل:‎ <١ 
.١6 فلاح السائل:‎ ١ 
.١6 فلاح السائل:‎ 
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وذكر (قدس) أنّ من جملة الوجوه التي عالج بها الروايات المطعون 
في بعض رواتها هو الحمل على قاعدة التسامح في أدلة السنن» وأورد ثلاث 
روايات من أحاديث من بلغ؛ وبذلك يمكن العمل على طبق الروايات؛ ولا 
سيما أن موضوع الكتاب في أعمال اليوم والليلة. 


قال: «أقول: ولم يكن من العذر الواضح والمخرج الصالح في كل ما 
يكون في هذا الكتاب من رواية عن من روى عنه مطعن بسبب من الأسباب» 
أو حديث لم يذكر أسناده لبعض الأعذارء إلا ما رويت عن جماعة من ذوي 
الاعتبار وأهل الصدق في نقل الآثارء بأسنادهم إلى الشيخ المجمع على 
عدالته أبي جعفر محمد بن بابويه تغمّده الله برحمته فيما رواه من كتاب 
ثواب الأعمالء؛ عن صفوان بن يحيى المتفق على ورعه وأمانته» عن أبي 
غيد :الله ت صلواك اللدحليهت القال: من يلعة شيم مخ الخين كعئله كان 
له أجر ذلك وإن كان رسول الله لم يقلهء ومن ذلك ما رويته بعدة طرق إلى 
الشيخ الممدوح المجمع عليه محمّد بن يعقوب الكليني ‏ رضوان اللَّه جل 
جلاله عليه في كتابه الكافي في باب من بلغه ثواب من اللّه تعالى على 
عمل فصنعه. ما هذا لفظه: علي بن إبراهيم» عن ابن أبي عميرء عن هشام 
من سصالم» عق أب عبد الله (ع) قال من شع شيئاً مج الثرات على اللي 
فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه ؛ ومن ذلك بإسنادنا أيضاً إلى محمّد 
بن يعقوب الكليني» عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 
سنان»ء عن عمران الزعفرانيء عن محمد بن مروانء قال: سمعت أبا 
جعفر(ع) يقول: من بلغه ثواب من اللَّه عن وجل على عمل فعمل ذلك العمل 
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التماس ذلك الثواب أوتيه وإن كان لم يكن الحديث كما بلغه» ("). 

ونفاء علحى 138 الوحةة: الكت صبخة الزو اياك فضملا عن وكاقة 
الرواةء فلا تكون هذه الشهادة مفيدة لتوثيق الرواة» أو تصحيح الروايات. 

ومع غض النظر عن ذلك فقد يقال: بإمكان الاستفادة من الشهادة وهو 
بالحكم بوثاقة من لم يرد فيه طعن؛ لأنه صنف الرواة إلى قسمين: ثقات 
ومطعون عليه؛ فمن لم يكن مطعوناً عليه فهو داخل في صنف الثقات وإن لم 
يذكر بمدح. 

الهم إلا أن يقال: إِنّ هذا الوجه لا يفيدء لأنّ أخبار من بلغ» وإجراء 
قاعذة التسامح شاملة لغير المطعونء أو المهملء أو المجهول بطريق أولى» 
ويحتمل وجود أحد هؤلاء في أسناد الكتاب. 

نعم الذي ينفع في المقام: هو ما ذكره من الطرق الثلاثة إلى جِدّه شيخ 
الطائفة» فإنها شاملة لجميع كتب الشيخ (قدس) بما فيها كتاب الفهرست؛ ومن 
الشيخ إلى المفيد» والصدوقء والتلعكبري وغيرهم. 

وتظهر فائدة هذه الطرق وأهمّيتها في رواياته التي ذكرها في كتاب 
غياث سلطان الورىء فإِنَ صاحب الوسائل 7 قد نقل عن هذا الكتاب روايات 
كثيرة مسندة ولا طريق لنا إليهاء فبضم هذه الطرق الثلاثة إلى تلك الروايات 
يمكن تتميم السندء وبذلك تكون مسندة» وكثير منها صحيح السندء وأمّا نفس 
كتاب فلا ح السائل فلا يمكن الحكم بصحّة رواياته» أو وثاقة جميع رواته. 


.١؟1١١ فلاح السائل:‎ ١ 
من أبواب قضاء الصّلاة.‎ ١7 وسائل الشيعة: 5 : كتاب الصلاة؛ باب‎ ١ 
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الخامس: 


في كتاب تفسير القم 

لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي 
* - شهادة المؤلّف على وثاقة رواة الكتاب 
 *‏ التحقيق حول الكتاب وتقسيمه إلى قسمين 


 *‏ طرق التمييز 


 *‏ أسماء رواة كلا القسمين 
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وهو من الكتب المهمة في التفسيرء ويمتاز بأنه تفسير بالروايات عن 
الأئمة(ع)»: وقد ذهب بعض الأعلام إلى القول بوثاقة الرواة الواقعين في أسناد 
هذا الكتاب؛ مستدلاً بما جاء في مقدمته من الشهادة على ذلك. 

ولا إشكال: في :وكاقة المولف»:فإنه ثنة في 'الحنيث كبك معقمة صحيع 
المذهب ("). كما لا إشكال في الكتاب» فإنه من الكتب المشهورة المعروفة 
والطرق إليه كثيرة. 

وإنما موضع البحث ومحل الكلام في أمرين: 

الأوؤل: دلالة الشهادة على المدّعى. 

القانيافي أن متجموع التفسين كله للفولت» أو اله ولغيرة: 

أمَا الأمر الأول: وهو دلالة الشهادة: فقد استدل عليه بما ورد في 
مقدمة الكتاب () » حيث جاء فيها: 


.365 : ” رجال النجاشي:‎ ١ 

5 وقع الترديد من بعضهم في نسبة مقدمة التفسير لعلي بن إبراهيم» ونقل بعض 
الأخلاء أ السية الخوعي: (فنض) كان .على هذا الرآي قيل: أن يضصدف الفعجم رلكده 
مدل عن ذلك موقال بيات النفسة العلي بن إبراهيم وه السحيية وذلك لوجرد أجزاه 
من المتدينة في 'كلبات القساءامشلوية إلى على ين إبر اهيمة ننها ها ورواداقي حاصو 
بصائر الدرجات قال: حدثني الشيخ أبو عبد الله محمّد بن مكي بإسنادهء عن علي بن 
لزاه من تشير.القرآن. العؤيز :قال :نواعا للرد على .من أنكن الرجعة ققوله تال : 


)؟02١(‎ 


«ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إليناء ورواه مشايخنا وثقاتناء عن 
الذين فرض الله طاعتهم: وأوجب ولايتهم» ولا يقبل عمل إلا بهم...» (0). 


وهذه الجملة شهادة منه بأنه يذكر ما ينتهي إلى المعصومين (ع) » 
عن طريق الثقات؛ مفادها أن الروايات صحيحة» ورواتها ثقات. 


وذهب إلن كلكا صناضب الزسائل» ووافقة سنا الأننكاة (فضى) 7 


ودلالة هذه الشهادة تامة وصريحة في المدّعىء إلا أنّ الحكم بوثاقة 
الروا# رق على الاثة شروطل: 


١‏ أن يكون الراوي منا أي لا يكون من العامّة» لقوله: «ثقاتنا» وهو 
فى غرف أحل الحديث لا يشمل العاتي؛ تعم يحل فية مخ كان شيعيا و إن 
كان غير إمامي اثني عشري. 

١‏ - أن تكون الرواية متصلة» لقوله: «ينتهي إلينا من مشايخنا الثقات» 


» فتكون الرواية المقطوعة أو المرسلة خارجة. 


الى ظتهسن زوك إلى انتوم )ل :وحن الزن رضن 
الله طاعتهم»» هلبه فنا كان مقيياً إلى غير المعصوم (ع) » كابن عباس 


(يَومَ شر من كل أُمّة فَوجا4 قال علي بن إبراهيم: حدثني أبي؛ عن ابن أبي 
عبر سن سان عن الى كيد دقان« هون القائن,, الحديك 1 ومقياء |" 
العلامة المجلسي نقل أوّل التفسير مسنداً مقدمته إلى علي بن إبراهيمء وهكذا صاحب 
البرهان» فلا وجه للإشكال أو التردد. 

.5٠١ : ١ تفسير القمّي:‎ <١ 

١‏ معجم رجال الحديث: ١9 : ١‏ » الطبعة الخامسة. 


(272ا؟) 


وغيره فهو خارج أيضا. 

فإذا تمت هذه الشروط في مورد شمله التوثيق وإلا فلا. 

والحاصل: أنّ الأمر الأول مما لا إشكال فيه. 

وأمَا الأمر الثاني: وهو نسبة الكتاب: فقد ذهب السيّد الأستاذ (قدس) 
إلى أنّ جميع هذا التفسير لعلي بن إبراهيم. 

وذهب آخرون إلى أن التفسير مركب من كتابين أحدهما لعلي بن 
إبراهيم» والآخر لأبي الجارودء أو هو مجموع تفسيرين جمعهما شخص ثالث 
وهو أبو الفضل العبّاس بن محمد بن القاسم بن حمزة. ويشهد له أن أبا 
الفضل العبّاس بن محمد قال في أوّل التفسير: حدّثنا علي بن إبراهيم؛ مضافاً 
إلى روايته عن أبي الجارود كثيراً. 

ثم إن الجامع للتفسيرين غير مذكور في كتب الرجالء نعم ذكر أنه من 
تلاميذ علي بن إبراهيم كما جاء في مقدّمة محقق كتاب التفسيرء وهو الظاهر 
من قوله في أول التفسير: حدّثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم» كما أن أبا 
الجارود وإن ذكر أن له تفسيراً كما جاء في رجال النجاشي() ٠‏ والفهرست7) 
إلا أنه كين هورف 

والتحقيق: أنه بعد التأمل والتتبع في الكتاب رأينا أنّ القول بأنّ الكتاب 
مجموع من ته تفسيرين هو الصحيحء ويشهد على ذلك عذة قرائن: 


١‏ وجود الواسطة بين علي بن إبراهيم وبين أبيه» وقد ذكر في أحد 


. :لم5‎ ١ رجال النجاشي:‎ ١ 
٠06 الفهرست:‎ 5 


)5025 


الطرق شخصان إلى إبراهيم بن هاشمء فلو كان التفسير كله لعلي بن إبراهيم 
لما احتاج إلى الواسطة. 

١‏ - أنه كثيراً ما يرد هذا التعبير: «رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم» 
أو «رواية علي بن إبراهيم» ٠‏ أو «وقال علي بن إبراهيم»» وفي موضع ذكر 
أن فيه زيادة أحرف لم تكن في رواية علي بن إبراهيم (. 

٠“‏ كثرة النقل عن أحمد بن زيادء وهو إمّا أن يكون المراد به أحمد 
بن محمّد بن عبد الرّحمن بن زياد المعروف بابن عقدة» وإمّا أن يكون المراد 
به أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني. 

فإن كان هو الأول فهو تلميذ الكليني ( الذي هو تلميذ علي بن 
إيبراهيم» فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه؟ 

وإن كان هو الثاني فهو من تلاميذ علي بن إبراهيم لا شيخه» وقد 
روى عنه الصدوق وترضّى عليه 7"؛ فكيف يروي علي بن إبراهيم عن 
تلميذه؟ 

وقد اختلفت النسخ في ضبط الاسمء فجاء تارة بعنوان «أحمد بن زياد» 
وتارة «أحمد بن علي بن زياد»» وثالثة «أحمد بن محمد بن زياد»» 
والصحيح هو الأول وهو الوارد في التفسيرء وقد نبّه على ذلك السيّد 


.55٠ : ” تفسير القمي:‎ ١ 
.11: 1*5 معجم رجال الحديث:‎ 5 
.١ 37: معجم رجال الحديث: ؟‎ 


)5025( 


الأستاذ(قدس) في المعجم ("). 

نعم ورد في التفسير في روايتين أو ثلاث بعنوان أحمد بن محمد بن 
سعيد بن زياد» وهي محل تأمل. 

وعلى أي تقدير فلا يمكن أن يروي علي بن إبراهيم» عن أحمد بن 
زيادء الأمر الذي يدل على أن التفسير كلّه ليس لعلي بن إبراهيم. 

وهناك قرائن أخرى يستفاد منها أنّ الكتاب مجموع من تفسيرين» وفي 
ما ذكرناه كفاية» وحينئذ يتجه السؤال عن كيفيّة التمييز بين التفسيرين. 

والجواب: أن ذلك يمكن بملاحظة السندء فإن ورد «حدثنا»» أو « 
أخبرنا» وكان السند طويلاً فهو من الجامع؛ وإن ورد فيه «حدّثني أبي»» أو 
كان السند قصيراً فهو من تفسير علي بن إبراهيم؛ وقد أشرنا فيما ذكرنا من 
القرائن إلى ما ينفع في التمييز بينهما. 

وخلاصة القول: أن الموارد التي نتيقن منها أنها من تفسير علي بن 
إيراهيم هي المخصوصة بالشهادة» وعلى ضوئها يحكم بوثاقة رجال أسناد 

وأمَا ما ذهب إليه السيّد الأستاذ (قدس) تبعا لصاحب الوسائل (قدس) 
من أن التفسير كلّه لعلي بن إبراهيم؛ وأنَ الطريق إليه ثابت ("؛ ففيه ما ذكرنا 
آنفاً من أنّ الرجوع إلى الكتاب والتأمل في القرائن يفضيان إلى القناعة التامة 
نار الككابه مز لش مم + لدوم ل أدمةه تفسير واحد لشخص واحد. 


.1١7580 111: ” معجم رجال الحديث:‎ -١ 
55 معجم رجال الحديث:‎ 5 


5 


وبناء على مه | تنتجناه فالكتاب بنة إلئن 5 ين : 


الأوّل: القسم الخاص بعلي بن إبراهيم وهو المشمول بالشهادة» ويحكم 
بوثاقة رجال أسناده عند توفر الشروط الثلاثة التي تضمّنتها الشهادة. 


الثاني: القسم الخاص بأبي الجارود وهو الذي أضافه أبو الفضل 
العبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمزة المؤلف بين التفسيرين» ولا تشمله 
الانواذة يالك قيق: 


وللتسهيل على من يرى ذلك نذكر أسماء الرواة الواردين في كل من 
القسمين» وإنما نذكر أسماء رواة القسم الثاني مع أنه لا يعنينا مراعاة لمن 


5 


لكل راو من رواة كلا القسمين. 


القسم الأوّل: 

وهم الرواة الذين تشملهم شهادة علي بن إبراهيم ويحكم بوثاقتهم: 

.» 55 : ” أيان: «تفسير القمّي:‎ ١ 

.» 55 : ١ أبان بن عثمان: «تفسير القمّي:‎ ١ 

" - أبوه إبراهيم بن هاشم: «تفسير القمّي أكثر صفحات الكتاب». 
3 إبراهيم: «تفسير القمي: :”5 )2. 

5 إبراهيم بن العلا: «تفسير القمّي: ١‏ :"5 ». 


5 إبراهيم بن عمر اليماني: «تفسير القمّي: ١‏ :5051" ». 


(025؟) 


.» 5١7” : ” إبراهيم بن محمد الثقفي: «تفسير القمي:‎  '”“ 
.» "58 : ١ أحمد بن إدريس: «تفسير القمي:‎  / 

1 أحمد بن الحسين: «تفسير القمي: "١5 : ١‏ ». 

.) 558:١ أحمد بن محمّد: «تفسير القمّي:‎ ٠ 

.)» 55 : ١ أحمد بن محمد بن أبي نصر: «تفسير القمّي:‎ ١ 
.» 557:١ أحمد بن النضر: «تفسير القمّي:‎ 5١ 

؟١ ‏ إسحاق بن حريز: «تفسير القمي: ؟ : 5١6‏ ». 

4 إسحاق بن عمار: «تفسير القمي: ١‏ : 555 ». 

65 إسحاق بن الهيثم: «تفسير القمي: ” : /ا5"6 ». 

5 إسماعيل بن أبان: «تفسير القمّي: ٠١5 : ١‏ ». 


٠١‏ إسماعيل بن مرار (قرار) (ضرار) (مهران): «تفسير القمّي: 
2 5 بي 


إسماعيل بن همام: «تفسير القمي: ” : 5١5‏ ». 
4 إسماعيل الجعفي: «تفسير القمي: ” : 5١١‏ ». 
٠‏ إسماعيل السراج: «تفسير القمي: ١‏ : 56" ». 
“١‏ أصبغ بن نباتة: «تفسير القمّي: ١‏ :97 ». 


. 2») ٠٠١6: ١ بريد بن معاوية: «تفسير القمي:‎ 5١ 


10؟) 


.»1١ : ” بريد العجلي: «تفسير القمّي:‎  "" 

4 بكر بن صالح: «تفسير القمّي: ١‏ : 55 ». 

5 بكر بن محمد الأزدي: «تفسير القمي: ” : 510 ». 
5 بكير: «تفسير القمي: ١‏ : 155 ». 

ثابت الحذاء: «تفسير القمّي: ١‏ : 45 ». 

ثوير بن أبي فاختة: «تفسير القمّي: ١7 : ١‏ ». 
64 جابر: «تفسير القمي: ١‏ : 555 ». 

.» 51: ١ جابر بن يزيد الجعفي: «تفسير القمّي:‎ ٠ 
.»١١١ : ١ جذعان: «تفسير القمي:‎ "١ 


5" جعفر بن إبراهيم (وفي مورد: جعفر وإبراهيم): «تفسير القمّي: 
١ : ١‏ ١ش‏ 2 . 


.» 5١ : ١ جعفر بن غياث: «تفسير القمّي:‎ -  ""' 
.» 51:١ جميل: «تفسير القمّي:‎ "5 

5ه" جميل بن صالح: «تفسير القمي: .»١١١ : ١‏ 
5 الحارث الأعور: «تفسير القمّي: ” : 555 ». 
33" حريث: «تفسير القمّي: 51:2١‏ ». 


7" حريز: «تفسير القمي: ا" 


320 ؟) 


8ت حرية يخ عيق الللدة «تفسير القمي: ١‏ : 585 ». 

٠ه‏ الحسن بن خالد: «تفسير القمي: .»51٠١ : ١‏ 

.» 5١5١ : ١ الحسن بن راشد: «تفسير القمي:‎ ١ 

5 الحسن بن سعيد: «تفسير القمي: ” : 556 ». 

*؛ ‏ الحسن بن علي بن فضتال: «تفسير القمي: ” : ٠١6‏ ». 
4 الحسن بن علي الوشاء: «تفسير القمّي: ١‏ : 85" ». 

5 الحسن بن عمارة: «تفسير القمي: ١‏ : 56" ». 

57 الحسن بن محبوب: «تفسير القمّي: 51:١‏ ». 

- الحسن بن محمّد بن عامر: «تفسير القمّي: ١58 : ١‏ ». 
- الحسن بن موسى الخشاب: «تفسير القمي: 87١ : ١‏ ». 
4 الحسين بن خالد: «تفسير القمّي: ١‏ : 15 ». 

.» 55٠١ : ١ الحسين بن سعيد: «تفسير القمي:‎ ٠ 

.» 74١ : الحسين بن عبد اللّه السكيني: «تفسير القمّي: ؟‎ ١ 
.» 55 : ١ الحسين بن علي بن فضال: «تفسير القمّي:‎ 65١ 
.»١١5 : ١ حفص بن البختري: «تفسير القمي:‎ 5" 

4 حفص بن غياث: «تفسير القمي: 53١5 : ١‏ ». 


5 حكم بن المستنير: «تفسير القمي: ١‏ :5:١ة‏ ». 


(9/ا5) 


5ه حكيم بن جبير: «تفسير القمي: 58١ : ١‏ ». 

لاه حماد: «تفسير القمي: 541:1١‏ ». 

حماد بن مسلمة: «تفسير القمي: .»١١١ : ١‏ 

41 حماد بن الظبيان: «تفسير القمي: ١55:١‏ ». 

.» ١7١ : ” حماد بن عثمان: «تفسير القمي:‎ ٠ 

.» 505:2١ حماد بن عيسى: «تفسير القمي:‎ 1١ 

5 حمران بن أعين: «تفسير القمّي: ١٠١8 : ١‏ ». 

.» 55١ : ١ حميد بن شعيب: «تفسير القمي:‎ 1١ 

5" - حنان: «تفسير القمّي: 549:١‏ ». 

فل جع بحدان يخ ديو «تفسير القمي: ١16 : ١‏ ». 

65 خالد: «تفسير القمّي: ” :11 ». 

/ا 1‏ داوود بن فرقد: «تفسير القمي: ”" : 5١5‏ ». 

داوود بن القاسم الجعفري: «تفسير القمي: ” : 55١‏ ». 
4 داوود بن محمد الفهدي: «تفسير القمي: ” : ١6‏ ». 
3٠‏ درست: «تفسير القمّي: ” :11 ». 

١لا‏ رفاعة: «تفسير القمي: ١‏ : ها" ». 


١لا‏ زرارة: «تفسير القمي: ١‏ :”295 . 


)56( 


"لا زرعة (وفي نسخة: زراعة): «تفسير القمّي: 5١١5 : ١‏ ». 
 »4‏ زيد النرسي: «تفسير القمي: ” 5١58:‏ ». 

هلا سدير: «تفسير القمي: ١916 : ١‏ ». 

5لا سعد بن طريف: «تفسير القمّي: 19:5١‏ ». 

لالا ‏ سعيد بن محمد: «تفسير القمي: ” : 555 ». 

8" سعدان بن مسلم: «تفسير القمّي: ١‏ : ”5 ». 

848 سعيد بن أبي سعيد: «تفسير القمي: ” : 5١6‏ ». 

.2» سعيد بن جبير: «تفسير القمي: ” : /ا5"6‎ ٠ 

.»١١١ : ١ سعيد بن المسيب: «تفسير القمي:‎ "١ 

5" سفيان بن عيينة: «تفسير القمي: .»١915 : ١‏ 

87 سلام بن المستنير: «تفسير القمي: "07٠١ : ١‏ ». 

45 سلمان الفارسي: «تفسير القمي: ” : 551 ». 

5" سلمة بن كهيل: «تفسير القمي: ” : 555 ». 

75 سليمان بن جعفر: «تفسير القمّي: ” : 53١‏ ». 

لا سليمان بن خالد: «تفسير القمّي: ” : 15 ». 
سليمان بن داوود المنقري: «تفسير القمّي: 5١ : ١‏ ». 


8 سليمان بن مسلم الخشاب: «تفسير القمي: اعلا 0" 


)581١( 


.) 761: ” سليمان الأعمش: «تفسير القمّي:‎ ٠ 
.» 5١05 : ” سليمان الديلمي: «تفسير القمي:‎ ١ 
.» 5١5 : ١ سماعة: «تفسير القمي:‎ 5 

17 سويد بن غفلة (علقمة): «تفسير القمّي: "١ : ١‏ »). 
14 سيف بن عميرة: «تفسير القمّي: 541:2١‏ ». 

65 شريك: «تفسير القمي: " : ١55‏ ». 

5 شهر بن حوشب: «تفسير القمي: ١١16 : ١‏ ». 
417 صالح بن أبي عمار: «تفسير القمي: 5١5:5١‏ ». 
صالح بن سعيد: «تفسير القمّي: 54:١‏ ». 

48 صالح بن عقبة: «تفسير القمّي: ” : 15 ». 

.» 5١5 : ١ الصباح: «تفسير القمي:‎ ٠ 

.» 541:١ صفوان: «تفسير القمّي:‎ ١ 

6 صفوان بن يحيى: «تفسير القمي: ١‏ : /ا١١‏ ». 
٠‏ ضريس: «تفسير القمي: ” : >:1؟"3 »2. 

.» 5١6 : ١ ظريف بن ناصح: «تفسير القمي:‎ ١: 
.)» عاصم بن حميد: «تفسير القمّي: ” : ”ل‎ 5 


٠‏ العيّاس بن هلال: «تفسير القمي: ا اح" 


(؟585) 


عبد الحميد الطائي: «تفسير القمّي: ” : ١١5‏ ». 
6 عبد الرّحمن بن أبي نجران: «تفسير القمّي: ” : ”لا ». 
٠٠65‏ عبد الرأحمن بن الحجاج: «تفسير القمي: 7 وين 


: عيد الرّحمن (عبد الرحيم) القصير: «تفسير القمي:‎ ١ 


كك 2. 
١‏ عبد الصمد بن بشير: «تفسير القمي: 5١6 : ١‏ ». 
7<" عبد الغني بن سعيد: «تفسير القمّي: ” ١107:‏ »2. 


- عبد الله بن أبي يعفور (وفي نسخة: بن أبي يعقوب): «تفسير 


.» ١١6 : ١ القمي:‎ 

54 عبد اللّه بن بحر: «تفسير القمّي: ؟ : 7١٠١‏ ». 

65 عبد الله بن بكير: «تفسير القمّي: 7 : 45 ». 

15 غيد اللهدين جرب: «تفسير القمي: ” : 5" ». 

عند اللفد ور سنوت : «تفسير القمّي: ” :741 ». 
18س عيذ الله ين سناك: «تفسير القمّي: 59:١‏ ». 

69 عبد اللّه بن سيّار: «تفسير القمّي: 7 : 45 ». 

- عبد اللّه بن شريك العامري: «تفسير القمّي: ١‏ : 9" ». 


.» "9 : ١ عبد اللّه بن الصلت أبو طالب: «تفسير القمّي:‎ ١ 


)585( 


عبد اللّه بن عبّاس: «تفسير القمّي: ؟ : 7014 ». 

عبد اللّه بن القاسم: «تفسير القمي: ” : 5١5‏ ». 
4ح عد الله وز سهدوت (بحر): «تفسير القمي: ” : .»١١١‏ 
6 عبد الله بن مسكان: «تفسير القمّي: ١‏ : 59 ». 

5 -_ عبد الله بن المغيرة: «تفسير القمي: ” : .»١15‏ 

0 عبد اللّه بن المغيرة الخرّاز: «تفسير القمّي: 7 "٠٠:‏ ». 
غية الله يق حيفوة القذاح: «تفسير القمي: 541:5١‏ ». 
69 7 عبد اللّه بن يحيى: «تفسير القمّي: ” : 48 ». 

.» 55١ : ” عبد الملك بن هارون: «تفسير القمي:‎ "٠٠ 

.» 578 : عبيد بن زرارة: «تفسير القمْي: ؟‎ ١ 

5" عثمان بن عيسى: «تفسير القمي: ١,75 : ١‏ ». 

.» 55 : ” عدي بن حاتم: «تفسير القمي:‎ ٠١2 

64 عطاء بن أبي رباح: «تفسير القمّي: ؟ : 719 ). 

5" 7_العلاء: «تفسير القمي: ١,7١ : ١‏ ». 

5" 7 العلاء بن رزين: «تفسير القمي: ” : ؟5١١».‏ 

.» ١910: 5١ العلاء بن العلاء: «تفسير القمي:‎ 7 ٠ 


"7 العلاعء المكفوف: «تفسير القمي: ا الل‎ ١> 
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علي بن أبي بصير: «تفسير القمّي: ” : 77 ». 

6 علي بن أبي حمزة: «تفسير القمّي: ” : ١77‏ ». 
١‏ - علي بن أبي أسباط: «تفسير القمّي: ١‏ : 5758 ). 
5 علي بن حسان: «تفسير القمي: ١‏ : ه7١‏ ». 

.» علي بن الحسين العبدي: «تفسير القمي: ” : /ا5"6‎ ١57 
.» 55 : ” علي بن الحكم: «تفسير القمّي:‎ 5 

65 علي بن رئاب: «تفسير القمّي: ١‏ : 16 ». 

5 علي بن عقبة: «تفسير القمّي: 51:١‏ ». 

.» ١15 : ” علي بن مهزيار: «تفسير القمي:‎ ١517 
.» 51:١ علي بن يحيى: «تفسير القمّي:‎ 

4 7 عمارة بن سويد: «تفسير القمي: ١‏ : 550 ». 

عمر بن إبراهيم الراشدي: «تفسير القمّي: 541:١‏ ». 
١‏ عمر بن أذينة: «تفسير القمّي: ١55:١‏ ). 


عمر بن شمر: «تفسير القمي: ١‏ : ”557 ». 

7 عمر بن عثمان: «تفسير القمي: 5١ : ١‏ ». 

145 عمر بن يزيد: «تفسير القمي: ١١”: ١‏ ». 

5 (عمرو) عمران بن سعيد الراشدي: «تفسير القمّي: ١‏ 
5١:‏ )2. 


)5464( 


75 عمران بن هيثم: «تفسير القمي: .»١١5 : 5١‏ 

7 عمرو بن أبي شيبة: «تفسير القمّي: ” : 5١‏ ». 

م١‏ ح عموو بن أب المقدام: «تفسير القمّي: 51:١‏ ». 

49 7 عمرو بن عثمان: «تفسير القمي: ” : 5١8‏ ». 

عمير (عمر) بن عبد اللّه الثقفي: «تفسير القمّي: ١١5:1١‏ ». 
27١‏ فضالة: «تفسير القمي: ١‏ : 5؟” ». 

فضالة بن أبي أيوب: «تفسير القمّي: ١7١ : ١‏ ». 
الفضل بن أبي مرة (قرّة): «تفسير القمّي: ” : 5ه5”؟ ». 
7_4 الفضيل: «تفسير القمي: ١‏ : 558 ». 

65 فضيل بن عياض: «تفسير القمي: 5١8 : ١‏ ». 

57 9 الفضيل الهمداني: «تفسير القمي: ” : 5١6‏ ». 

27 7 القاسم بن سليمان: «تفسير القمي: ١‏ : 586 ». 

926 القاسم بن محمد: «تفسير القمي: ١15” : ١‏ ». 

8 كلتوم بن العدم (الهرم): «تفسير القمّي: 55:١‏ ». 
٠‏ مالك بن عطيّة: «تفسير القمي: ” ١81:‏ ». 

.» ١١ا/‎ : ١ مالك بن ضمرة: «تفسير القمي:‎ ١١ 


.2) ١٠١١ : ١ مالك بن المغيرة: «تفسير القمي:‎ ١/١ 
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.» 545:١ ح محمد بن أبي غمير؛ «تفسير القمّي:‎ ١07 

4 محمد بن أحمد: «تفسير القمي: "١١ : ١‏ ». 

.» "١ا/‎ : ” محمد بن إسحاق: «تفسير القمي:‎ ١5 

.» 550١ : محمد بن إسماعيل الرازي: «تفسير القمي: ؟‎ ١5 
.» ١85 : ١ محمد بن جابر: «تفسير القمي:‎  ١١/ال‎ 

0 محمد بن جعفر: «تفسير القمي: "١١ : ١‏ ». 

4 محمد بن الحسن الصايغ: «تفسير القمّي: ” : 7/8 ». 
- محمد بن الحسن الصفار: «تفسير القمّي: "١4 : ١‏ ». 
١‏ محمد بن سعيد: «تفسير القمي: ” : 550١‏ ». 

5 محمد بن سيار: «تفسير القمي: ١‏ : 589 ». 

محمد بن علي بن بلال: «تفسير القمئي: ؟ : ١7‏ ». 
64 محمد بن عمرو: «تفسير القمي: 591:5١‏ ». 

65 محمد بن عون النصيبي: «تفسير القمي: ١85 : ١‏ ». 
7 محمد بن عيسى: «تفسير القمي: ١‏ : /ا5"5 ». 

7 محمد بن عيسى بن عبيد: «تفسير القمي: ” : 550١‏ ». 
5 محمد بن الفرات: «تفسير القمي: ” : .»١٠١١١‏ 


48 محمد بن الفضيل: «تفسير القمي: ١‏ : ه”” ). 


(١ (/ام‎ 


محمد بن قيس: «تفسير القمي: ١‏ : 5166 ». 

.» ١74 : ١ محمد بن مسلم: «تفسير القمّي:‎ 0١ 

> محمد بن النعمان: «تفسير القمي: .»١91/8: 5١‏ 

5 محمد بن النعمان الأحول: «تفسير القمّي: 55١ : ١‏ »). 
64 محمد بن الوليد: «تفسير القمي: ” : .»١٠١١١‏ 

65 محمد بن يحيى البغدادي: «تفسير القمي: ١٠١8 : ١‏ ». 
65 محمد بن يسار: «تفسير القمي: ” : 5١9‏ ». 

11 مروان: «تفسير القمّي: ” : 55 ». 

667 مسعذة بن صدقة: «تفسير القمي: 5١5:١‏ ». 

4 مسلم بن خالد: «تفسير القمي: ١8” : ١‏ ». 

.» 5١5 : ١ معاوية: «تفسير القمي:‎ ٠ 

.» ١5 : ” معوية بن عمار: «تفسير القمّي:‎ ١ 

5 معروف بن خربوذ: «تفسير القمي: 5"9١ : ١‏ ». 
#ادكات المعلى يخس : «تفسير القمي: ١‏ : 586 ». 

4 9 المعلى بن محمّد البصري: «تفسير القمّي: ١58 : ١‏ ». 
7965 المفضيل بن صالح: «تفسير القمي: ١‏ : ١"ا؟‏ ». 


7995655 المفضل بن عمر: «تفسير القمي: 1خ 004و 
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. 2 ”"هه:١ المفضّل الجعفي: «تفسير القمي:‎  61/ 
.» 55/8 : ١ موسى بن بكر: «تفسير القمي:‎ 6 
.» 5١6 : ” موسى بن عبد الرحمن: «تفسير القمي:‎ 64 


“5٠٠‏ موسى بن يونس (في نسخة وفي نسخة: يونس وهو الظاهر): 
«تفسير القمي: ١‏ :"2 ). 


.»١65٠١ : ١ منصور: «تفسير القمي:‎ ١ 

5 منصور بن يونس: «تفسير القمي: ١١5:5١‏ ». 
2375 نضر بن سويد: «تفسير القمّي: 541:2١‏ ». 
65 وكيع: «تفسير القمي: ” : 5505 ». 

65 هارون بن خارجة: «تفسير القمّي: ١‏ :541 ». 
57" هارون بن مسلم؛ «تفسير القمّي: ١5١ : ١‏ ». 
"١‏ هشام: «تفسير القمّي: ” :58 ». 
هشام بن سالم: «تفسير القمي: .»١5٠ : ١‏ 
4 " ياسر: «تفسير القمي: 53١١ : ١‏ ». 

_ يحيى بن أبي عمران: «تفسير القمي: 5٠١5 : ١‏ ». 
"١‏ يحيى بن أكثم: «تفسير القمي: ١‏ : /ا5"5 ». 


5" يحيى بن سعيد: «تفسير القمي: ” : /ا55 ». 


)5/9( 


>7" يحيى بن يحيى: «تفسير القمي: ١51 : ١‏ ». 
64 _ يحيى الحلبي: «تفسير القمّي: ١‏ : 85 ). 

6" _يزيد: «تفسير القمي: ١٠١6 : ١‏ ». 

7" يعقوب بن شعيب: «تفسير القمي: 5١5 : ١‏ ». 
17>" يعقوب بن يزيد: «تفسير القمي: ” : .»١915‏ 
6 _ يوسف بن أبي حماد: «تفسير القمّي: ” ١5:‏ ). 
64" يونس: «تفسير القمّي: ١‏ : ”59 ». 

"2 يونس بن يعقوب: «تفسير القمي: ١‏ : 558 ». 
70١‏ أبو أسامة: «تفسير القمّي: ” : 18 »). 

56 أبو إسحاق: «تفسير القمّي: ” : 5١59‏ ». 

35 أبو الأغر: «تفسير القمّي: ” : 559 »). 

5 “ أبو أيوب: «تفسير القمّي: ١‏ : 585 »). 

55" أبو أيوب الخزاز: «تفسير القمّي: 7١*5١‏ ). 
35 أبو بردة الأسلمي: «تفسير القمّي: ؟ : 5١١‏ ). 
3٠‏ أبو بصير: «تفسير القمّي: ١‏ : 55 ). 

_9 أبو بكر الحضرمي: «تفسير القمي: ١7١ : ١‏ ». 


689 أبو الجارود: «تفسير القمّي: ١١:١‏ ). 
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0" أبو جعفر الأحول: «تفسير القمّي: 707٠١: ١‏ ). 
0" أبو حمزة: «تفسير القمّي: ١55 : ١‏ »). 

5 أبو حمزة الثمالي: «تفسير القمّي: 7١5 : ١‏ ». 
١51‏ - أبو خالد القمّاط: «تفسير القمّي: ” : 7١9‏ ). 
414 أبو خالد الكابلي: «تفسير القمّي: ” : ١7١7‏ ». 
265ه“_ أبو داوود: «تفسير القمي: " : "١١5‏ ». 

57 _ أبو ذر: «تفسير القمّي: ١١:١‏ ). 
أبو الربيع: «تفسير القمّي: 7١5:1١‏ ). 

4ه أبو سعيد البجلي: «تفسير القمّي: ” : 74١‏ ». 
8 أبو صادق: «تفسير القمّي: ” : 559 ». 

0_ أبو الصباح الكناني: «تفسير القمّي: 78٠١ : ١‏ ». 
١‏ أبو الطفيل: «تفسير القمّي: 5١5: ١‏ ». 

5 “ أبو الطيّار: «تفسير القمّي: 58٠5 : ١‏ ». 

07 - أبو العبّاس المكبّر: «تفسير القمّي: ” : ١75‏ ). 
14 أبو عبيدة: «تفسير القمّي: ١55:١‏ ). 

5 أبو عبيدة الحذاء: «تفسير القمي: ١١5 : ١‏ ». 


7 أبو عمر الزبيدي: «تفسير القمي: ١‏ : ه: ). 


)5931١( 


لاه" أبو مالك الأزدي (وفي نسخة: مالك الأسدي): وتسور القت 
5١١ 5‏ )» وشفي تفسير البرهان: أبو مالك الأسدي «تفسير 
البرهان: 5:5 ). 


_ أبو محمد الوابشي: «تفسير القمّي: ” : 71 ». 
8 أبو المعزا: «تفسير القمّي: ” : 77١‏ ). 
5_ أبو المهاجر: «تفسير القمّي: ” : 755 ). 

.» 5١9 : ” أبو نصر: «تفسير القمّي:‎ “ ١ 
.2» 3”: ” أبو الورد: «تفسير القمّي:‎ 

55 أبو ولآد الحناط: «تفسير القمّي: 7 : 74 ». 
65 _ أبو هشام: «تفسير القمّي: ؟ : 7٠١‏ ). 

5 _ ابن أبي حمزة الثمالي: «تفسير القمّي: ١‏ : 587 »). 
555 ابن ا سيّار: «تفسير القمي: ١:ه؟”)‏ . 
35617 ابن أبي نجران: «تفسير القمّي: ” :757 ». 
66 ابن أبي نصر: «تفسير القمي: ” : 5١١‏ ». 
8 ابن أذينة: «تفسير القمّي: ١‏ : ”57 ». 

3 ابن جريح: «تفسير القمي: ” : 5١6‏ ». 


"1/١‏ ابن سنان: «تفسير القمي: 7 155 بن 


)5955( 


.» 556 : ١ ابن سيارة: «تفسير القمي:‎ "7١ 


873077 ابن الطيّار (وفي نسخة: ابن الظبيان): «تفسير القمّي: ” : 


© ). 
4 ابن عبّاس: «تفسير القمي: ” : /ا5"6 ». 
7" ابن عبينة: «تفسير القمي: ” : 55٠١‏ ». 
1" ابن فضال: «تفسير القمي: 54:0١‏ ». 
ا" ابن محبوب: «تفسير القمي: ١١6 : ١‏ ». 
ابن مسعود: «تفسير القمي: ١8” : ١‏ ». 
74> 7 ابن مسكان: «تفسير القمّي: ١‏ : 5ه ». 
٠‏ ابن يسار: «تفسير القمي: ” : 5١7‏ ». 
١‏ 7 الأعمش: «تفسير القمّي: ” : 555 »). 
79 الحلبي: «تفسير القمي: 54:5١‏ ». 
587 الزهري: «تفسير القمي: .»١915: 5١‏ 
64 “ العرزمي: «تفسير القمّي: ” : 759 ». 
65 98 السكوني: «تفسير القمي: ١‏ : /ا6١‏ ». 
75 798 النوفلي: «تفسير القمي: ١‏ : /ا١١‏ ». 


ام" المحمودي: «تفسير القمي: ؟ : ١اه5‏ )2 . 
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القسم الثاني: 


وهم الرواة الذين لا تشملهم شهادة علي بن إبراهيم على ما حققناه 
وإنما نذكرهم تسهيلاً لمن يرى أن التفسير كله لعلي بن إبراهيم؛ أو يتبع من 
يرى ذلك: 


.)» أيان: «تفسير القمّي: ” :6ل‎ ١ 

.» 5” : ” أبان بن تغلب: «تفسير القمّي:‎ "١ 

.» 55١ : ” أبان بن عبد اللّه: «تفسير القمي:‎  " 

- أبان بن عثمان: «تفسير القمي: ١‏ : 555 ». 

ه ‏ أبان بن عثمان الأحمر: «تفسير القمّي: 579:1١‏ ). 
5 إبراهيم: «تفسير القمّي: ” :17 ». 

“ا إبراهيم بن المستنير: «تفسير القمّي: ” :51 ». 

6 إبراهيم بن مهزيار: «تفسير القمي: ١‏ : 581 »2. 

1 إبراهيم بن هشام: «تفسير القمي: ” : 5١5‏ ». 


١6‏ أحمد عن أبي عبد الله (ع) (وفي بعض النسخ: أحمد بن أبي 
عبد اللّه): «تفسير القمي: #1 1566 4ب 


.6 ١4/7 : ١ أحمد بن أبي عبد الله: «تفسير القمّي:‎ ١ 


5 أحمد بن إدريس: «تفسير القمّي: 7١7 : ١‏ ). 


)59515( 


.» 5٠١١ : ١ أحمد بن الحسن التاجر: «تفسير القمي:‎ ١٠١ 
.» 5778 : ” أحمد بن الحسن القزّاز: «تفسير القمّي:‎ 5 
.)» 555 : ” أحمد بن رشيد (راشد): «تفسير القمّي:‎ "5 
.» 5"95 : ” أحمد بن زياد: «تفسير القمي:‎ 15 

بات هه ون عمد الله «تفسير القمي: " : 5١08‏ ». 

6 أحمد بن علي: «تفسير القمي: ” : ”517 ». 

848 أحمد بن محمد: «تفسير القمي: 5١6:١‏ ». 

.) 579:١ أحمد بن محمد بن أبي نصر: «تفسير القمّي:‎ ٠ 
.» 5٠٠١ : ” أحمد بن محمّد بن حمتان: «تفسير القمّي:‎ ١ 
.» 55١ : ١ ان ألكمد يخ مخككد ين عيد الله: «تفسير القمي:‎ 
.» 5595 : ١ لآب أحمد ين محمد يم غيسى: «تفسير القمي:‎ 
.» أحمد بن محمد بن موسى: «تفسير القمّي: ؟ : /الا7”‎ 115 
.» 5١0” : " أحمد بن محمد السيّاري: «تفسير القمي:‎ 5 
.» 7٠١ : ” أحمد بن محمد الشيباني: «تفسير القمّي:‎ "75 
.)» ١١5 : ١ أحمد بن محمد الهمداني: «تفسير القمّي:‎ "3 
.» 51٠١ : ” أحمد بن ميثم: «تفسير القمي:‎ 


8لا أحمة ين الخضينة وتقسين القي 5+ +179 ع 


558 


.» 55١ : ١ أحمد بن هلال: «تفسير القمي:‎ ٠ 

.» 555 : ١ أحمد البرقي: «تفسير القمي:‎ “4>١ 

.» ١١6 : ” إسحاق بن حسان: «تفسير القمي:‎ "١ 
.» 555 : ” إسحاق بن عبد العزيز: «تفسير القمي:‎ -  "' 
.» إسحاق بن عمار: «تفسير القمي: ” : ؟58‎ 4 

5 إسحاق بن محمد: «تفسير القمي: " : 59"٠‏ ». 

5 إسماعيل بن سهل: «تفسير القمي: ١‏ : /ا518 ». 
7" إسماعيل بن عبّاد: «تفسير القمي: " : 55١‏ ». 
إسماعيل بن علي الفزاري: «تفسير القمّي: ” : 566 ». 
4 إسماعيل بن عمر: «تفسير القمي: ١‏ : 555 ». 

م إسماعيل بن مسلم: «تفسير القمي: 541٠١0 : ١‏ ». 

.» "505 : ١ إسماعيل بن هشام: «تفسير القمي:‎ ١ 

5 إسماعيل السندي: «تفسير القمي: "5١ : ١‏ ». 

"5 إسماعيل الهاشمي: «تفسير القمي: " : 5١5‏ ». 

5 الأصبغ: «تفسير القمّي: ؟ : 5١5‏ ». 

ه؛ ‏ الأصبغ بن نباتة: «تفسير القمّي: ؟ : ١١8‏ »). 


7 أميّة بن علي: «تفسير القمّي: 777:1١‏ ). 


)5935( 


؛ ‏ أيمن بن محرز: «تفسير القمّي: ” : 50٠‏ ». 
بسطام بن مرّة: «تفسير القمي: " : ١١١‏ ». 

8 سيك بن أبي يكر: «تفسير القمي: ” : 95" ». 

.» 5١6 : ” بكر بن سهل: «تفسير القمي:‎ ٠ 

.» ١58 : ” بكر بن صالح: «تفسير القمي:‎ 5١ 

5 ثابت بن شريح: «تفسير القمي: ؟ :558 »). 

5 ثعلبة: «تفسير القمّي: ” : 55 ». 

4 جابر: «تفسير القمّي: ” :591 ». 

هه جابر بن عبد الله الأنصاري: «تفسير القمي: "5١ : ١‏ ». 
5ه جابر بن يزيد: «تفسير القمي: ” : 9"ا" »2. 

لاه جابر بن يزيد الجعفي: «تفسير القمّي: ” : 58 ». 
جعفر : «تفسير القمّي: ” : 17 ». 

89 جعفر بن أبي عبد اللّه: «تفسير القمي: ” : 555 ». 
جعفر بن أحمد: «تفسير القمي: 53١6: ١‏ ». 

.» ١> : ” جعفر بن بشير: «تفسير القمي:‎ 1١ 
.»١١١ : ١ او[ يضار يرهن اده «تفسير القمي:‎ 


61" جعفر بن غياث: «تفسير القمي: "١‏ : 58 ). 


)55350 


5 جعفر بن محمد: «تفسير القمي: ” : 55١‏ ». 

16" جعفر بن محمد بن مالك: «تفسير القمي: ” :041 »). 

175 جعفر بن محمد الفزاري: «تفسير القمي: ” : "٠0٠١‏ ». 
 "61/‏ جعفر بن يحيى: «تفسير القمي: ” : ١58‏ ». 

جميل: «تفسير القمي: ” : 55١‏ ». 

4 جميل بن دراج: «تفسير القمي: ” : 515 ». 

.» 5” : ” جميل بن صالح: «تفسير القمي:‎ ٠ 

.» "١8 : ” حبيب بن الحسن بن أبان: «تفسير القمي:‎  »١ 

.» "١8: حبيب بن الحسن بن أبان الأجري: «تفسير القمي: ؟‎ ١ 
.» 55 : ” "لا حارث بن يحيى: «تفسير القمّي:‎ 

5لا الحارث: «تفسير القمي: ” : 56٠١‏ ». 

5لا حذيفة بن اليمان: «تفسير القمي: ” : 550 ». 

آلا حريز: «تفسير القمي: ١‏ : 581 ». 

للا حسان: «تفسير القمي: ١‏ : 555 ». 

2 الحسن (الحسين) بن أبي العلاء: «تفسير القمّي: ” : 75١‏ ). 
8 الحسن بن أسد: «تفسير القمي: ” : 55١‏ ». 


٠‏ الحسن بن أيُوب: «تفسير القمي: ؟ :ءا" ي2. 


)550( 


.» 55 : ” الحسن بن جعفر: «تفسير القمي:‎ ١ 

25 الحسن بن سعيد: «تفسير القمي: ” : 556 ». 

8 الحسن بن سهل: «تفسير القمي: ” : 9لا" ». 

84 الحسن بن العبّاس الحريشي: «تفسير القمي: ” : 6" ». 

5 الحسن بن العبّاس بن الحريش: «تفسير القمي: ” : 59١‏ ». 

5 ب الحسن بن-عيد الله (وفي بعضن النسخ: الحسين: بن عبيد الله): 
«تفسير القمّي: ” : 55 ». 

87 الحسن بن علوان الكلبي: «تفسير القمي: ” : 5528 ». 

الحسن بن علي: «تفسير القمّي: ” :7/8 ». 

8 الحسن بن علي بن أبي حمزة: «تفسير القمّي: ” : 3١‏ ». 

الحسن بن علي بن أبي عثمان: «تفسير القمّي: ؟ :767 ». 

.» 55١ : الحسن بن علي بن حماد بن مهران: «تفسير القمي:"‎ ١ 

5 الحسن بن علي بن عثمان الصوفي: «تفسير القمي: 5١١ : ١‏ ». 

357 الحسن بن علي بن فضال: «تفسير القمّي: ” :51 ». 

14 الحسن بن علي بن مهزيار: «تفسير القمي: ١‏ : 595 ». 

5 الحسن بن علي الجزار (الخزّاز): «تفسير القمّي: ؟ : 587 ». 

257 الحسن بن علي اللؤلؤي: «تفسير القمي: ” : "٠٠١‏ ». 


)599( 


11 الحسن بن علي الوشا: «تفسير القمي: ” : 585 ». 

6 الحسن بن غالب: «تفسير القمي: ” : 555 ». 

64 الحسن بن محبوب: «تفسير القمّي: 556:١‏ ». 

.» 19 : ” الحسن بن محمد: «تفسير القمّي:‎ ٠٠ 

.» 595 : ” الحسن بن محمد بن سماعة: «تفسير القمي:‎ ١ 
.» 5١5 : ” الحسن بن مختار: «تفسير القمي:‎ 
.» 757 : ” الحسن بن موسى الخشاب: «تفسير القمي:‎ 
.» 5١ : ” الحسين بن أبي العلاء: «تفسير القمّي:‎ 5 

5 الحسين بن أبي يعقوب: «تفسير القمّي: ” : 547١‏ ». 
9655 الحسين بن أحمد: «تفسير القمّي: ؟ : 88 ). 

.» 555 : " الحسين بن أحمد المنقري: «تفسير القمي:‎ 72 ١ 
.» 555 : ١ الحسين بن بنت إلياس: «تفسير القمي:‎ 6 
.» 58١ : ١ الحسين بن زياد: «تفسير القمي:‎ 799 

.» 5١” : ١ الحسين بن سعيد: «تفسير القمي:‎ ٠٠ 

.» "١١ : الحسين بن العبّاس: «تفسير القمي: ؟‎ 7 ١ 

_9 الحسين بن عبد اللّه السعدي: «تفسير القمّي: ؟ : 797 ». 


.2) الحسين بن علوان: «تفسير القمي: ؟ :على"‎ ١7 
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614 الحسين بن علي: «تفسير القمي: ١‏ :/ا١"‏ ». 

65 9_2 الحسين بن علي بن أبي حمزة: «تفسير القمي: ” : ”557 ). 
92657 الحسين بن علي بن زكريا: «تفسير القمي: ” : >؟؟١‏ ». 
7 7 الحسين بن محمّد: «تفسير القمّي: ١58:١‏ ». 

6 7 الحسين بن المختار: «تفسير القمي: ” : 5١5‏ ». 

6 9 الحسين بن نعيم الصحاف: «تفسير القمي: ” : 555 ». 
7 الحسين بن يزيد: «تفسير القمي: 591٠١: 5١‏ ». 

.» ١الال‎ : ” حفص الكناني: «تفسير القمي:‎ "١ 

5" 79 الحكم بن زهير: «تفسير القمي: ” :/ا١5‏ ». 

25" حماد: «تفسير القمّي: ” : 17 ». 

»> حماد بن عثمان: «تفسير القمي: ” : 555 ». 

65> حماد بن عثمان الناب: «تفسير القمي: ” : >؟؟١‏ ». 
"٠171‏ حماد بن عيسى: «تفسير القمي: ١‏ : 581 »2. 

.) ”":9:9:: ” حمران: «تفسير القمي:‎ ١١ 

6 حمران بن أعين: «تفسير القمّي: ؟ : 585 ». 

049 حمزة بن ربيع: «تفسير القمي: " : 555 ». 


.)» 7241: ” حميد بن زياد: «تفسير القمّي:‎ "٠٠ 


3 


.» ١48 : ١ حنان: «تفسير القمّي:‎ ١ 

65 خالد بن يزيد: «تفسير القمي: ” : 555 ». 

.» ١> : ” خلف بن حماد: «تفسير القمي:‎ ٠29 

4" داوود بن كثير: «تفسير القمي: ؟ 5١611:‏ ». 

5" داوود بن كثير الرقي: «تفسير القمي: 55١ : ١‏ ». 

5 درست بن أبي منصور: «تفسير القمّي: ” : 585 ». 

.» 5١١ : ١ ربعي بن عبد اللّه: «تفسير القمي:‎ ٠7 

6" ربيع بن محمد: «تفسير القمي: ” : 53٠٠١‏ ». 

49 7 ربيعة السعدي: «تفسير القمي: ” : 558 ». 

زرارة: «تفسير القمي: ١‏ : /ا58 »2. 

.» 7817 : ” زرعة: «تفسير القمّي:‎ ١ 

7 زرعة بن محمد: «تفسير القمي: " : 516١5‏ ». 

57 زكريا بن محمد: «تفسير القمي: 5١١ : ١‏ ». 

45 زياد: «تفسير القمي: ” : 58١‏ ». 

5 زياد (بن أبي حفصة عن زرارة): «تفسير القمّي: ” :508 »). 
7 زياد بن المنذر (أبو الجارود): «تفسير القمّي: .)١١١ : ١‏ 


/ا ١‏ سالم بياع الزطي: «تفسير القمي: ؟ :لاا على 


00 


سعد الإسكاف: «تفسير القمي: ” : ١١6‏ ». 

641 سعد بن سعد: «تفسير القمي: 5١6 : ١‏ ». 

ا نيل وو هيف اله «تفسير القمّي: 655 (طبع الهند) سورة 
الضحى». 

.2» سعد بن طريف: «تفسير القمي: " : 5>؟5‎ ١ 

.)» 5١6 : ” سعد بن محمد: «تفسير القمي:‎ 2١ 

.» 5١05 : ” السندي: «تفسير القمي:‎ ١7 

4 السندي بن محمد: «تفسير القمي: ” : 585 ». 

5 سليمان بن جعفر : «تفسير القمي: ” : 5١‏ ». 

5 سليمان بن خالد: «تفسير القمي: ” :591 ». 

/ا5١ ‏ سليمان بن داوود المنقري: «تفسير القمّي: 5١ : ١‏ ». 

6 سليمان بن سفيان: «تفسير القمّي: ” : 55 ». 

4 سسليمان بن سماعة: «تفسير القمي: ” : "1٠١‏ ». 

.» "٠١ : ” سليمان بن صالح: «تفسير القمي:‎ 2٠ 

.» 56١ : ” سليمان الكاتب: «تفسير القمي:‎ ١ 

2655 سلمة بن عطا: «تفسير القمي: : 55١‏ ). 


"0 سماعة: «تفسير القمي: ابخان‎ ١٠“ 


0 


15 سماعة بن مهران: «تفسير القمي: ” : 595 ». 
65 سهل: «تفسير القمي: ” : ”5 ». 

275 سهل بن زياد: «تفسير القمي: ” : 5 ». 

.» 58٠١ : ١ سورة بن كليب: «تفسير القمي:‎ ٠61 

6 سيف: «تفسير القمي: ١‏ : 555 ». 

8 سيف بن عميرة: «تفسير القمّي: 5١7:١‏ ». 

.» 5١٠١ : ” شعيب بن يعقوب: «تفسير القمي:‎ ٠٠ 
.» 555 : ١ شعيب بن يعقوب العقرقوفي: «تفسير القمي:‎ ٠١/١ 
.» 775 : ١ شعيب العقرقوفي: «تفسير القمي:‎ 
.» 53٠١ : ” شهاب بن عبد ربه: «تفسير القمي:‎  '١ا/"‎ 
.» 5""00: ١ صالح: «تفسير القمي:‎ 1:5 

.» 558: صالح بن خالد: «تفسير القمي: ؟‎ ٠١5 

1 صالح بن رزين: «تفسير القمي: ” : 5٠١‏ ». 

.» 7/8 : ” صالح بن سهل: «تفسير القمّي:‎ 1١/0 
.» 78 : ” صالح بن سهل الهمداني: «تفسير القمّي:‎ 
.)» صالح بن ميثم: «تفسير القمي: ” : /ا/ا؟‎ 4 


دما صباح: «تفسير القمي: ل" 


0 


.) 5355 : صباح المدائني: «تفسير القمي: ؟‎ ١/8١ 

صديق بن عبد اللّه: «تفسير القمّي: ” : 35 ». 

7 صفوان: «تفسير القمي: ” : 595 ». 

4 صلت بن الحرة: «تفسير القمي: ” : 55 ». 

665 طلحة بن زيد: «تفسير القمّي: ” : 1ل ». 

7 عاصم بن حميد: «تفسير القمي: ” : 55/8 ». 

1 عبّاد بن صهيب: «تفسير القمي: ” :5091 ». 

5 عبّاد بن يعقوب: «تفسير القمي: ” : 55 ». 

68 9 العبّاس: «تفسير القمّي: 555 طبع الهندء سورة الحج». 
العبّاس بن عامر: «تفسير القمي: ”" : 53٠١٠١‏ ». 

.» 71/9 : ” العبّاس بن محمد: «تفسير القمّي:‎ 0١ 

5 عبد الأعلى: «تفسير القمّي: ” : 555 ». 

55 سد هيد الأعلى بن أحين؟ وتفسين القتي 2 21 اي 

64 عبد الأعلى الثعلبي: «تفسير القمّي: ؟ : 5868 ). 

5 عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه: «تفسير القمى: ” : كل »). 
57 عبد الرّتحمن بن أبي نجران: «تفسير القمّي: ؟ ١57:‏ ). 


7 عبد الرحمن بن باسط القرشي: «تفسير القمي: 1 2غ 


قم 


عبد الرّحمن بن كثير: «تفسير القمي: ” : /ا١٠‏ ». 


68 عبد الرّحمن بن محمد الحسني (الحسيني): «تفسير القمي: ” 


:535300 »2. 
و؟ ح عيد العظيم بن غيد الله الحسكي» وتفسين القني: 9 + 754 ع. 
١‏ “ عبد الغني بن سعيد: «تفسير القمي: ” : 5١0‏ »2. 
5 عبد الكريم: «تفسير القمي: 53١6: 5١‏ ». 
عبد الكريم بن عبد الرحيم: «تفسير القمي: ١‏ : /ا١3‏ ». 
4 - عبد اللّه (أبو محمّد): «تفسير القمّي: " : 858 ». 
5 عبد الله بن أسلم: «تفسير القمي: ” : ١87”‏ ». 
6 - عبد الله بن بكير: «تفسير القمّي: 7 : 45 ». 
7 عبد الله بن بكير الدجاني: «تفسير القمّي: ؟ : /ال1١‏ ). 
ابد هيه اللو حلة «تفسير القمّي: ” : 55 ». 
3 م عن الله يون مخف : «تفسير القمي: " : 585 ». 
_ عبد اللّه بن الحسين: «تفسير القمّي: ؟ : 797 ». 
0١‏ عبد اللّه بن سنان: «تفسير القمي: " : 5156 ». 
5ب كيد اللددوق هناد ؛ «تفسير القمي: 55 : 5». 


.» عبد اللّه بن عبد الفارسي: «تفسير القمي: ” : ؟58‎ 5١ 


03 


5 - عبد اللّه بن عبيد الفارسي: «تفسير القمّي: ؟ : ؟45 ». 
65 عبد اللّهِ بن القاسم: «تفسير القمّي: ١‏ : 81" ». 

ع عيد الله يزه كيساة: «تفسير القمي: ” : 55٠‏ ». 

عبد اللّه بن محمّد: «تفسير القمّي: ” : 47 ». 

4 عبد اللّه بن محمّد بن خالد: «تفسير القمّي: ؟ : 7٠١‏ ». 
4 عبد اللّه بن محمد التفليسي: «تفسير القمي: ” : 3٠٠١‏ ». 
.هيه الله مز موسي : «تفسير القمّي: ” : 3١‏ ». 

01 سرعية اللدوة وستاس: «تفسير القمّي: ” : 5١‏ ». 

99 هي الله الحموزية وتسور القكي هلالا 

.2» ”"”0/ : ” عبيد بن خنيس (حبيس): «تفسير القمّي:‎ 20372١ 
.» 53٠١ : ” عبيد بن يحيى: «تفسير القمي:‎ 15 


5_ عبيد الكندي: «تفسير القمي: 11 طبع الهند»ء سورة 


عق رن 

5" عبيد اللفاوق مؤي «تفسير القمّي: ” : "5١‏ ». 

“23 عثمان بن زيد (يزيد): «تفسير القمّي: ”" : 858 ». 
64 عثمان بن عبد اللّه: «تفسير القمّي: ” : 477 ». 


48" 7 عثمان بن محمد: «تفسير القمي: د ا 5" 


0 


25 عثمان بن يوسف: «تفسير القمي: ”" : 55٠١‏ ». 

.» 5١6 : " عطا: «تفسير القمي:‎ 6١ 

70 “_79 العلاء: «تفسير القمّي: ؟ : 7١8‏ ». 

2322 / علاء بن سيابة: «تفسير القمي: 555:١‏ ». 

14 “ 9 العلاء بن محمّد: «تفسير القمّي: ؟ : /الا” ». 

255 7 علوان بن محمد: «تفسير القمي: ”" : 5١08‏ ». 

365" علي: «تفسير القمي: ” : 5565 ». 

730 علي بن أبي حمزة: «تفسير القمّي: 73١5 : ١‏ »). 
25 علي بن أبي عثمان: «تفسير القمي: ” : 5615 ». 
8 7 علي بن أسباط: «تفسير القمّي: 7١5: ١‏ ». 

2 علي بن إسماعيل التيمي: «تفسير القمي: ؟ : /ا/ا5 »). 
41 بعلي ين أنرب: «تفسير القمي: " : 51٠١0‏ ». 

5 علي بن جعفر: «تفسير القمي: ” : /الا١‏ ». 

57" علي بن حديد: «تفسير القمي: ” : 555 ». 

4 - علي بن حمتان (حنان): «تفسير القمّي: ؟ : ٠١1/‏ ». 


هع" علي بن الحسن بن فضيال: «تفسير القمي: 267 طبع الهند» 


سورة النور». 
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5 7 علي بن الحسين: «تفسير القمي: ١5/8 : ١‏ ». 

17" علي بن الحسين العبدي: «تفسير القمي: ” : ١١6‏ ». 
6 علي بن الحكم: «تفسير القمي: 5١0 : ١‏ ». 

649 علي بن حماد الجزار: «تفسير القمي: ” : 555 ». 

علي بن حنان: «تفسير القمّي: ” 7٠7:‏ ». 

.» 5١9 : ” علي بن رئاب: «تفسير القمي:‎ ١ 

5 7 علي بن سويد الشيباني: «تفسير القمي: ؟ : 556 ». 
5" علي بن عبّاس: «تفسير القمي: ” : 55١‏ ». 

45 علي بن غراب: «تفسير القمي: ” : 58٠١‏ ». 

65 علي بن محمد: «تفسير القمي: 55١ : ١‏ ». 

55 علي بن معمر: «تفسير القمي: ” : 5١1‏ ». 

لاه" علي بن المغيرة: «تفسير القمّي: ” : 55 ». 

"7 علي بن مهزيار: «تفسير القمي: ١‏ : 581 ». 

481 علي بن النضر: «تفسير القمي: ” : ١58‏ ». 

.» ١7307 : ” علي بن النعمان: «تفسير القمي:‎ 2٠ 


. 2 38: 1 علي (النضر) القفصير: «تفسير القمي:‎ 0١ 


5 عمارء روى عنه ابنه هشام: «تفسير القمي: 1خ 4055 


450 


2357 عمار بن مروان: «تفسير القمي: ” :741 ». 
4 عمز ين رشيد 4 وتفسير القتي: © 35 ي. 
255 7 عمر بن عبد العزيز: «تفسير القمّي: ” :591 ». 
555 عمر بن يزيد بيّاع السابري: «تفسير القمي: ” : 51١‏ ». 
67" عمرو بن شمر: «تفسير القمي: 55١ : ١‏ ». 
2 7 عمرو الكلبي: «تفسير القمّي: ” : 858 ». 

848 ع فرات بن إبراهيم: «تفسير القمي: ” : 5٠١‏ ». 
فضالة بن أيَوب: «تفسير القمّي: 5١7 : ١‏ »). 
"57١‏ الفضل: «تفسير القمي: ” : ”557 ». 

.» 555:١ الفضيل: «تفسير القمي:‎ "17١ 

"ا" فضيل الرسام: «تفسير القمي: ” : /ا/ا؟ ». 

4 فضيل بن يسار: «تفسير القمي: 5١١ : ١‏ ». 
5" فلان: «تفسير القمي: ” : 5١05”‏ ». 

5" فلان الكرخي: «تفسير القمي: ” : 517 ». 
1/7" القاسم بن الربيع: «تفسير القمّي: ” :741 ». 
79_92 القاسم بن سليمان: «تفسير القمي: ” : :595 ». 


48" كثير بن عياش: «تفسير القمي: ١١١:١‏ )». 


1م 


0 ليث بن أبي سليم: «تفسير القمي: لا ل 
0١‏ مالك بن عبد اللّه بن أسلم: «تفسير القمي: ؟ :5لا )2. 


5ك المثنى (المستنير) روى عنه ابنه محمد: «تفسير القمي: ١‏ : 


88 )2. 
58 مجاهد: «تفسير القمي: ؟ : 5:00 )2. 
664 محمد بن إبراهيم: «تفسير القمي: ”" : 5١05‏ ». 
6 _ محمد بن أبي عبد اللّه: «تفسير القمّي: ١‏ :9.0" ». 
7 > محمد بن أبي عمير: «تفسير القمي: ؟ : 9508© ). 
1 محمد بن أحمد: «تفسير القمي: ” ١15:‏ ». 
محمد بن أحمد بن بابويه: «تفسير القمي: ” : 53٠١‏ ». 
8" محمد بن أحمد بن ثابت: «تفسير القمّي: ” : 5١5‏ ). 
596 محمّد بن أحمد بن عيسى (ولعل الصحيح أحمد بن محمّد بن 
عيسى كما في بعض النسخ): «تفسير القمّي: ” 75١:‏ ». 
0١‏ _ محمد بن أحمد العلوي: «تفسير القمي: ” : "5٠١‏ ». 
5 محمد بن أحمد المدائني: «تفسير القمّي: ” : 58٠١‏ ». 
551 محمد بن أسلم: «تفسير القمّي: ” : 777 ). 


5618 محمد بن إسماعيل: «تفسير القمي: لح اللي 0" 


)5١١( 


65 محمد بن جعفر: «تفسير القمي: ؟ : لا١٠‏ ». 

5 محمد بن جعفر الرزاز: «تفسير القمي: ” : 5""9١‏ ». 

07 7 محمد بن جمهور: «تفسير القمّي: 7 : ١7:7‏ ». 

6_ محمد بن الحسين: «تفسير القمّي: ١85 : ١‏ ». 

ك6 محمد بن الحسين بن إبراهيم: «تفسير القمي: ”" : 5١05‏ ». 
“٠‏ محمد بن الحسين بن علي: «تفسير القمي: ” : 5٠١‏ ». 
"١‏ محمد بن الحسين (الحسن) الصائغ: «تفسير القمّي: ”" :8ل ». 
65 “' محمد بن الحصيني: «تفسير القمي: ” : 555 ». 

.)» محمد بن حماد: «تفسير القمي: ” : /ا/ا3‎  6٠* 

64 _ محمد بن حمدان: «تفسير القمّي: ” : 5١‏ ». 

65 _ محمد بن خالد: «تفسير القمّي: ” : 1١‏ ». 

5 محمد بن خالد بن إبراهيم السعدي: «تفسير القمي:" : 55١‏ ». 
5٠67‏ محمد بن خالد البرقي: «تفسير القمي: ” : .»51١‏ 

6 ' محمد بن زياد: «تفسير القمي: ” : 55/8 ». 

64" محمد بن سلمة: «تفسير القمي: ” : /ا١٠‏ ». 

.» 53٠٠١ : ” محمد بن سليمان: «تفسير القمي:‎ "٠ 


"١‏ محمد بن سنان: «تفسير القمي: ا" 


)5؟١١(‎ 


5 _ محمد بن سيار: «تفسير القمي: ١‏ : 589 ». 

.» 5١65 : ” محمد بن عبّاس: «تفسير القمي:‎ "١ 

614 _ محمد بن عبد الجبار: «تفسير القمي: ” : 5١0‏ ». 
باسح ون كيه للد «تفسير القمي: ” : 5854 ». 

5 محمد بن عبد اللّه بن غالب: «تفسير القمّي: ؟ : ١517‏ ». 
“اعد محكه رن تغيد الله الحميرىة «تشبرين الفتي 13 ود 
4 _ محمد بن عبد اللّه الطّائي: «تفسير القمّي: ؟ : /ا1١‏ ». 
4 _ محمد بن علي: «تفسير القمي: 53١6 : ١‏ ». 

.)» محمد بن علي الحلبي: «تفسير القمي: ” : /ا/ا”3‎ "٠ 

.» 556 : ” محمد بن علي القرشي: «تفسير القمي:‎ '“ ١ 
.2» 55 : ” محمد بن عمر: «تفسير القمي:‎ "5 

.2» /ا581‎ : ١ محمد بن عمير: «تفسير القمي:‎ "٠" 

4 محمد بن عيسى: «تفسير القمي: ” : ١15‏ »6. 

5 _ محمد بن عون النصيبي: «تفسير القمي: ١85 : ١‏ ». 
5 محمد بن عيسى بن زياد: «تفسير القمّي: ” :58 ». 
617" محمد بن الفضيل: «تفسير القمي: 5١6:١‏ ». 


1" محمد بن القاسم: «تفسير القمي: ” : 5ه ). 


)5؟١1‎ 


4 9 محمد بن القاسم بن عبيد اللّه: «تفسير القمّي: ؟ : 457 ». 
"6٠‏ محمد بن القاسم بن عبيد الكندي: «تفسير القمي: ؟ : 587 ». 
"6١‏ محمد بن مارد: «تفسير القمّي: ” : ”5 »). 

65" محمد بن (المستنير) المثنى: «تفسير القمّي: ؟ : 58 ». 
”5 ' محمد بن مروان: «تفسير القمي: ” : ١7"‏ ». 

4 محمد بن المستنير: «تفسير القمّي: ” : 858 ». 

5 _ محمد بن مسلم: «تفسير القمي: ” : 55/8 ». 

65" محمد بن معروف: «تفسير القمي: ”" : 5٠06‏ ». 

60" محمد بن هشام: «تفسير القمي: ” : 5١8‏ ». 

6" محمد بن همّام: «تفسير القمّي: ” : 8/ ». 

649 9 محمد بن يحيى: «تفسير القمّى: ” : 5ل ). 

محمد بن يسار: «تفسير القمي: ” : 5١5‏ ». 


« محمد بن يعفورء روى عنه عباد بن يعقور على نسخة:‎ ١ 


تفسير القمي: "١5 : ١‏ ». 
5" محمد بن يونس: «تفسير القمي: ؟ : 5١6‏ ). 
57" محمود بن سيار: «تفسير القمي: ١‏ :ع على" ). 


4 مرازم: «تفسير القمي: ؟ : كه:ة )ع . 


)5١5( 


5" مزاحم: «تفسير القمي: ” : 559:9 ». 

5 مسلمة (سلمة) بن عطا: «تفسير القمي: ؟ : 5١‏ ». 
41" معاوية بن حكيم: «تفسير القمي: ” : ١١4‏ ». 
معاوية بن عمار: «تفسير القمي: ” :51 »). 

64 “9 معلى بن محمّد: «تفسير القمّي: ١58 : ١‏ »). 

6 معمر: «تفسير القمي: ” : /ا١"5‏ ». 

.» 557” : ١ المفضيل: «تفسير القمي:‎ 7 ١ 

5 المفضّل بن صالح: «تفسير القمّي: ” :591 ». 

257 المفضل بن عمر: «تفسير القمي: ” : 5١5‏ ». 

14 مقاتل بن سليمان: «تفسير القمي: ” : 515 ». 

هه" موسى بن أكيل النميري: «تفسير القمّي: ١‏ : 5079 ». 
7" موسى بن بكر: «تفسير القمي: ١‏ : 550 ». 

لاه" موسى بن سعدان: «تفسير القمي: 3:30:5١‏ ). 
موسى بن عبد الرحمن: «تفسير القمي: ” : 5١6‏ ». 
481 موسى بن عمران: «تفسير القمي: 51٠١: ١‏ ». 
5 9 المنخل: «تفسير القمّي: ” :1ل ». 


.2)'5 المنخل بن جميل البرقي: «تفسير القمى : : لم‎ 9 5١ 


)1165( 


5 79 المنخل بن خليل البرقي: «تفسير القمي: " 5١0:‏ ». 
5367 / منصور: «تفسير القمي: ” : 53١9‏ ». 

4 ' ميسر: «تفسير القمي: ” ١١300:‏ ». 

65 9_2 النضر بن سويد: «تفسير القمي: ” : ١15‏ ». 


من دؤائل وى عن ابي يصين: «تفسير القمي: 5 طبع الهند» 


سورة كوارت». 
5617 وهب بن حفص: «تفسير القمي: ” : 05" »2. 
26 وهيب بن حفص: «تفسير القمي: ”" : 556 ». 
4 هارون بن خارجة: «تفسير القمي: ؟ : 557 ». 
"5 هارون بن مسلم: «تفسير القمي: ” : 58٠١‏ ». 
"١‏ هاشم بن عمار: «تفسير القمي: ” : 5*5 ». 
7" هشام بن سالم: «تفسير القمي: ” : 555 ». 
3077 هشام بن عمار: «تفسير القمي: ١‏ : 5>”” » . 
715" هيثم بن عبد اللّه الرماني: «تفسير القمي: ” : >؟؟١‏ ». 
هيثم بن واقد: «تفسير القمي: ” : ١١6‏ ». 
كلا" يحيى بن آدم: «تفسير القمي: ” : 55١‏ ». 


310" يحيى بن زكريا: «تفسير القمي: : 556 2. 


)5؟١15(‎ 


6" يحيى بن زكريا اللؤلؤي: «تفسير القمي: " : /ا١٠‏ ». 
6 يحيى بن سعيد القطان: «تفسير القمّي: ؟ : 7717 ». 
٠‏ يحيى بن المبارك: «تفسير القمّى: ” : 5”5 ». 

.» 53٠١ : ” يحيى بن مسلم: «تفسير القمي:‎ ١ 

5" يحيى بن ميسرة الخثعمي: «تفسير القمي: ” : 51٠١‏ ». 
587 يحيى الحلبي: «تفسير القمّي: ١‏ :541 ». 

15" 7 يعقوب بن جعفر: «تفسير القمي: ” : 55١‏ ». 

65 يعقوب بن قيس: «تفسير القمي: ” : 585 ». 

7" يعقوب بن يزيد: «تفسير القمّي: ” : 55 ». 

561 يونس: «تفسير القمي: ١5/8 : ١‏ ». 

6" يونس بن ظبيان: «تفسير القمّي: ” : 31١‏ ». 

68" يونس بن يعقوب (قيس): «تفسير القمّي: ” : ١١4‏ ». 
9_6 أبو أسامة: «تفسير القمّي: ” :757 »). 

.) 76٠١ : أبو إسحاق: «تفسير القمّي: ؟‎ 0١ 

9_5 أبو أيوب: «تفسير القمّي: ” : 5758 ». 

7" أبو بصير: «تفسير القمّي: 7١5 : ١‏ »). 


4 9 أبو بكر الحضرمي: «تفسير القمّي: ” : 755 ». 


)؟١10‎ 


6-6 أبو الجارود: «تفسير القمي: ١١١: ١‏ )2. 


657 أبو جعفر: «تفسير القمّى: 5١8 : ١‏ ». 


7" أبو جعفر الأحول: «تفسير القمّي: ١5/8 : ١‏ ». 


66" أبو جميل: «تفسير القمّى: ” :7719 ». 


8 _أبو جميل (جميلة): «تفسير القمي: د ل 0" 


8 


اك 


5-1 


أبو حمزة: «تفسير القمي: 5١6:١‏ ». 
أبو حمزة الثمالي: «تفسير القمي: ١‏ : 586 ». 
أبو خالد القمّاط: «تفسير القمّي: 777:5١‏ ). 
أبو خالد الكابلي: «تفسير القمّي: ؟ : 5554 ». 
ت أو الخطاب: «تفسير القمي: " : 555 ». 
أبو داوود: «تفسير القمّي: ” : 55 ». 

أبو سعد المدائني: «تفسير القمي: ” : '5"*07 ». 
أبو السفاتج: «تفسير القمي: 5١١ : ١‏ ». 
أبو صالح: «تفسير القمي: ” : 58٠١‏ ». 
أبو الصامت: «تفسير القمّي: ” : 88 ». 
أبو العبّاس: «تفسير القمي: ؟ : 586 ». 


أبو العبّاس بن عامر: «تفسير القمي: :و5 ). 


)5؟١0(‎ 


5 أبو العبّاس المكي: «تفسير القمّي: ؟ : 587 ». 

4 أبو عبد الرّحمن السلمي: «تفسير القمّي: ” : 378 ». 

65 أبو القاسم: «تفسير القمّي: ” : 559 ». 

65 _ أبو القاسم الحسني (الحسيني): «تفسير القمّي: ” 5٠٠١:‏ ». 


7 أيبو المفرا: «تفسير القمي: : ٠.2) "5١‏ في ط. الأولى 
(المغرا). 


أبو ولأد: «تفسير القمّي: ” : 78 ». 

6 _ أبو هارون العبدي: «تفسير القمّي: ؟ : 6؟” ). 
88 أبو الهيثم الواسطي: «تفسير القمّي: ” : 57 ». 
ابن أبي عمير: «تفسير القمّي: 73١١ : ١‏ ». 
١‏ ابن أبي نجران: «تفسير القمّي: ” : 55 ». 

5 ابن أبي نصر: «تفسير القمي: ” : 5١١‏ ». 
ابن أبي يعفور: «تفسير القمّي: ” : 559 ). 
15 ابن جريح: «تفسير القمي: ” : 5١6‏ ». 

65 ابن سيار: «تفسير القمي: ” : 56٠١‏ ». 

55> ابن عبّاس: «تفسير القمي: ” : 5١6‏ ». 


اع ابن محبوب: «تفسير القمي: ؟ : لطردة )2. 


)5١19( 


ابن مسكان: «تفسير القمي: ١‏ : 55 ». 
48 7بالأحول: «تفسير القمّي: ” : 555 ». 
5 السكوني: «تفسير القمي: ” : ١86‏ ». 
5١‏ الضحاك: «تفسير القمي: ” :5415 ». 
؟5 7 العمركي: «تفسير القمي: ” : 55٠١‏ ». 
539 العيّاش: «تفسير القمي: ” : 55 ». 
4 7 الفزاري: «تفسير القمي: ” : 55١‏ ». 
25 _الكلبي: «تفسير القمي: ” : 58٠١‏ ». 
5 7 _المنقري: «تفسير القمي: ؟ : ١86‏ ». 
523 _النوفلي: «تفسير القمي: ؟ : ١86‏ ». 


ا الهمداني: «تفسير القمي: ؟ :للا »2. 


تنبيه: 

ولا يخفى أن شهادة علي بن إبراهيم في تفسيره على وثاقة الرواة 
تختص بمن كان شيعيا إماميّا أو غير إمامي» ولا تشمل غيره ممّن وقع في 
أسناد الكتاب إذا كان عامياً: كالسكونيء, وابن جريح»ء ومقاتل بن سليمان» 
ويحيى بن أكثم وأمثالهم» وذلك بمقتضى قوله: «ورواه مشايخنا وثقاتنا»» ولا 
فرق في ذلك بين كلا القسمين. 


3 


السادس: 
في كتاب كامل الزيارات 


لأبي القاسم جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن 


قولويه القمي 


شهادة المؤلف والتوهُّم بشمولها لجميع رواة كتابه 


37 


* دلالة الشهادة وحدودها 
* الحكم بوثاقة مشايخ المؤلف 


2# أسماوٌ هم 


)551١( 


وهو من الكتب التي قيل بوثاقة الرواة الذين وردت أسماؤهم فيه 
اعتماداً على شهادة مؤلفه. حيث قال: «ولم أخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم». 
إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ كفاية عن حديث 
غيسرهمء وقد علمئا آنا لافحيظ يجميع ما روي عتهم فى هذا المعتى ولاافي 
فحرى كن ما وهم لقامن حهة الثقاك مخ أصحانا رضييم الله يرحمقت ولا 
أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجالء يؤثر ذلك عنهم عن 
المذكورين غير المعروفين بالرواية» المشهورين بالحديث والعلم...» ("). 

وظاهر عبارته أنه لا يروي ولا يخرج جميع روايات كتابه» إلآ عن 
الأئمة (ع) بالمقدار الذي وقع له من جهة الثفات» ولا ينقل عن الشذاذ من 
لحل 

غير أنه وقع الخلاف في مدلول هذه الشهادة سعة وضيقأء فهل هي 
شاملة لجميع رواة الكتاب» أو أنها منحصرة بمشايخه؟ 

فعلى الأوّل: تكون شهادة على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب» 
ولا بد حينئذ من توفر الشروط الثلاثة المذكورة في البحث المتقثم حول تفسير 
علي بن إيراهيم القمّي» وهي: أن يكون الرواة من الخاصة» وأن تنتهي 
الرواية إلى المعصوم (ع).؛ وأن لا تكون مقطوعة أو مرسلة. 


.817/ كامل الزيارات:‎ ١ 


)515١( 


والعمدة في المقام دلالة هذه الشهادة. 

وقد كان السيّد الأستاذ (قدس) يرى هذا الرأي ويذهب إلى أن العبارة 
شاملة لجميع من وقع في السند وبنى عليه برهة من الزمن استظهارا من قول 
المولق .وما وقم النا من ,جية القنات من أممحايفاع» فإ الظاضر من لفظة 
وقع» في المقام أنها بمعنى وصل. 

على أنه يمكن أن يستظهر شمول العبارة لجميع الرواة بأمور أخرى؛ 
وهي: 

نت أنه لا قئرة لتوقيق مشايخ المولف ]ذا كانت الأسناق عيفة: 

١‏ - أن قوله: «لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في 
غيره. لكن ما وقع لنا من جهة الثقات...» يفيد أن جميع رجال السند ثقات» 
وذلك لأنه وإن كان لا يمكن الإحاطة بجميع ما روي عنهم (ع) إلا أنّ ما 
وضلل هن نجينة اللقاك ميقن النافل ةلاكد كبيظة, 

* - تصريح المؤلف بأنه لا يروي عن الشذاذ من الرجال ولو رواية 
واحدة. 

: - أن إطلاق لفظ «أصحابنا» على المشايخ خلاف ما هو المتعارف 
عندهم إلا إذا كان المشايخ في ضمن الرواة. 

والذي يؤيّد ذلك دعاؤه بالرحمة لهم إذ لا يناسب أن يقال إنه قصد 

هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على شمول الشهادة لجميع الرواة. 

والتحقيق: أنه بعد التأمل في الكتاب» الوقوف على أسناد رواياته: 


)5151( 


وحندنا |6 كقر "من الرى انة الو افقوم في نياف ارال ذن فزي الأررضنياته التي 
ذكرها المؤلف في عبارته السابقة» فبعضهم لم يكن معروفا بالعلم ولا مشهوراً 
بالحديث» بل إن بعضهم لم يذكر في غير هذا الكتاب» كما أن روايات بعض 
آخن قليلة حِذا؛ مطنافا إلى كقلد يعسن الرو اياك ع الشييام. 

وذلك لا ينسجم مع مضمون شهادة المؤلف ودلالتها على وثاقة جميع 
لديو اذه 

فالاننتظيان نان الشيادة شاملة لجميع روا الككاب: فى غير مله 

وقد ناقشنا السيّد الأستاذ (قدس) وراجعناه مراراً حتى عدل عن رأيه. 

والذي ظهر لنا بعد ملاحظة الكتاب والوقوف على أسانيده» أنّ الكتاب 
يشتمل على جملة من الرواة ولعلها تربو على النصف لا تنطبق عليهم 
الأوصصاف المذكورة في مقدمته» فإنّ بعض الروايات مقطوعة الأسناد 
وبعضها مرفوع؛ وبعضها لا ينتهي إلى المعصوم (ع)؛ كما أنّ بعض الأسناد 
اشتملت على مهملين بل جماعة من المشهورين بالضعفء, كالحسن بن علي 
بن عثمان» ومحمّد بن مهرانء والقيسي وغيرهم. 

وكلن .هذا قزة شهادة المولت حلى .وكاقة جميع :روا كتايد خين كانه 

غير أن مقتتضى صون كلام ابن قولويه عن الإخبار على خلاف 
الواقع أن تحمل شهادته على إرادة مشايخه فقط. 


وإلى هذا ذهب السيّد الأستاذ (قدس) أخيراً واستقر رأيه عليه (). 


١‏ معجم رجال الحديث: ١‏ :ءه. 
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فإن قيل: ما فائدة النقل عن المشايخ من دون ملاحظة سائر أفراد 
السند. 

قلنا: فاكدة ذلك أن للرواية نوع مزيّة وكأنما تلقى العهدة في نقل 
الرواية على الناقل الثقة الذي يُطْمأَنُ إلى نقله» إذ لعل له طريقاً آخرء أو 
طرقا أخرى للرواية غير الطريق الذي نقلها به. 


مشايخ ابن قولويه 


ثم إن مشايخ ابن قولويه كثيرون وقد تجاوز عددهم ثلاثين شخصاً 
وتتمينا للفائدة نذكر أسماءهمء وهم: 


١‏ أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمّي. 

7ن أبى الضيق أحمديك عيذ اللدين على الناقد : 

“" - أبو علي أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة الرقي . 

- أحمذ ين محمد بن الحسن ين سهل . 

0 أبو القاسم جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبد اللّهِ بن موسى بن 
جعفر الموسوي العلوي . 

5 الحسن بن زبرقان الطبري . 

لاح الحسن بن غبد. الله بن محم بن عيسى .. 


. أبو عبد اللّه الحسين بن علي الزعفراني‎  / 


2 


. أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عامر بن عمران بن أبي بكر 
الأشعري القمّي . 


. حكيم بن داوود بن حكيم‎ ٠ 


١١‏ أبو عيسى عبيد الله (عيد اللّه) ين الفضل ين محمد بن هلال 
الطائي البصري. 

. أبو الحسن علي بن حاتم بن أبي حاتم القزويني‎ ١ 

أبو الحسن علي بن الحسين السعدآبادي القمّي . 

5 أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (والد الصتدوق). 

5 علي بن محمد بن قولويه (أخوه). 

17 علي بن محمّد ين يعقوب بن إسحاق بن عمار الصيرفي 
الكسائي . 

١١ل‏ القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني (وكيل الناحية 
المقدّسة). 

أبو الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان الجعفي 
الكوفي . 

8 أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن الحسين الزغفراني 
العسكري . 


كان أبو عند الله مساوق أحمد بخ يحقرب وق إاسحاق ين عمار :. 
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5 محمد بن أحمد بن علي بن يعقوب (يحتمل اتحاده مع سابقيه). 

7 أبو العبّاس محمّد بن جعفر بن محمد بن الحسن القرشي 
الرزثان : 

14 محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد . 

5 محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار . 

171" محمد بن الحسين (الحسن) بن مت الجوهري . 

ااا محتد ين عيذ الله وق حمق الحميري . 

محمد بن عبد المؤمن المؤدب القمّي . 

648 محمد بن قولويه (والده). 

. أبو علي محمد بن همّام بن سهيل الكاتب البغدادي‎ ٠ 

. محمد بن يعقوب الكليني‎ "١ 


احج أبنو مفكة فصاروة«نن موس انث أحمك دخ سعيد ين فد 
التلعكبري الشيباني . 
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السابع: 
كتاب المقنع 
للشيخ الصّدوق 


 *‏ شهادة المؤلف ودلالتها على صحة روايات الكتاب 
 *‏ الإشكال على صحة الروايات 
* - جوابنا عن الإشكال 


 *‏ استثناء قسم من روايات الكتاب وعدم دخولها في الشهادة 
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وهو أحد الكتب التي قيل بأنّ رواياته صحيحة بشهادة الشيخ الصّدوق 
نفسه» حيث قال في مقدمة الكتاب: «... وحذفت الأسناد (الأسانيد) منه لتلا 
يثقل حمله» ولا يصعب حفظهء ولا يمله (يمل) قاريه إذ كان ما أَبِيّنه فيه في 
الكتب الأصولية موجوداً مبيّناً عن المشايخ العلماء الفقهاء الثفات(ره)...) (0. 

والمستفاد من كلامه هو أن حذف الأسناد لجهتين: 

الأولى: أنّ هذه الروايات كلها موجودة في الأصول. 

الثانية: أنها مبيّنة عن المشايخ العلماء الثقات. 

وبناء عليه» يظهر الوجه في عدم الحاجة إلى ذكر أسانيد الروايات» 
ويترتب على ذلك أمور: 

أ أن المذكور في الكتاب هو متون الروايات» إلآ ما ذكره بعنوان 
الشرح أو التوضيح. 

ندب أ الرواياك كليا مسد 

ج - أنها موجودة في الأصول. 


د - أن هذه الأصول قد نقلت عن المشايخ الفقهاء الثقات. 


3ع المقنع: ه. 
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والأهم من هذه الأمور هو الأمر الأخير. 

وقد وقع الخلاف في مدلوله فذهب بعضهم إلى أن المراد من المشايخ 
هم مشايخ الصّدوق فقطء وذهب آخر إلى أن المراد هو جميع أفراد الأسناد 
فتكون الروايات كلها صحيحة» وذهب ثالث إلى أنّ المراد من المشايخ هم 
أصحاب الأصول. 

واستشكل السيّد الأستاذ (قدس) على القول الثاني» وقال: «ولكن ذلك 
خلاف الواقعء فإنَ الشيخ الصّدوق لا يريد بذلك أنّ رواة ما ذكره في كتابه 
ثقات إلى أن يتصل بالمعصوم (ع)» وإنما يريد بذلك أنّ مشايخه الثقات قد 
رووا هذه الروايات وهو يحكم بصحة ما رواه الثقات الفقهاء وأثبتوه في كتبهم 
)0 


00 

وقد أجبنا عن ذلك فيما سبق وقلنا إن الشيخ الصّدوق (ره) ممّن يعتبر 
الوثاقة في الراوي» واستشهدنا على ذلك بعدّة شواهد. 

وبناء عليه فيمكن القول بأنَ مراد الصّدوق هو الإشارة إلى وثاقة 
جميع أفراد الأسناد» وإلاً فلا وجه لحذفها فإنَ الحذف مع اعتبارها إخلال يجل 
الصدوق عنهء مع أن مؤدى عبارته المتقدتمة عدم الإخلال. فلولا أنّ جميع 
رجال الأنشاك فاك وارة الرو يات كلها صحيخة لما كان قتت رجه للحاتا. 

ونستنتج من ذلك: أن جميع روايات الكتاب صحيحة وأنّ رجالها كلهم 
- 


ثم إنه على فرض التنزّل والتسليم: بِأنْ مراد الصتدوق هو الاحتمال 
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لين 


الأول» أي أنه عنى مشايخه فقطء إلا أننا ذكرنا - غير مرّة - أنّ مشايخ 
الصدوق يعتبرون وثاقة الراوي أيضا في الأخذ بالرواية والاعتماد عليهاء 
وشاهد ذلك من عبارة الصّدوق في المقام» قوله: «إذ كان ما أبيّنه فيه في 
الكتب الأصولية موجوداً مبيّناً عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات (ره)». 


وعلى ضوء ذلك فلا مناص عن المصير إلى ما استظهرناه من أن 
روايات الكتاب معتبرة» نعم هو مقصور على الروايات التي تتعلق بالأحكام 
الإلزامية من الوجوب والحرمة. وأمّا غيرها فقد يقال بأنَ الصّدوق ممّن 
يذهب إلى القول بالتسامح في أدلّة السنن» وهو غير بعيد عن الصّدوق لكون 
القول به مشهورا. 

وعبارة الصدوق في أوّل الكتاب وإن كانت مطلقة» إلا أننا لا نجزم 
بشمولها لروايات السنن» نظراً إلى قوة احتمال قول الصتدوق بقاعدة التسامح: 
ولذا فإننا نستثني رواياث السئن لعدم الاطمتنان بصحتهاء مضافاً إلى أنّ 
بعض هده الروايات ضعفة الأسناد فلاب من إخراج هذا الصنف من 
الروايات عن مدلول الشهادة» وقصرها على روايات الأحكام الإلزامية. 


تنبيه : 


لأمفنى 1 قات انق كال مر فأفين” 

الأوّل: الروايات التي أورد الشيخ الصتدوق متونها بعد حذف أسنادها 
وهي المعنية بالشهادة في أوّل كتاب المقنع. 

الثانئي: رسالة أبيه إليه وهي عبارة عن متون روايات محذوفة الأسناد 
أيضاء ولا تشملها الشهادة وثلك: 
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أوتلاً: لأنها ليست من الأصول التي أشار إليها في أوّل الكتاب. 

وثانياً: لأنّ حذف الأسناد ليس من الصتدوق وإنما كان من أبيه» وحيث 
ل شهاا» الشيخ اللنتدوق تختصن بروايات كتاب المققع 'فقط قلا تكون :الرسالة 
مكتدولة ليا: 

والنتيجة: أن روايات كتاب المقنع كلها صحيحة ما عدا الروايات 
الواردة في السنن» والروايات الواردة في رسالة أبيه إليه. 

إلا أن يقال: بأنَ رسالة والد الصدوق معتبرة من جهة شهادة 
الصدوق (ره) في أوّل الفقيه بأنها من الكتب المشهورة المعوّل عليها. 
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الثامن: 
كتاب بشارة المصطفى 
لشيعة المرتضى 


محمد بن علي الطبري 


 *‏ اعتبار شهادة المؤلف وحدودها 
 *‏ اشتمال الكتاب على روايات عامية 
 *‏ الحكم بوثاقة مشايخ المؤلثف 


*# ل أسماؤّهم 
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وو أحن لقف الك قزل يصميكة رو إزاقهه :وو كاقة رواشهه لشهادة مؤلقه 
في أوّله حيث قال: «وسميته بكتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى 
طسلواف الله علييم: .ولا أذكن فيه إلا المسكد من الآلكبان عن 'المشاي الكفان 
والثقات الأخيارء وما أبتغي بذلك إلا رضا الله والزلفى والدعاء من الناظر 
فيهء وحسن الثناء والقربى إلى خير الورى من أهل العبا ومن طهّرهم الله 
من أننة الهدئ.صلوات الله كلنيمي. 017 

وظاهر عبارته أنه لا يروي المراسيل» وأنّ الروايات التي ضمنها 
كنايه كلها صبسيحة ووو انها قات 

والتحقيق يقتضي البحث في ثلاث جهات: 

الأولى: في المؤلف. 

الثانية: في ثبوت الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. 

الثالثة: في الشهادة ودلالتها. 

أثا عن الحية الأولن فيو لت » الككاب» نهو ألو جعقر عناك'الدية مح 
بن أبي القاسم محمّد بن علي الطبري الآملي الكنجيء أحد تلاميذ الشيخ أبي 
علي بن الشيخ أبي جعفر الطوسي. 


أت بشارة المصطفى: .2 
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وهو ثقة فقيه ومن الأجلاء (". 

وأمَا عن الجهة الثانية: فإنَ الطريق ثابت إلى الكتاب» بل إن صاحب 
الوساكل ذكن عله طرق معفيرة إلى مولت الككاب: 

فهاتان الجهتان مما لا إشكال فيهما. 

وإنما الكلام في الجهة الثالثة: وهي الشهادة ودلالتها: فإن تمّت حكم 
يصكةروانات الككات ووكاقة الو افو إلا فلا 

وظاهر كلام المؤلّف وإن كان تاماً إلا أنّ ثمت إشكالين في المقام: 

الأوّل: أنّ المؤلف يعد من المتأخرين فشهادته ليست معتبرة؛ لأنّ 
منشأها الحدس لا الحس. 

الثاني: أنّ دلالة الشهادة قاصرة عن شمول جميع الرواة بل هي 
مختصة بمشايخه فقطء ولا دلالة فيها على توثيق جميع رواة الكتاب. 

ويمكن الجواب عن كلا الإشكالين: 

أمَا عن الأوّل: فلا بد من ملاحظة المقياس لمعرفة المتقتم والمتأخر 
والمائز بينهماء مضافاً إلى معرفة المناط في اعتبار الشهادة وعدمها. 

فنقول: ليس لدينا مقياس دقيق لتصنيف الرجال في المتقدتمين أو 
المتأخرين: والمناط في اعتبار الشهادة كونها عن حس لا عن حدس. 

ولمًا كان احتمال الشهادة عن حس ثابتأ في زمان الشيخ الطوسيء فهو 
ثابت في زمان ابنه أيضاً والقول بانقطاعه بعيدء وحينئذ فشهادة ابن الشيخ عن 


. 5": ” أمل الآمل:‎ ١ 
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سس أيضاًء والمؤلف من أملامية ابن الشيخ» فكما يحتمل أن تكون شهادة: ابن 
الشيخ حمتية فكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤلف. 

وعلى هذا فالإشكال غير وارد. 

وأمّا عن الثاني: فالحق أنّ ظاهر عبارته شامل للمشايخ وغيرهمء 
فتكون شهادة بتوثيقهم جميعاًء ويمكن تقريب ذلك بوجهين: 

الأوّل: أن المؤّف نعت المذكورين في كتابه بالمشايخ الكبار والثقات 
الأخيار» وكل من هذه الألفاظ جمع محلى بالأف واللام ومفاده العموم لجميع 

الثاني: أنه قصر كتابه على ذكر الروايات المسندة فقطء حيث قال: « 
ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار»؛ وفيه إشعار بإرادة جميع الرواة» وإلآ لم 
برق قوق يخ الست والمرسلة فلعتضناضن. رو اياقه بالفمنائية شاه على آدد 
أراد من عبارته اعتبار الرواية بجميع أفراد السند. 

فهذا الإشكال أيضاً غير تام. 

ولكن بعد الرجوع إلى الكتاب والوقوف على رواياته وأسانيدهاء 
وجدنا أن الكتاب يشتمل على روايات عامّية» وهي على قسمين: 

الأوّل: ما كان جميع السند من العامّة مع التفات المؤلف إلى ذلك 
وتصريحه به. وقد نص على وثاقة رجال بعض الأسناد منها وسكت عن 


البعض الآخر. 


ومن ذلك ما ذكره في رواية: «خيركم خيركم لأهلي من بعدي», حيث 
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قال: «ورواة هذا الخبر كلهم من ثقات العامّة» (). 

الثاني: ما كان السند مشتملاً على بعض العامّةء كأبي هريرة» وعبد 
اللدحيق غمرن» ورهاتقنة وغير هم مرع الهاي 1١‏ 

أمَا القسم الأوّل: فهو غير مشمول للشهادة ويسقط عن التوثيق العام 
لالتفات المؤلف إليه» والذي دعاه إلى ذكر روايات هذا القسم هو تأييد ما هو 
في صدد إثباته من باب «والفضل ما شهدت به الأعداء». 

وأمّا القسم الثاني: فهو لا ينسجم مع التوثيق العام» وذلك: 

لأنّ المراد إن كان هو التوثيق الواقعي فواضح الفساد» وإن كان هو 
التوثيق النسبي إليناء أو إلى العامّة فهو وإن كان احتمالاً وارداً إلا أنه مدفوع 
بنفس عبارته» حيث اشت شتملت على لفظ الأخيارء وهي لا تشملهم قطعاء وحينئذ 
فثمّت تناف واضح بين محتوى الكتاب وشهادة مؤلفه. 

فالصحيح في المقام وصيانة لكلام المؤلف عن الإخبار بخلاف الواقع: 


أن شهادته لا تشمل جميع الرواة بل يقتصر فيها على خصوص مشايخه» نعم 
الإشكال الذي أوردناه على كتاب كامل الزيارات من اشتماله على الضعفاء 
والمهملين وكثرة الإرسال غير واردء لأنّ أسانيد هذا الكتاب كلها منقحة 
وليس فيها شيء من ذلك. 

والحاصل: أن شهادته مختصة بمشايخه فقط وهم كثير. 


وقد ذكرنا في البحث حول كتاب كامل الزيارات فائدة النقل عن 
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المشايخ الثقات» ثم هذا الككاب دفيسن جدا وفيه فوائد كثيرة: ومنها ذكز 
بعض فضائل أمير المؤمنين (ع) على لسان المنصور الدوانيقي. 

وقد أ حصينا مشايخ المولف فبلغ عددهم أربعة عشر #نقصا بملاحظة 
اتحاد العناوين» وهم: 

١‏ أبو البقاء إيراهيم بن الحسن البصري (العفيف). 


5 أبو البقاء إبراهيم بن الحسين (الحسن) بن إبراهيم الزقا (الوفا) 
البضريء والظاهر أنهما #نخضن واحد: 


أبو إسحاق إسماعيل بن أبي القاسم أحمد الديلمي (الشيخ العالم - 
الفقيه). 


5 الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه (الرئيس الأفقه الزاهد 
العالم ‏ العابد). 


5 أبو علي الحسن بن أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (الشيخ 
الفقيه المفيد). 


اك سف عن عذال اسه الله يار هيه لذ 
دن زر ل 
سعيد بن محمد بن أحمد الثقفي أبو غالب. 


5 سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي (فيما كتب إلينا من أصفهان(» 
والكلاك أنه لسن من مقايكه. 


٠‏ أبو القاسم علي بن محمّد بن علي (والد المؤلف). 


)5120( 


١‏ أبو اليقظان عمّار بن ياسر. 

7" أبو البركات عمر بن إبراهيم بن حمزة الحسيني. 

أبو البركات محمد بن إبراهيم بن محمد بن حمزة الحسيني 
الزيدي (الشيخ الشريف(» والظاهر أنهما شخص واحد. 

145" محمد بن أحمد بن شهريار الخازن (الشيخ الأمين). 

5 أبو جعفر محمد بن أبي الحسن بن عبد الصمد. 

7" أبو جعفر محمد بن أبي الحسين بن عبد الصمد التميمي. 

أبو جعفر محمد بن الحسن بن عبد الصمد التميمي. 

و الظلاهر أن هؤلاء الثلاثة شخضص واحذ: 

6 أبو النجم محمّد بن عبد الوهاب بن عيسى الرازي (الشيخ الفقيه 
السعيد). 

818 محمد بن علي بن قرواش التميمي (الشيخ الأديب). 


#أ مكو بين كيك ين الكبين ون عيذ الله الجواقن الطيريي: (الديئة 
الإمام الزاهد). 
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التاسع: 
كتاب المزار 
222 للشيخ محمد بن المشهدي 


* - التعريف بالمؤلف 
 *‏ شهادة المؤلّف على وثاقة رواة كتابه 


 *‏ قائمة بأسماء رواة الكتاب 


ا 


قد يقال بتوثيق جميع من وقع في أسناد روايات كتاب المؤار».استتادا 
إلى شهادة مؤلفه في أوله حيث قال: «فإني قد جمعت في كتابي هذا من فنون 
الزيارات للمشاهدء وما ورد في الترغيب في المساجد المباركاتء. والأدعية 
المختارات» وما يدعى به عقيب الصلواتء وما يناجى به القديم تعالى من 
لذيذ الدعوات في الخلواتء وما يلجأ إليه من الأدعية عند المهمات مما 
اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات» (). 

فإنَ الجملة الأخيرة كالصريحة في أن ما يذكره من الزيارات» 
والأدعية» والأحكام مروي عن الثقات وينتهي إلى السسّادات(ع) . 


وال فق يقت 5 ال 35 كما تقدم .في ثلاث جهات: 


الجهة الأولى: في المؤلّف: 

وهو الشيخ محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي. 

وقد استشكل السيّد الأستاذ (قدس) على هذه الجهة بأمرين» حيث قال: 
بل لم يعلم شخصه.ء وإن أصر المحدّث النوري: على أنه محمّد بن جعفر بن 


. "5٠ : 2١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ ١ 
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علي بن جعفر المشهدي الحائري؛ فإنٌ ما ذكره في وجه ذلك لا يورث إلا 
الظن» )0 

وحاصله عدم العلم بحاله؛ ثم عدم العلم بشخصه. 

والظاهر اندفاع كلا الأمرين» وبيان ذلك: 

أمَا الأمر الأوّل: وهو العلم بحاله» فيندفع بأنَ المستفاد من مراجعة 
كتب التراجم أن هذا العنوان (ابن المشهدي) قد أطلق على ثلاثة أشخاص: 

الأول: ذكره الشيخ منتجب الدين في فهرسته قائلاً: «السيّد أبو 
البركات محمد بن إسماعيل المشهدي فقيه محدّث ثقة قرأ على الشيخ محيي 
الدين الحسين بن مظفر الحمداني» (). 

الثاني: ذكره صاحب الوسائل (قدس) في كتابه أمل الآمل» وقال: « 
الشيخ محمد بن جعفر المشهدي كان فاضلاً محدثاً صدوقاً له كتب يروي عن 
شاذان بن جبرئيل القمّي» (). 

الثالث: ذكره صاحب الوسائل أيضأ في موضع آخر من كتابه؛ وقال: 
«الشيخ محمد بن جعفر الحائري فاضل جليل له كتاب ما اتفق من الأخبار في 
فضل الأئمة الأطهار» 0 


. ه١:‎ ١ معجم رجال الحديث:‎ ١ 
. 7307/6: بحار الأنوار:‎ ' 
. أمل الآمل: ” :لاه؟‎ 

: أمل الآمل: ؟ : اه . 
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هذا وقد تخيّل بعضهم أن هذه العناوين الثلاثة متحدة في شخص واحدء 
ولكنه بعيد جداء فإنَ الأول محمّد بن إسماعيلء والثاني محمد بن جعفر. 

نعم الذي يظهر من الإجازات - كما سيأتي ‏ أنّ الأخيرين متحدان؛ 
وإن كان صاحب الوسائل ذكرهما في موضعين من كتابه. 

وعلى أي تقدير فسواء اتحدت هذه العناوين أو تعددت فلا فرق؛ لأنهم 
كلهم ثقات لما ورد من ألفاظ المدح والتوثيق فيهم» وعلى هذا فلا وجه للتأمل 
في ذلكء وما ذكره السيّد الأستاذ (قدس) من عدم العلم بحاله في غير محله. 

وأمَا الأمر الثاني: وهو العلم بشخصه: فقد وجدنا هذا العنوان في 
ثلاث إجازات: 

الأولى: إجازة صاحب الوسائل للفاضل المشهدي (". 

الثانية: في إجازة صاحب المعالم (). 

الثالثة: في إجازة الشيخ حسين بن علي بن حماد لنجم الدين خضر بن 
النعمان 7 وقد ذكرها المحدّث النوري (قدس) في خاتمة المستدرك. 

أمَا المذكور في الإجازة الأولى فقد جاء بعنوان: محمّد فاضل بن 
محمد مهدي المشهديء وهو معاصر للحر العاملي وتلميذه» وليس بمراد قطعا 


.١5١ 161: 037١1/ بحار الأتوار:‎ ١ 
.38- 757:56 5 ؟ل بحار الأنوار:‎ 
. :؟57”‎ 1١ خاتمة مستدرك الوسائل:‎ 
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وأمَا المذكور في الإجازة الثانية فقد ذكر في عدّة مواردء منها: «... 
عن القيت السبعد: ادي هيد الله محق دين جسن النشهدي الحائرى جنيع كلده 
ورواياته». ففي هذا المورد جمع بين المشهدي والحائري وأن كنيته أبو عبد 
اله وهى ووه آخر قال: و.. جم النيق جعقن بق انماء عن والدهه عق 
الشيخ مح بن جعفر المشهدي): وفي مورد كالث قال: «:.+ الشيخ محمد بن 
جعفر المشهديء عن شاذان بن جبرئيل». 

وأا المذكور في الإجازة الثالثة - التي نقلها المحدّث النوري (قدس) 
ولم نعثر عليها في إجازات البحار فقد جاء فيها: «ومن ذلك ما رواه - يعني 
والده ‏ عن الشيخ محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري 0..» 
٠‏ وهي أكثر تفصيلاً في نسب المشهديء مضافاً إلى الجمع بين المشهدي 
والحاثريء ثم إنّ الظاهر أن إصرار المحدّث النوري على أنه هو صاحب 
المزار إنما هو من جهة اعتماده على هذه الإجازة. 

ومن ذلك كله يعلم شخص صاحب المزار ونسبه» وأنه ابن جعفر لا 
ابن إسماعيل كما جاء في فهرست منتجب الدين» فإنٌ ذلك من الستّادة ويكنى 
بأبحى اليركات» وهذا كنيته أبو عيد الل تعم المشهدي والحائري متحدان كما 
في الإجازتين الثانية والثالثة. 

والحاضتل» اناما ذكرع النيه الأسفاة. (قنس )مخ نههة العو لخن غير 


وارد. 


الجهة الثانية: في الطريق إلى الكتاب: 
ذكر صاحب الوسائل هذا الكتاب وجعله في قسم الكتب التي يروي 
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عنها بالواسطة:» أي أنه لم يصل إليه» وإنما يروي عنه بطريق خاص فلا 
يشمله الطريق العام» لأنه خاص بالكتب التي ينقل منها بلا واسطة؛ وتوضيح 
ذلك: 

أنّ صاحب الوسائل قد اعتمد في تأليف كتابه (الوسائل) على قسمين 
من الكتب كما صرح بذلك في الفائدة الرابعة من خاتمة الوسائل. 

الأوّل: الكتب التي وصلت إليه ونقل منها بلا واسطة» وقال بعد أن 
ذكر أسماءها: «فهذه جملة من الكتب المعتمدة التي وصلت إلينا ونقلنا منها في 
هذا الكتابم» (). 


الثاني: الكتب التي لم تصل إليه ونقل منها بالواسطة؛ قال: «وأمًا 
الكتب المعتمدة التي نقلنا منها بالواسطة ولم تصل إلينا ولكن نقل منها 
الصدوقء والشيخ.» والمحققء وابن إدريسء والشهيدء والعلامة» وابن 
طاووسء وعلي بن عيسى وغيرهم من أصحاب الكتب السابقة» فهي كثيرة 
جداء ونحن نذكر هنا جملة ممّا صرّحوا باسمه عند النقل منه» ونقلنا نحن 
عقي يي 11 

وعد كتاب المزار من القسم الثاني. 

ولكنه عند بيانه - في الفائدة الخامسة ‏ للطرق التي روى بها الكتب 
المذكورة عن مؤلفيهاء لم يذكر طريقه إلى كتاب المزار» نعم ذكر ابن 


. 89: 7١ وسائل الشيعة:‎ -١ 
. 8! : 7١ وسائل الشيعة:‎ "١ 
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المشهدي في طريقه إلى الشيخ وغيره (". 

فقد يقال: إن كتاب المزار من جملة الطريق. 

وهكذافي إجازة صاحب المعالم» والآقا حسين الخونساري 7" 
وغيرهماء وبناء على هذا فالطريق إلى الكتاب ثابت» غير أنّ الإشكال من 
جهة أخرىء وهي أنّ الكتاب الموجود هل هو نفس كتاب المزار أو غيره؟ 

ولا طريق لدينا لمعرفة ذلك؛ فلا يمكننا الاعتماد على هذا الكتاب. 

والحاضل 51 السفاد.من كلنات ضاحب الؤسائل وضاحية المعاله: 
والخون ساري وتصريحهم بذكر ابن المشهدي في طرقهم: أن لهم طريقاً إلى 
روايات الكتاب:ء وحينئذ فكلما نقل هؤلاء عن روايات الكتاب فلنا أن نعتمد 
عليهاء وأمًا الروايات الأخرى الموجودة في الكتاب ولم تنقل عنهم فليس لنا 
طريق إليهاء وليس معنى نقلهم عن الكتاب أنه وصل إليهم إذ قد صرح 
صاحب الوسائل بعدم وصول الكتاب إليه» وإنما نقل عنه بواسطة مشايخه؛ 
فوج ود الطريق لا يثبت وجود الكتاب» وأمّا ما نقل من أنّ نسخة من الكتاب 
كانت عند العلامة المجلسي (ره)» وأنّ تأريخ كتابتها ينطبق على ما يقارب 
عصر المؤلفء فبعد مراجعة البحار والوقوف على ما ذكر رأينا أنه لا يرجع 
إلى محطال» #الأعفاد على العكات طلقا الا يكلن من إشكان» والله القالم 
بالصواب. 


<١‏ وسائل الشيعة: ٠٠١‏ :5ه6. 
١ل‏ بحار الأنوار: 31١5‏ :679255 55 لاك »والا١‏ 3: 86. 
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الجهة الثالغة: شهادة المؤلّف: 

وهي كالصريحة في شمولها لجميع الرواة وأنهم ثقات» وعلى فرض 
التشكيك فالقدر المتيقن هو الحكم بوثاقة مشايخ المؤلف. 

والظاهر تماميّة دلالة شهادته على الشمول؛ وقد سلم السيّد الأستاذ 
(قدس) بذلكء إلا أنه استشكل من جهة أخرىء وهي أنّ ابن المشهدي معدود 
من المتأخرين فلا اعتبار بشهادته (©. 

وقد مر الجواب عن ذلك مفصلاً: فإنَ ابن المشهدي وإن لم يكن 
معاصرا للشيخ الطوسيء إلا أنه تلميذ لتلميذ ابنه فهو يروي عن الشيخ 
بواسطتين فقد قرأ على الشيخ الجليل هبة الدين نما (رض) في سنة 555 هه 
على ما يظهر منه في نفس الكتاب (). 

وهوو من تلامية المنيد أبي علي الحسن بن محمد (قدس) فكما أن 
للشيخ أن ينقل الوثاقة والضعف عن مشايخه سمعاً عن سمعء فكذلك لابنه 
وتلميذ ابنه» فاحتمال أنّ الشهادة عن حس وارد وهو المناط في اعتبار 
الشهادة. 

و الحاض يل أ نهاك الغ لف كان الد لال ولا ورد هلنها ما وود على 
شهادة ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات» حيث قرنها بشهادات أخرى من 
كونهم مشهورين بالعلم والحديث وغير شذاذ» والحال أنّ كثيراً منهم لا تنطبق 
عليه هذه الأوصاف. 


. ه١‎ :١ معجم رجال الحديث:‎ ١ 
062+ اب الأريعة إلى فساتيق الشيدة ع‎ 
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نعم قد اشتملت بعض أسانيد كتاب المزار على بعض الضعفاءء كعلي 
بن حسان الهاشمي» وعمه عبد الرّحمن بن كثيرء وحمد بن مهرانء» والشعبي 
وهي وإن كانت تنافي ظاهر الشهادة إلا أنه يمكن الجمع وتوجيهها بحيث 
يرتفع التنافي كما مر وسيأتي. 

وبناء على تماميّة شهادة المؤلف واعتبارهاء فإن حصل الاطمتنان 
بثبوت الطريق إلى الكتاب فحينئذ يحكم بوثاقة جميع رواة الكتاب وإلآ فلا. 


الكتاب وهم: 


١‏ أبان بن تغلب. 

؟ ‏ إبراهيم بن أبي يحيى 

"ل إبراهيم بن أحمد. 

5 إبراهيم بن إسحاق. 

ه ‏ إبراهيم بن عمر الخزّاز (أبو أيوب). 
1 إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن ميمون. 
لات ابراهم ون ححتة بن عيد الله القركسي. 
6 إبراهيم بن محمد الثقفي. 

1 إبراهيم بن مهدي. 

٠‏ إبراهيم بن هاشم. 

١‏ إبراهيم النخعي. 
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7 
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أحمد بن أبي عبيد اللّه الأسدي. 
أحمد بن أبي عبد اللّهِ البرقي. 
أحمد بن إدريس. 

أحمد بن الحسين بن سعيد. 
أحمد بن الحسين بن عبد ربّه. 
أحمد بن رشيد. 

أحمد بن سليمان البصري. 
أحمد بن محمّد. 

أحمد بن محمد بن أبي نضرة. 
أحمد بن محمد بن الحكم. 
أحمد بن محمد الكوفي. 

أحمد بن محمد المقري. 
أحمد بن محمد الهمداني. 
أحمد بن مشيش القرشي. 


(595؟5) 


5 


تت 


اك 


5 


-_ 


5 


كك 


- 7 


1 


١ 


5 


اذ 


ءء 


5 


او 


الخعة ون ركنت 

إسحاق بن إبراهيم. 
إسحاق بن عمار. 
إسماعيل بن جابر. 
إسماعيل بن زيد (مولى الكاهلي). 
إسماعيل بن عبّاد. 
إسماعيل بن موسى (ع). 
الأصبغ بن نباتة. 
بشانعنه زع)ء 

بشار المكاري. 

بشير الدهان. 

دكار بن أحمد. 

توبة بن الجليل. 

جابر بن يزيد الجعفي. 


جرير. 
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جعفر بن أمير البغوي. 

4 جعفر بن بشير. 

جعفر بن محمد بن إبراهيم. 

١ه‏ جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي. 
١‏ جعفر بن محمد بن حاجب. 

"هت جعفر بن محمد بن مالك. 

4 جعفر بن محمد بن قولويه. 

5ه جعفر بن محمد العلوي. 

51 جماد بن زيد (حماد بن زيد) الحارثي عنه (ع). 
لاه الحارث بن المغيرة. 

/ه ‏ حبيب بن أبي ثابت. 

8 حبة العرني. 

س الحسن بن أحمد البيهقي الحاكم (أبو عيد اللّه). 
0 الحسن بن أشناس (أبو علي). 

6" الحسن بن راشد. 

"6" الحسن بن سعيد. 

1" الحسن بن سيف. 

5" الحسن بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى. 


الو 
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الخشهق ين بعيد الندد 

الحميق يخ بعنة النه يخ محد. 
الحسن بن علي بن أبي حمزة. 
الحسن بن علي بن أبي عثمان. 
الحسن بن علي بن زكريا. 
الحسن بن علي بن فضال. 
الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي. 
الحسن بن علي بن يوسف. 
الحسن بن علي الزيتوني. 
الحسن بن علي الوشاء. 

الحسن بن عيسى. 

الحسن بن محبوب. 

الحسن بن محمد الأبزاري. 
الحسن بن مهزيار. 

الحسين بن أبي سيّار المدائني. 
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5 الحسين بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الكاتب. 
65 الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي. 

5 الحسين بن أحمد عن أبيه. 

87 - الحسين ثوير بن أبي فاختة. 

الحسين بن الحسن بن أبان. 

8 الحسين بن سعيد. 

٠‏ الحسين بن سيف بن عميرة. 

١‏ الحسين بن طحال المقدادي. 

4ع الحديق .ين عييذ الله العضائوى (أبو عيد الله). 
؟* 4‏ الحسين بن علي بن سفيان البزوفري. 

4 الحسين بن علي الكوفي. 

5 الحسين بن محمد. 

75 الحسين بن محمد القمي. 

الحسين بن هبة اللّه بن رطبه (أبو عبد اللّه) (شيخه). 
الحسين بن يزيد. 

48 حكيم بن جبير الأسدي. 

حماد ين إسحاق. 


٠١‏ حماد بن زيد (جماد بن زيد) الحارثي. 


م 


٠6١‏ حماد بن عثمان. 

٠6١7‏ حماد بن عيسى. 

5 حمدان بن إسحاق النيسابوري. 

6 حمدان بن سليمان النيسابوري. 

57 حمزة بن علي بن زهرة الحلبي (أبو المكارم) (شيخه). 
٠6‏ حمزة بن محمد بن الحسن بن شبيب (أبو الحسن). 
حمزة بن محمد العلوي. 

8 حمزة الزيّات. 

114 ات فو فد 

0١‏ خالد بن عرعرة. 

١7‏ خالد القلانسي. 

اا تكد 

"١‏ دوود بن فرقد. 

65 دوود الرقي. 

7 دينار بن حكيم. 


١١17‏ ربيع بن محمد المسلي. 


69 زرارة. 
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.  مراكملا زهرة الحلبي  جد أبي‎ ٠ 

١‏ زياد القندي. 

1 زيد بن جعفر العلوي الشريف. 

*9ح زيذ الشحام: 

64 ,2 السدّي بن إسماعيل. 

6 سعد بن أبي الحسن الفرّاء (أبو الخير) (شيخه). 
57 سعد بن أحمد بن علي بن الحسين بن سليمان الدهقان. 
١٠7‏ سع بن إسماعيل. 

2" سعد ابن الطريف. 

4م سعد يق كنك الذد. تعر فون 

٠‏ سلام بن أبي عمرة. 

ات نلية ايف الخطاب: 

"3 سليمان البصري عنه (ع). 

٠١‏ سليمان بن نهيك. 

64> سليمان بن هارون العجلي. 

25" سهل بن زياد. 

25" سيف بن عميرة. 


٠‏ شاذان بن جبرئيل (شيخه). 


88 


شعيب العقرقوفي. 

4 شهرآشوب المازندراني. 
صالح ابن السندي. 

0١‏ صالح بن عقبة. 

5 صباح الزعفراني. 
147 صفوان بن سليمان. 

4 صفوان الجمّال. 

5ه صندل. 

275 طاووس اليماني. 

7 طلحة بن عيسى التوزي. 
طفيل بن مالك النخعي. 
484 ظريف بن ناصح. 
عاصم بن حميد. 


9_2 العبّاس بن معروف. 

عبد الجبار النهاوندي. 

5 - عبد الحميد (خادم إسماعيل بن جعفر (ع)). 

5 .عبد الحميد بن تقي بن عبد الله بن أسامة العلوي الحسيني 


(شيخه). 


23 


١1 1/ 


١ا/١‎ 


١ا/‎ 


١ 


عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

عبد الرّحمن بن الأسود الكاهلي. 

عبد الرحمن بن الحجاج. 

عبد الرّحمن بن سعيد المكي. 

عبد الرّحمن بن كثير (مولى أبي جعفر(ع)). 
عبد الكريم بن علي. 

عبد اللّه بن أبان. 

عبد اللّه بن أحمد بن عبيد الأنصاري المؤدب. 
عبد الفح الأسود. 

عبد اللّه بن جبلة. 

عبد اللّه بن جعفر. 

عبد اللّه بن جعفر الحميري. 

عبد اللّهِ بن جعفر الدوريستي (أبو محمّد) (شيخه). 
عبد اللدو الحكم. 

عبد اللّه بن حمدان. 

عبد اللّه بن زيد النهشلي. 

عيد الله بن سليمان. 


عبد اللد يق سنات. 


0 


١/5 


١/5 


١ا/ك‎ 


١ اا‎ 


١ ا‎ 


١74 


١8١ 


١85 


١م‎ 


١8 


١/5 


١/5 


١ /ام‎ 


١8/4 


١14 


١5 


١1١ 


عبد اللّه بن القاسم. 

عبد اللّه بن محمد اليماني. 

عيذ الله بن ممعوة: 

عبد اللّه (عبيد اللّه) الموسوي. 
عبد الملك القمّي. 

عبية الله بن كثين العامري التتاز: 
عبيد اللّه (والد الحسن). 

عثمان بن سعيد العمري. 

عربي بن مسافر العبادي (شيخه). 
عرفه (روى عن ربعي). 

العلاء بن رزين. 

العلاء بن سعيد الكندي. 

العلاء بن المسيّب. 

علقمة بن الأسود. 

علي بن إبراهيم. 


علي بن أبي حمزة. 
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5 علي بن عبد اللّه الكوفي. 
١6‏ علي بن أحمد بن موسى. 
64 - علي بن إسماعيل. 

65 7 علي بن حاتم القزويني. 
5 7 علي بن حسان الهاشمي. 
117 علي بن حديد. 

6 علي بن الحسن. 

68 علي بن الحسين بن بابويه. 
علي بن الحسين بن كعب. 
١‏ علي بن الحسين بن موسى. 
5 علي بن الحسين النيسابوري. 
6 علي بن الحكم. 

4 علي بن حمدون الرواسي. 
5 علي بن زهرة. 

7 علي بن سيف بن عميرة. 

7 علي بن العبّاس البجلي. 

6 ”_ علي بن عبد الرّحمن بن أبي السرّي الركابي. 


حنا 


5٠‏ علي بن محمد بن عبد الرحمن التستري (عنه (ع)). 
١‏ علي بن محمد بن علي بن السمين. 
5 علي بن محمد بن الفضل الدهقان. 
23١75‏ علي بن محمد الدهقان. 

54- علي بن مهزيار. 

65 ” علي بن ميثم (أبو الحسن). 

27 7 علي بن هشام المقري. 

0٠١١7‏ عمر بن أبان الكوفي. 

"2٠‏ عمرو بن خالد. 

ك6 عمرو بن عثمان. 

5٠٠‏ - عمرو بن مرزوق. 

"١‏ عنبسة بن مصعب. 

5 عون بن محمد الكندي. 

35215" عيسى (والد محمّد). 

65 عبينة (بيّاع القصب). 

6“ الفضل بن بشار. 

555 7 الفضل بن زكريا. 

377 الفضل بن ميمون البجلي. 


)1( 


ا قائد الحناط. 

8 “ 7 القاسم بن الربيع الصحّاف. 

“ 9 القاسم بن محمد. 

لالص لايس برع شفت بن ينه بن حلند رالى عي الله الواالي ): 

5 “ 7 القاسم بن الوليد الهمداني. 

2555 القاسم بن يحيى. 

51> قدامة بن مالك. 

65 مالك بن ضمرة الرواسي. 

5 “_ محمد بن أبي عمير. 

3 محمد بن أبي القاسم الطبري (شيخه). 

محمد بن أحمد. 

8 محمد بن أحمد بن الحسين. 

2ه محمد بن أحمد بن شهريار (الخازن الشيخ الأمين). 

«- محمّد بن أحمد بن عبد العزيز العكبري المعدل (أبو 
منصور). 

25 محمد بن أحمد بن عيّاش. 

١‏ محمد بن أحمد بن يحيى القمّي. 


615 _ محمد بن أحمد العلوي. 


)؟11١(‎ 


65 محمد بن إسحاق بن أسامة. 

57 محمد بن أسلم. 

2417 محمد بن إسماعيل. 

0_ محمد بن إسماعيل البرمكي. 

4 محمد بن إسماعيل بن بزيع. 

> محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي. 
"١‏ محمد بن إسماعيل بن موسى. 

محمد بن إسماعيل المصري. 

657 محمد بن أشناس البزاز. 

15 " محمد بن إلياس بن هشام الحائري. 
5 محمد بن بابويه. 

71 محمد بن جعفر بن إسماعيل. 

517" محمد بن جعفر القرشي الرزاز. 

6 "_ محمد بن جمهور العمي. 

8 محمد بن الحسن. 

4 د مفطة وق الصسية يخ خيذ الله يرق مح 
40 وفك ين الصيق الضفان: 


5 محمد بن الحسن الطوسي. 


(11؟5) 


5 مس و الكسن كن الو لقث 

264" محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار. 
525" محمد بن الحسين بن أبي الخطان): 
171 محمد بن الحسين بن مت الجوهري. 
3607" محمد بن الحسين التيملي البزّاز. 
اكات سد دن الحعدن «المهاين: 

648 محمد بن حمدان المدائني. 

0٠‏ 7 محمد بن خالد البرقي. 

١/ا" ‏ محمد بن زيد القطان. 

"17١‏ محمد بن سعيد البلخي. 

"ا" محمد بن سليمان. 

محمد بن سليمان الديلمي. 

5 محمد بن سنان. 

كلا" محمد بن سوقة. 

ا" محمد بن عبد الحميد. 

سف وق عنك اللش 

6 حك ين عبد الليق حكن الحديرئ؛ 


الات مهتين فيد اللدا بخ زيف النيشلي: 


)511( 


ارلا سك وق كيف الده خسو 1 

حسف فك عبد الله نقذ . 

87 محكد ين .عيد الله الزازئ: 

ا مهتين غيه الله الحمشترس: 

6ه" محمد بن عبد اللّه الشيباني (أبو المفضّل). 

5 محمد بن عبد المؤمن. 

 "61/‏ محمد بن عجلان. 

26_ محمد بن غالب الأصفهاني. 

4 محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الحسيني. 
محمد بن علي الحسين بن بابويه. 

١‏ محمد بن علي بن خلف البزّاز. 

45 “_ محمد بن علي بن رحيم الصائغ. 

55 محمد بن علي بن زنجويه القمي. 

64 محمد بن علي السمين. 

 “ 65‏ محمد بن علي بن شهرآشوب (شيخه). 

85" محمد بن علي بن ميمون القرشي (الشيخ المعدل). 
17 محمد بن علي المدائني. 


4 فحك بن عمار العطار: 


)515( 


8 نسدد وخ خغسر الوابات: 

٠6٠‏ محمد بن عمرو. 

١‏ _ محمد بن عيسى. 

5 2ه“ محمد بن فضيل العنبي. 

 ”٠6“*‏ محمد بن محمد بن الأشعث. 

4 26_ محمد بن محمد الجعفرية (الشريف الجليل العالم) (شيخه). 
65 _ محمد بن محمد بن النعمان. 

2675 محمد بن مسلم. 

67 محمد بن موسى بن مالك بن ضمرة صاحب علي (ع). 
6 محمد بن رهبان الهنابي. 

08ه_ محمد بن همّام بن صهيب (أبو علي). 

"٠‏ محمد بن يحيى الصولي. 

ا فحت بن يدون العطار: 

5 محمد بن يزيد بن أبي الأزهر البوشجي النحوي. 

"١‏ محمد بن يعقوب الكليني. 

65 محمد الثقفي. 


65" محمّد المعروف بابن الحمد النحوي (أبو جعفر الشريف 


)1518( 


57 مسلم بن نجم المعروف بابن أخت البزّاز الكوفي (شيخه). 
"١١7‏ معاذ بن جبل. 

848" معاوية بن وهب. 

23٠٠‏ المفضيل بن عمر الجعفي. 

0١‏ موسى بن إسماعيل بن موسى(ع). 

5 المنتهى بن أبي زيد بن كبابكي 

17" منيع بن الحجاج. 

”5 ميثم (رض). 

""١‏ هارون بن خارجة. 

365 هارون بن مسلم. 


69" هاشم بن الحكم. 


(11؟) 


54 - هاشم بن عبد اللّه. 

6" هبة الله بن نما بن علي بن حمدون (الشيخ الجليل الفقيه 
العالم) (شيخه). 

واب هية اللد ين عية (الشيخ الجليل) (قيك): 

بم نفنة الله ع كاسن ,فك «الحسينة كع تصبدر . 

7" هشام بن سالم. 

4" الهيثم بن عبد اللّه الناقد. 

4" يحيى بن سليمان المازني. 

"0١‏ يزيد بن عبد الملك. 

4ن يقرب ين عبد الله (لى يوسقف) مق :ولد أب فاطمة: 

547 - يوسف الكناسي. 

414 يوسف بن أبي وهب القصري. 

5 يونس بن ظبيان. 

1" يونس بن عبد الرّحمن. 

17" أبو أسامة. 

4“ أبو إسماعيل. 

8 أبو إسماعيل السراج. 


"٠‏ أبو إسماعيل القمّاط. 


)5159( 


١ه‏ أبو بصير. 

5" أبو بكر الحضرمي. 
57" أبو جعفر بن بابويه. 
4“ أبو جعفر بن قولويه. 
5ه" أبو حمزة الثمالي. 
55 أبو سعيد. 

لاه" أبو سعيد المدائني. 
4" أبو شبل. 

8 أبو الصباح الكناني. 

أبو عبد الرّحمن الحذاء. 
"3١‏ - أبو عبد الله الحراني. 
7١‏ أبو علي الأشعري. 
اكلا أبو على الخراني. 

15 “ أبو القاسم بن روح. 
55" أبو المغراء. 

5 "5 أبو ميسور بن عبد المنعم بن النعمان المعاوي. 
517" - أبو نعيم. 


64" أبو وهب القصري. 


)514( 


8" أبو هاشم الجعفري. 
فلالا أبويحيى الدامي: 
“١‏ ابن أبي دؤاد الرواسي. 
7 ابن أبي عمير. 

0" دبج عي الله الدو ريست 
5 7” - الأعمش. 


335" الجارموني الرازي. 


5" الحريري. 
”3 الخيبري. 
الاب المندودني: 
فلاب الاتعري: 
الكاهلي. 


)519( 


خاب نلك الآمات الواقية وك 


الإيمان البافية 
المعروف بمصباح الكفعمي 
للشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد 
بن صالح العاملي الكفعمي 


* #شهرة المؤلف والمؤلف 
+ شهادة المؤلف 


 #‏ قصور الشهادة عن الدلالة على صحّة روايات الكتاب 


1 


وهو أحد الكتب التي قيل بصحة رواياته استناداً إلى شهادة مؤلفه في 
أوله» حيث قال: «وقد جمعته من كتب معتمد على صكتهاء مأمور بالتمسك 
بوتققى عروتهاء لا يغيّرها كر العصرينء ولا مر الملوين ... وسميته جنة 
الأمان الواقية وجّنَة الإيمان الباقية» وهو اسم وافق المسمّى ولفظ طابق 
المعقن ع 7 

وعبارته ظاهرة في صحّة ما ورد في الكتاب» فإنه مجموع من كتب 
معتمد على صحتها مأمور بالتمسك بوثقى عروتها. 

والتحقيق يقتضي البحث في جهات ثلاث: 

الأول : في العو اشن 

الثانية: في الكتاب. 

الثالثة: في شهادة المؤلف. 

ما الجهتان الأوليان: فلا إشكال فيهما فإِنّ المولف هو الشيخ تفي 
الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح العاملي الكفعمي (ره) 


وهو أشهر من أن يعرف (). 


أمل الآمل: 58:١‏ . 


)؟ا0١(‎ 


كما أن الكتاب من الكتب المشهورة المعروفة. 

وإنما الكلام في الجهة الثالثة: وهي شهادة المؤلف ودلالتها على 
المّعىء فقد تضمنت القول بصحة ما ورد في الكتاب ‏ كما هو الظاهر ‏ 
اكوقه ايزا من القنب المنه على صبكتياء والكن وان كان ذافن قو 
المؤلف هو ضبكة محتوى القكاب: إلا أدد'لا يمك موافقةةه؛ وذلك لأمرين: 

الأول: أن المؤلّف من المتأخرين فإنَ وفاته (ره) في أواخر القرن 
العاشر الهجريء فاحتمال أنّ شهادته صادرة عن حسّ بعيد جدأ فلا يؤخذ بها. 

الثاني: أننا بعد الرجوع إلى الكتاب وجدنا أنّ المؤلف قد اعتمد على 
جملة من الكتبء كنفليّة الشهيد» والصحيفة» وأمالي الطوسيء والدروع: 
والفقيه وغيرها. 

ومع علمنا بمصادر الكتاب لا قيمة حينئذ للشهادة» وإنما لا بد من 
الننظر في تلك المصادرء مضافاً إلى أن أكثر أصحاب تلك المصادر لم 
يشهدوا بصحخة ما أودعوه في كتبهم أو وثاقة رواتها. 

نعم قد يقال: إن هذه الكتب التي اعتمد عليها معتبرة في الجملة وأنّ 
مؤانيها فاته ذلك ل يقت صيكة كل الزواياكه فصلا عن ؤكافة ووانها 


والحاصل: أن هذا الكتاب لا يدخل في عداد الكتب المعتبرة. 


(02725؟) 


الحادي عشر: 


كتاب الاحتجاج 
٠‏ أى طالب الطبرسي 
لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالم 


 #*‏ شهادة المؤلف ودلالتها 
 #*‏ أقسام الشهرة 

سلة 
 *‏ الحكم بأن روايات الكتاب مر 


2 7 ع 7 (ع) 5 
مه 07 


025؟) 


وسو هدق القنف التي فل يصبكة رواياتها يضاء اكنهانة دؤانه في 
مقدمة الكتاب» حيث قال: «ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده. 
إمَا لوج ود الإجماع عليه؛ أو موافقته لما دلت العقول إليه» أو لاشتهاره في 
السير والكتب بين المخالف والمؤالفء إلا ما أوردته عن أبي محمّد الحسن 
العسكري (ع) فإنه ليس في الاشتهار على حد ما سواهء وإن كان مشتملاً على 
مقلع الذى قذمفاه ب 0 

ناسيب نيحا أقاقم لوو داك القتايه سيحيحة! نيا لا قفر ركذا أن 
تكون مطابقة للإجماء. أو موافقة للعقل» أو موافقة للشهرة بين المؤالف 
والمخالف ولذلك حذف أسانيد الروايات لعدم الحاجة إلى ذكرهاء إلا ما أورده 
من تفسير الإمام الحسن العسكري (ع). 

ويقع البحث في هذه الشهادة ودلالتهاء إذ لا إشكال في المؤلف؛: وهو 
أبنو .مخصون أحفة :من على بن أبي :طالب الظبرسي» فإنه من الأجلاء 


الثقات7). 


كمالا إشكال في ثبوت الكتاب ونسبته إلى مؤلفه» فإِنٌ لصاحب 


6 الاحتجاج:‎ ١ 
. ١0: ” أمل الآمل:‎ ١ 
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الوسائل طريقاً معتبراً إليه. 

والتحقيق في دلالة الشهادة أنها تتضمن أموراً ثلاثة: 

الأوّل: الإجماع. 

الثاني: موافقة العقل. 

الثالث: الشهرة. 

أمَا الإجماع: فإن تم كان ذلك موجباً لاعتبار الكتاب؛ بمعنى أنّ 
روايات الكتاب إن وافقت الإجماع من المؤالف والمخالف كانت معتبرة: إلا 
أن ذلك لم يثبت فإنّ فيه من الروايات ما لا يقره المخالف ولا يوافق عليه. 

وأمّا موافقة العقل: فمعناها مطابقة الرواية للمدركات العقلية. 

وليس المراد ما تقدم في أول الكتاب من القرائن على اعتبار 
المروايات» كأصضحالة الأياحةه أر: الخطو أن الزقف» وما العراد. شو-صكة 
والموافقة بهذا المعنى لا توجب اعتبار الرواية لأنّ مدلولها وإن كان صحيحا 
في نفسه ولا يخالف العقل إلا أنّ ذلك لا يدل على صدورها عن 
المععصوم(ع)؛ إذ أننا في صدد إثبات صدور الرواية عنه (ع): وليس كل ما 
مطلقاء والموافقة هنا أعم من المدعى. 

وأمّا الشهرة: فهي على أنحاء ثلاثة: 

الأول: الشهرة العملية. 

الثاني: الشهرة الفتوائية. 
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الكالكة: الشهوة الزوائية. 

أمَا النحو الأوّل: فهي موجبة لجبر ضعف الرواية» كما تقدّم الحديث 
عذه مه 

وأَمّا النحو الثاني: فمحل الكلام عنه في علمي الأصول والفقه (©. 

وأمَا النحو الثالث: وهو المراد في المقام فإنَ كانت الرواية مطابقة 
القتينةبية ا المحيى وار حيف الالمتدان #الزواية مقر إلا فل 

غير أن الشهرة بهذا المعنى لا تنفع إلا في باب التعارضء أي أنه إذا 
كان أحد المتعارهيق مطابفا للشهرة دوق الكخر كت المشهور» وأناش عيد 
باب التعارض فليست الشهرة موجبة لاعتبار الرواية أو مرجّحة لها. 

واحتمال الشمول لغير باب التعارض بمقتضى إطلاق قوله (ع): «خذ 
بما اشتهر بين أصحابك» 7". وقوله (ع): «ينظر إلى ما كان من روايتهم 
عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به...م () 
موهونء والقدر المتيقن هو خصوص باب التعارضء وليست روايات الكتاب 


واردة في مقام التعارض لنتمكن من الترجيح بالشهرة فيها وحينئذ لا تكون 
الشدهرة المدعاة موجية لحكية الووابة. 


.56 فرائد الأصول:‎ ١ 

مسددرك الوسائل: 3٠*” : ١7‏ »؛ ب 4 من كتاب القضاءء ح ؟. نشر مؤسسة آل 
البيت (ع) لإحياء التراث. (المصحح). 

 *‏ أصول الكافي: ١١91 : ١‏ »ب 7١‏ من كتاب فضل العلم» ح .٠١‏ نشر دار الأضواء 


(05ا؟) 


والخلاصة: إنّ مطابقة الرواية لما دلت العقول إليه» وموافقتها للشهرة 
في غير باب التعارض ل يثبتان حجية الروايات. 

على أن المؤلّف ردّد روايات كتابه بين الأمور الثلاثة» وذلك يوجب 
عدم الاطمئنان بحجّية جميع روايات الكتاب؛ فلا يمكن القول بأنّ الروايات 
صحيحة أو تعامل معاملة الصحيحة؛ ومع غض النظر عن ذلك وافتراض 
تماميّة هذه الأمور الثلاثة لاعتبار روايات الكتاب إلا أن موضوع الكتاب 
خارج عما نحن فيه؛ فإنَ موارد الروايات هي الاحتجاجات لا الأحكام؛ نعم 
إذا أوجب نفس الاحتجاج حكماً من الأحكام كان للتصحيح على فرض ثبوته 
وجه وإن لم يوجب ذلك بل كن الحكم مستفاداً بالعرض ومذكوراً 
بالاستطراد فشمول التصحيح له محل إشكال. 

ونتيجة البحث: أنّ روايات كتاب الاحتجاج بحكم الإرسال ما عدا ما 
روي عن الإمام الحسن العسكري (ع) من التفسيرء وسيأتي البحث عنه تحت 
عنوان: تفسير الإمام الحسن العسكري (ع). 


قفص 


الثاني عشر: 
في أحاديث الصّادق عليه السلام وكتاب 
عوالي اللئالي 
للشيخ محمّد بن أبي جمهور الأحسائي 


* ل استعراض ما قيل في صحة ما روي عن الإمام الصادق (ع) 
 *‏ نقد الأدلة وتوجيهها 

 *‏ عوالي اللئالي ومؤلّفه ومنزلتهما عند الأعلام 

 *‏ شهادة المؤلف ودلالتها 

جولة سريعة في الكتاب واستعراض فصوله 

 *‏ التحقيق حول مضمون الكتاب 


* ل نتائج 


(12720؟) 


ويقع الكلام في مبحثين: 

الأوّل: في أحاديث الصادق (ع). 

الثاني: في كتاب عوالي اللثالي. 

وإنما أدرجناهما تحت عنوان واحد لما سيأتي من أنّ ابن أبي جمهور 
ممّن استظهر القول بصحّة الأحاديث المروية عن الإمام الصّادق (ع) التي 
أودعها في كتابه العوالي» مضافاً إلى أن أحاديث الصّادق (ع) ليست مجموعة 
في كتاب واحد وإنما هي مبثوثة في كتب الروايات ومنها كتاب العوالي؛ بل 
يكاد يكون البحث حول هذين الأمرين بمثابة بحث واحد نظرا لامتزاج 
الموضوع بينهما كما سيلاحظه القارىء العزيز. 


المبحث الأوّل: حول أحاديث الصادق (ع): 

ورهن الأحانيت المزوية عن آبى عبد الله حعفن ين معت الصتادق(ع): 
فقد يقال بصحة جميع هذه الروايات اعتماداً على ما ورد في إجازة الشيخ 
إيراهيم لد لية : | خلية 7 شاه نء وإجازته كنا أله ب 3 الدين بن 
شرك رحمهم الله فإنه تكز فيهما طريق يق العلامة فخر المحقفين (قس/ 
إلى الأحاديث المرويّة عن الإمام الصادق (ع). 

قال في الإجازة الأولى: «واعلم أنّ فخر الدين محمد بن الحسن ذكر 


(9/ا؟) 


أن له طرقاً إلى الصّادق(ع) تزيد على المائة» فمنها: ما رواه عن والدهء عن 
جده يوسف بن المطهّرء عن السيّد أحمد بن يوسف الحسيني» عن محمّد بن 
معتداين على الصداتي» عن ادق :قشل اللديق .على الحنتي» .عن عمد 
الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسنيء» عن الشيخ أبي جعفر 
الطوسيء عن المفيد محمد بن محمد النعمان» عن جعفر بن قولويه.» عن 
محمد بن يعقوب الكليني» عن محمد بن علي بن محبوب» عن محمد بن أحمد 
العلوي» عن العمركيء عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى (ع)» عن جعفر 
بن محمد (ع). وهذا الطريق بعينه مع باقي الطرق لي إليه (ع)» ولا يخفى 
إنصال ظريقه الله تعاتى لآنه المرجم بي 17 


وقال في الإجازة الثانية: «واعلم أنّ لي إلى جعفر بن محمد الصّادق 
(ع) طرقا تزيد على المائة» وأنا أذكر منها طريقاً واحداء وهي الطريق التي 
لي إلى الشيخ أبي جعفر الطوسيء عن المفيد محمد بن محمد النعمان ... - 
إلى أن قال - وإنما اقتصرت على هذا الطريق لأنّ الطرق الأخرى مذكورة 
في الروايات» (). 

والظاهر من هاتين الإجازتينء أنّ جميع أحاديث الصادق (ع) 
صحيحة» سواء كانت في الكتب الأربعة أو غيرها مما يكون في مرويّات 
الشيخ المفيدء والشيخ الطوسي وإلاً كان ذكر الطريق بلا فائدة لأنّ لكل واحد 
من المشايخ أو الرواة طريقاً صحيحاً عن أحد الأثمة (ع) أو جميعهم ولو في 


مورد واحد. 


. 88 - 481/: 37١65 بحار الأتوار:‎ -١ 
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وممّن استظهر ذلك الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائيء فقد ذكر 
في إجازته المي محسن الرضوي سبعة طرق للرؤايات: شد كال: وتجميع :هذه 
الطرق لجمال المحققين ينتهي إلى شيخ الطائفة ومحدثهم وفقيههم أعني الشيخ 
محمّد بن الحسن الطوسيء وهو أعني الشيخ يروي عن الأئمة الطاهرين(ع) 
وله في روايته طريقان - ثمّ بعد أن ذكر الطريقين قال:- وهنا طريقاً آخر 
وذكر طريقاً ثالث ثمّ قال: ‏ فبهذه الطرق وبما اشتملت عليه من الأسانيد 
المتصلة المعنعنة الصحيحة الأسناد المشهورة الرجال بالعدالة والعلم وصحّة 
الفتوى وصدق اللهجة أروي جميع ما أرويه وأحكيه من أحاديث الرسول 
وأئمة الهدى عليه وعليهم أفضل الصلاة والسسلام المتعلقة بالفقه والتفسير 
والحكم والآداب والمواعظ وساير الفنون الدنيويّة والأخرويّة. 

بل وبه أروي جميع مصنفات العلماء من أهل الإسلام وأهل الحكمة 
وأقاويلهم في جميع فنون العلم وفتاويهم وأحكامهم المتعلقة بالفقه وغيره من 
السير والتواريخ والأحاديث؛ فجميع ما أنا ذاكره في هذا الكتاب من الأحاديث 
النبوية والإماميّة في روايتها وأسنادها وتصحيحها هذه الطرق المذكورة عن 
مؤت المشايخ المشيروين والط والفضق و الفكالة» بزالنه مليم الصبوات 
والعاصم من الخطأ والاضطراب» (". 

وأشار بقوله: هذا الكتابء إلى كتابه عوالي اللتالي فإنه أورد هذا 
النصّ في مقدمته (). 


وعلى ضوء ما ذكره ابن أبي جمهور تكون الروايات التي أوردها في 


.377"--57:57١65 بحار الأتوار:‎ -١ 
.١5-1١5: 1١ عوالي اللثالي:‎ "١ 


)5؟81١(‎ 


كتابه والمرويّة عن الإمام الصادق (ع) بالطرق المتصلة بأسانيدها صحيحة 
ومعتبرة. 

هذا ولكنن الخلاف في كتات العوالي ومؤلفة: ويلغ إلى حة الإفراطظ 
والتققفريطء فذهب بعضهم إلى القول بضعف الكتاب وقدح في المؤلف ولم 
يعتبر بشيء من روايات الكتاب» وذهب آخر إلى تصحيح جميع رواياته؛ 
وسيأتي التحقيق في ذلك في المقام الثاني. 

والبحث في المقام حول الطرق المذكورة ودلالتها على صحّة جميع 
أحاديث الصتادق (م) فقد يقال: إنّ جميع الروايات التي ينتهي سندها إلى 
الإمام الصادق (ع) بالطرق الثلاثة التي ذكر الشيخ القطيفي اثنين منهاء 
وأضاف الشيخ الأحسائي الثالث صحيحة ومعتبرة» وإلا فأيّ فائدة في ذكر 
هذه الطوق» و لأنينا آأة لفشر السحفتين ما يزيو عن فاتقة طريق وقه أشونا 
آنفاً إلى تعيّن الفائدة في صحّة جميع الروايات. 

والصحيح في المقام: أنّ هذا مجرد احتمال» ولا يبعد أن يكون مراد 
القفل هو ورود الطرق الكثيرة على نحو التوزيع بمعنى أنّ بعض الأسناد 
لبعض الروايات وآخر لآخر وهكذا لا أن كل هذه الطرق لكل رواية رواية. 

فالدعوى بأنّ جميع أحاديث الصادق (ع) صحيحة بهذه الطرق غير 
قار 

لا يقال: فحينئذ يعود الإشكال على ذلك بأنه لا فائدة في ذكر الطرق. 

لأنا نقول: 

أكلاء لتقن الأبحاتية فد يحون التتوين والقير كبن التخضبيصن 
بالطشروقق اللنذين كرهنا فض المسين لخلرة مداه وسكتيدا» حك أ 


)585( 


بعضهم يفتخر بهذه السلسلة من السندء وليست الفائدة في ذكر السند منحصرة 
في الحكم بصحة الروايات» وعليه فلا يمكن القول باعتبار أسناد جميع 
الروايات وصحتها. 

وثانياً: أنّ لازم القول بأنَ الطرق المذكورة واردة في كل رواية رواية 
عن الإمام الصادق (ع) هو التواترء وينتفي خبر الواحد من أحاديث الصادق 
(ع)؛ وذلك لا يتصور الالتزام به حتى من مدّعيه. 

وثالثاً: أن اللازم من ورود ماتة طريق أو أكثر لكل رواية أن يكون 
للرواية الواحدة أكثر من مائة شخصء والحال أن بعض الروايات منحصرة 
في راو واحد. 

والشاضل: أ هذا الاسقال بعيد هدا. 

نعم قد يقال: إن عبارة الشيخ القطيفي في الإجازة الثانية تدل على 
الناعيى ضتراحك لأ أنه مدوة احمال» حيك قال؟ رونا التضيزت على .هذا 
الطريق لأنّ الطرق الأخرى مذكورة في الروايات» ("). 

ومفاد هذه العبارة أنّ لكل رواية مائة طريق أو أكثر مذكورة في 
الزوايات: 

والجواب: أن العبارة لا دلالة فيها على ذلك» وإنما تدل على قوة ما 
استظهرناه من أنّ المراد هو المجموع من حيث المجموع أي على نحو 
التوزيع والتقسيم على الروايات» وإلاً لزمت المحاذير المتقتمة. 


١‏ بحار الأنوار: ه١٠١‏ ا" 
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ثمّ إن هناك وجها آخر ذكر لتوثيق جميع من روى عن الإمام الصادق 
(ع)» وسيأتي الحديث عنه في مبحث التوثيقات العامّة. 


المبحث الثاني: حول كتاب عوالي اللئالي ودعوى مؤلّفه: 

فيقع الكلام فيه في ثلاث جهات: 

الأولى: في المؤلف. 

الثانية: في مضمون الكتاب. 

الثالثة: في الشهادة ودلالتها. 

ما الجهة الأولى: فالمؤلف هو: الشيخ محمد بن الشيخ زين الدين أبي 


الحسن بن حسام الدين إبراهيم بن حسين بن إبراهيم بن أبي جمهور الهجري 
الأحسائي. 


وقد اختلف في فضي يها قشعا فذهب الأكثر إلى مدحه وتوثيقه» 
قال الحر العاملي(ره) في أمل الآمل: «كان عالماً فاضلاً راوية ...م (0. 
وقال في موضع آخر: «فاضل محدذث»)» 00 


وقال المحقق البحراني (ره) في اللؤلؤة: «... كان فاضلاً مجتهداً 
متكلماً 002 0 


. أمل الآمل: ” :"”ه؟‎ ١ 
. 5١8٠: ؟" أمل الآمل: ؟‎ 
.1517 لؤلؤة البحرين:‎ * 
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وقال المحقق الكاظمي (ره) في المقابيس: «... العالم الفقيه النبيل 
المحدّث الحكيم المتكلم الجليل محمّد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور سقاه 
الهايو النشور.من الشبواب الطيون ...+ (2. 

وقال الخاتون آأبادي (ره) في مناقب الفضلاء: «... وعن الشيخ 
الغو لق العامة املد بن علي بق بد القهم. الأعساكي :طني الله شمر افيد 
00 


(«2.٠ 


وقال السيّد حسين القزويني (ره) في مقدمات شرح الشرايع: «... 
فاضل جامع بين المعقول والمنقول؛ راوية للأخبارء ذكره الفاضل 
الأسترابادي في الفوائد المدنيّة» والفاضل المجلسيء وشيخنا الحر في أمل 
للع ويم 11 


وقال الأفندي (ره) في رياض العلماء: «وهو الفقيه؛ الحكيم» المتكلم: 
المحدّث. الصوفي المعاصر للشيخ علي الكركي ... صاحب كتاب عوالي 
اللتالي وغيره من المؤلفات» ذو الفضائل الجمّة لكن التصوّف المفرط قد أبطل 
حقه .ييخ 9 


ولم نر في كلام القادحين ما يوجب إسقاط اعتباره ووثاقته» وأقصى ما 
رمي به ميله إلى التصوف والعرفان» وهذا لا يضر بوثاقته. 


. :9:9”؟‎ 5١ خاتمة المستدرك:‎ ١ 
. 559337: ١ خاتمة المستدرك:‎ "١ 
. :”؟”؟‎ ١ خاتمة المستدرك:‎ " 
. 595 : ١ خاتمة المستدرك:‎ : 
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على أنّ بتعضهم قد ب رئأه من هذه النسبة كصاحب المستدرك ونفى 
الشيية غفة (11, 

والتحاضل+ أنه اذ إشكال فى تنخضن المولت ووكافتة: 

وأمَا الجهة الثانية: وهي مضمون الكتاب ومحتواه: فلا يخفى أنه قد 
اختلف في اسم الكتاب فسماه بعضهم (غوالي اللتالي) بالإعجام» وبعضهم 
سماه (عوالي اللثالي) بالإهمال» وذهب صاحب الذريعة إلى أن الأوّل مما لا 
هل 104 

وعلى أيّ حال فالمهم في هذه الجهة بيان ما اشتمل عليه الكتاب» وإننا 
بعد الوقوف على الكتاب وجدنا أنّ رواياته مختلفة وليست على نسق واحدء 
فبعض الروايات نقلها من كتب العامة كمسند ابن حنبل» والجمع بين 
الصحيحين» وبعض روايات أبي هريرة» وعائشة وغيرهما. 

وكطمق الككاب يعنضن الدروانات: المفائفة المتسي مما ظاهرها 
التجسيم» كما في رواية: «فوضع يده بين كتفي اكت وجدت برد أنامله 6 
أو رواية: «ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر»» أو رواية: « 
إن الله تعالى خلق آدم على صورته». 

كما تضمّن بعض الروايات الموافقة لمذهب العامّة» كما في ما روي 


عن عائشة: «أفرك المني عن ثوب رسول الله (ص) فيصلي فيه»» إلى غير 
كلك من الروايانت:. 


١‏ خاتمة المستدرك: "98:١‏ 50؟5؟. 
5 الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ١١‏ : م/ه” . 
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وهذه الروايات هي عمدة الإشكالات على الكتاب. 

فإن تمكنا من التوجيه والجمع بين شهادته وبين ذكره لهذه الروايات 
فهوء وإلاً فالمناقشة في محلها. 

والظاهر إمكان التوجيه والجمع» وحاصله: أنّ من يقف على الكتاب 
يرى اختلافاً في تعابيره عند نقله الروايات» ففي بعض الموارد يسند الحديث 
إلى النبي (ص). أو الإمام (ع)» بقوله: قال النبي (ص).؛ أو قال علي (ع)»؛ أو 
قال الصّادق (ع). 

وفي بعض الموارد الأخرى يعبر بقوله: روي عنه (ع)» أو روى في 
حديث عنه (ع)» أو روى فلان عنه (ع)» أوارووا عنه. 

وفي بعض الموارد يعبر بقوله: في حديث صحيح» أو بقوله: في 

إلى غير ذلك من اختلاف التعبير كما سيأتي. 

وهذا الاختلاف في التعابير يوجب الظنّ القوي بأنّ ما ذكره من 
الطريقين أو الثلاثة في أوّل الكتاب لا يشمل جميع روايات الكتاب؛ وإنما 
يختص ببعضها وهي الروايات التي يرويها هو بنفسهء وأمّا الروايات المنقولة 
من كتب العامّة» أو المرسلة فهي غير مشمولة لتلك الطرقء» وبهذا يمكن 
الجواب عن الإشكال. 

وتأكيداً لما نقول لابد لنا من عرض موجز لمحتوى الكتاب وحاصله: 


ما المقدمة فتحتوي على عشرة فصول: 


(7/859؟) 


الأوّل: في بيان طرقه السبعة ومشايخه. 

الثاني: في ذكر أحاديث دالة على وجوب إنقاذ المؤمنين» وهو السبب 
الداعي لتأليف الكتاب» وجميع أحاديث هذا الفصل مرويّة عن الإمام الحسن 
العسكري (ع). 

وهذان الفصلان خارجان عن موضوع البحث. 

الثالث: وذكر فيه جملة من الروايات منها ست روايات بأسناده 
المتصلة (المعنعنة) بأحد طريقيه؛ وما عداها فبأسناد أخرى كلها ضعيفة. 

الرابع: وذكر فيه عدّة أحاديث قال عنها أنه بطرقه المذكورة إلآ أنها 
مسو قنة الأنقاده ولكن الظاضن أنه أضياف إلنها زواياك أخرى غير متولة 
لطرقه المذكورة؛ كالرواية عن أبي هريرة»؛ وعائشة وبعض العامّة» كما أورد 
روايات مرسلة عبر عنها بقوله: روىء أو رووا عنه (ع)» وغير ذلك. 

وفي هذ القسم ذكر الروايات الدالة على التجسيم في آخر الفصل؛ 
فإنها منقولة عنهم وليست داخلة في القسم الأول من هذا الفصلء لعدم إسنادها 
إلى نفسه فلا تدخل في دائرة طريقه المذكور. 

القامى: وتقر فيه عةة روايات إلا نيا متقولة عة ابخان ول 
يشمله طريقه المذكورء ويؤيده بل يدل عليه قوله في الحديث الخامس 
والعشرين: «وفي حديث صحيح عنه (ع) مع ا 


السادس: وذكر فيه جملة من الروايات وهي على قسمين: فبعضه وهو 


. 891: 5١ عوالي اللئالي:‎ ١ 
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الأكثر مروي عن أشخاصء وبعضه رواه بطريقه» ومثله الفصل السابع. 

الثامن: وتبلغ رواياته (587) رواية أكثرها مشمولة لطريقه الأوّل» 
وبعضها مرسل» وبعضها مروي عن أشخاص. 

ومثله الفصلان التاسع والعاشر. 

وقد نقل في الفصل التاسع عن الجمع بين الصحيحين 7(" وقال في 
بعض الموارد من هذا الفصل: «وفي الصحيح ... » ()؛ ونقل في الفصل 
العاشر عن مسند أحمد (). 

وأمّا الباب الأوّل فيحتوي على أربعة مسالك: 

الأوؤّل: ذكر فيه جملة من الأحاديث عن كتب بعض متقدّمي 
الأصحابء ككتاب من لا يحضره الفقيه ‏ في عدة موارد ‏ وغيره. 

الثاني: وذكر فيه جملة من الروايات عن العلامة الحلي بطريقه 
إليهم(ع). 

الثالث: وذكر فيه عدّة من الروايات التي رواها الشهيد الأوّل (قدس). 

الرابع: وذكر فيه جملة من الروايات التي رواها الفاضل المقداد أبو 
عيذ الله السو رس 


وهو في هذه المسالك الأربعة وإن ذكر أنه ينقل عن هؤلاء إلا أنه لم 


١‏ عوالي اللئالي: 05:١‏ 0525 53 ., ه٠50ء‏ وغيرها. 
عوالي اللتالي: ١‏ : لا٠”‏ . 
"ل عوالي اللثالي: ١‏ :8ل"ا؟ . 
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يققصر على النقل عنهم» بل نقل عن غيرهم أيضاً فقد نقل عن التهذيب» 
وتفسير القمّي وذكر بعض الأخبار ووصفها بالصحة»؛ ونقل عن العامّة كما 
في الأحاديث (48") , (149) ء و (050") الدالة على حرمة المتعة وطعن 
في أسنادها ورماها بالإرسال» وروى عن البخاري الحديث (١91؟).‏ وعن 
مسلم الحديث (917")». وعن الزمخشري الحديث .)57١(‏ 

وناقش فيما نقله عن التهذيب من رواية الديّة الحديث (555)» بأنّ في 
سندها صالح بن عقبة وهو من الغلاة على ما قيل. 

وأمّا الباب الثاني فهو على قسمين: 

الأوّل: في الأحاديث التي رواها عن فخر المحققين بواسطة تلاميذه. 

الثاني: في الأحاديث التي رواها أحمد بن فهد الحلي أبو 
العبّاس (قدس). 

وأمَا الخاتمة فقد ذكر فيها روايات متفرقة زيادة على ما تقدّم وتبلغ 
)51١(‏ رواية من مصادر مختلفة. 

وبما ذكرنا من اختلاف تعبيره في نقله الروايات يمكننا أن نميز بين 
ما رواه بنفسه بالطريق المذكور في مقدمة الكتاب» وبين غيره مما لا يشمله. 

والحاصل: أنّ الروايات المذكورة في الكتاب تنقسم إلى قسمين: 

الأوّل: الروايات المشمولة للطريق الصحيح المذكور في أوّل الكتاب 
ويحكم بصحتها واعتبارها. 

الثاني: الروايات التي لا يشملها الطريق المذكور ولابد فيها من 
ملاحظة أسنادهاء وعلى ضوء هذا البيان يكون الحكم بعدم اعتبار جميع 


05 


روايات الكتاب بلا وجه. 


ولحل مفقا الحكسم جذلك هحور الففلة عن طريقة المؤلف في نفله 
للزواياك» وساعه خلبها [3 المولهه كلل الزو اناك بعضها عض الأمن "الذي 
يدعو الح ويم بصدكة جنيع الرو اراك مدرلكن ين الذائل والقريق بيبا نكري 
تتجلى حقيقة الحال: 

ثمّ إن الكتاب هو أحد الكتب المشهورة المعلومة لمؤلفه ولا يحتاج إلى 

ونا الجية الثلقة وه شهادة المؤلف ودلالنها ققد ضراع الشيخ 
الأحسائي بأنَ له طرقاً سبعة إلى الروايات التي أوردها في كتابه» وأنّ جميع 
هذه الطرق لجمال المحققين تنتهي إلى الشيخ الطوسيء ومنه إلى الأئمة(ع): 
وذكر طريقين أحدهما عن العمركيء والآخر عن المفيدء وأضاف ثلثاً ينتهي 
المي الشيع المتدوق» :2 قال يغ خلكة روبية» الطرق .ريما امات عليه مث 
الأنافيد: النفطة النيضتة السحمحة الأسناكد. المشهووة الرجال بالعذالة: و العام 


وصبكة الفتوى وضدق اللياجة أروي جميع ما أرويه بع (0, 


فهل أن هذا القول شهادة منه على صحة جميع الروايات أو لا؟ 
والخزايه هذا الول محقطل وحدها كاهة: 


الأوّل: أنّ المراد رواية جميع هذه الأحاديث بالطرق السبعة وبما 
اشتملت عليه من الأسانيد الصحيحة. 


١‏ بحار الأنوار: ه١٠١‏ ا" 
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وعلى ضوء هذ الاحتمال فهذا القول منه شهادة تامّة ومفادها أن 
جميع روايات الكتاب صحيحة ومعتبرة. 

ورد عليه: أن الكتاب يشتمل على المنكراث؛ اللهم إلا أن يقال 
باختضداصن_النهادة ينا نزو ده معقهكا "اها ينظ مود كنت العلنة وهيريها: 

فيشكل الأمر حينئذ: بأنّ الروايات مختلطة فكيف يميّز بين ما يرويه 
وما ينقله؟ 

ويجاب: بإمكان التمييز بما ذكرنا آنفاً وهو ملاحظة كيفيّة ذكره 
للروايات وتعبيره عنهاء فإذا عبّر عنها بقوله: روىء أو روواء أو في كتاب 
كذاء فهو إشارة إلى النقل. 

وإذا عبر عنها بقوله: قال الباقر (ع)» أو قال الصّادق (ع)» فهو إشارة 
إلى ما يرويه ولا ضير حينئذ في حذف الأسناد. 

الثاني: أن المراد رواية جميع هذه الأحاديث بالطرق السبعة بسبب 
اشتمالها على الطرق الثلاثة المعنعنة الصحيحة. 

والفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الأول أنّ الباء في قوله: «بما 
اشتملت» سببية هنا وبيانية هناك» والنتيجة في كلا الاحتمالين واحدة» لروايته 
بالتلسرق المخلاكة فبيما معاء الوم إلا أن يكوق هراده عقا الأغم .من القلنك 
فتكون النتيجة حينئذ روايته جميع الأحاديث بالطرق الثلاثة وغيرهاء وعليه 
فلا يدل كلامه على صحّة جميع الأسانيد» وعلى كلا الاحتمالين فتصحيحه 
للروايات لا ينفعناء لكونه من المتأخرين فشهادته بالصحّة حدسيّة وهي غير 


معدتبرة. 
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الثالث: أن المراد رواية جميع هذه الأحاديث بهذه الطرق السبعة مع 
ما اشتملت عليه من الأسانيد الصحيحة المعنعنة. 

ويفترق هذا الاحتمال عن الاحتمالين السابقين أن الباء هنا في قوله: « 
بما اشتملت») بمعنى مع» وعلى ضوء هذا الاحتمال فقوله لا يكون شهادة على 
صحة جميع ما رواه في كتابه لاحتمال انتهائها إلى غير هذه الثلاثة. 

والأقرب إلى التحقيق هو الاحتمال الثالث بقرينة صدر الكلام وذيله. 

وبهذا ينتهي البحث في هذا الفصل حول الكتب () التي قيل أو يقال 
محندكة رو اراقيك وق كنتصال يرن :للك أده يكن اتسيقيقها إلى خسينة أعتاف: 

الأل: ها كانت فيه شهادة المولف كامئة ودلالتها قنائلة لجميع روأة 
الكتاب» كالقسم الخاص بتفسير علي بن إبراهيم القمي» وكتاب المزار لابن 
المشهدي. 

الثاني: ما كانت فيه شهادة المؤلف تامّة في حق مشايخه فقط دون بقية 
الرواة» ككتاب كامل الزيارات» وكتاب بشارة المصطفى. 

الثالث: ما كانت شهادة المؤلف فيه غير تامّة» ككتاب مصباح 
الكفعمي» وكتاب الاحتجاج. 


الرابع: ما كانت شهادة المؤلف فيه غير تامّة: إلا أن في روايات 


١‏ بقي البحث حول كتابين آخرينء الأوّل: كتاب (تحف العقول) لأبي محمّد الحسن بن 
على بن الضين :بن شعبة الحرالي+ والثافي: كتاب: (اليتتخبات) لسعد بن عبد الله 
الأشعريء وسيأتي البحث في الأول في القسم الأول من مصادر كتاب الوسائل» وفي 
الثاني في فصل التوثيقات العامّة؛» وذلك مراعاة لاقتضاء المناسبة. 
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الكتاب تفصيلاء ككتاب عوالي اللثالي. 
الخامس: ما ثبت فيه أنّ روايات الكتاب مسندة مع قطع النظر عن 
وثاقة الرواة» ككتاب مستطرفات السرائر. 


)559515( 


الفصل الثالث: 
أقسام الخبر وطرق تحمل الرواية 
وكيفية نقلها ومصادر الروايات 


 *‏ خبر الواحد وأقسامه 

أهمّية البحث وضرورته للفقيه 

 *‏ الطرق الثمانية لتحمل الرواية 

 *‏ الإجازة وأثرها في زماننا 

* - كيفيّة نقل الروايات وأقسامه واختصاص كل قسم باسم 
 *‏ المصادر التي اعتمدها صاحب الوسائل 

 *‏ بحث وتحقيق ونتائج 

 *‏ أهمّية كتاب مستدرك الوسائل 

 *‏ التحقيق في مصادر كتاب مستدرك الوسائل 


* - نتيجة البحث 


(15 ؟) 


من المباحث التي لا يستغني عنها الفقيه لمدخليتها في عمليّة الاستنباط 


المرتبطة بالروايات» والأخبار الواردة عن الأئمة المعصومين(ع): معرفة 
الخبرء وما يعتمد عليه منه» وكيفيّة تحمله. وطرقه. ومعرفة مصادره. 


ولذا لابد لنا من دراسة هذه المباحث بشيء من التفصيل. 
ونتناول دراسة هذا الفصل في مقامات ثلاثة: 

الأوّل: في أقسام الخبر. 

الثاني: في طرق تحمل الرواية» وكيفيّة نقلها. 


المقام الأوّل: أقسام الخبر: 

من المعلوم أنّ الغرض من الخبر هو خبر الواحد الذي يشكل أحد 
الأسس في مفهوم السنة المصدر الثاني من مصادر استنباط الأحكام الشرعية 
بعد الكتاب العزيزء فإنَ أغلب الأحكام الشرعية يستند استنباطها إلى خبر 
الواحدء إذ أن ما يستند إليه من الكتاب في مقام الاستنباط آيات معدودة 
محصورة ولم يثبت التواتر إل في قسم قليل من الأحكام؛ فلم يبق إلا خبر 


)59551( 


الواحد الذي تناول أغلب الأحكام وجزئيّات المسائل الشرعيّة» ولهذا عنيت 
الدراسات بهذا الصنف من الأخبار ضرورة أنها المدرك الأوسع لأدلة 
الأحكام. 

ومين الفنركن :دن 4ذأ البعت 5 تشارل بالفراسة خين' الرالعد من 
حيث الحجّية وعدمهاء وإمكان الاعتماد عليه وعدمه فقد أشبعنا هذا الموضوع 
بحثا في مباحثنا الأصوليّة» إذ أنّ علم الأصول هو المتكفل بدراسة هذا 
الموضوع من هذه الناحية. 


وإنما يقتصر بحثنا في هذا المقام على دراسة خبر الواحد من زاوية 


وبعبارة أخرى: نتناول في هذا البحث الجوانب التي ترتبط بعلم دراية 
الحديث حول نقطة واحدة وهي أقسام الخبرء لانسجامها مع البحثين التاليين 
في هذا الفصل وارتباطها الوثيق بموضوع الكتاب. 

على أثنا سنحاول ‏ قدر الإمكان ‏ أن نوجه اهتمامنا للمهمٌّ من 
موضع البحث دون الدخول في التفاصيل؛ موكلين الرّاغب في الاستزادة إلى 
المطولات التي عنيت بجميع جهات البحث. 


وتتنوع الأقسام تبعا لتنوع الأسس التي يقوم عليها التقسيم» وهي إمّا 
أن تكون راجعة إلى السندء أو راجعة إلى المتن» فإن كانت راجعة إلى السندء 
فتارة تلاحظ الرواية من جهة الناقل وعلى هذا الأساس ينقسم الخبر إلى 
المسند والمرسل. وأخرى تلاحظ من جهة المنقول عنه وهو المعصوم (ع) 


)59159( 


فيقسم إلى المظهر والمضمر والموقوف. وثالثة تلاحظ من جهة نفس النقل 
وعلى هذا الأساس ينقسم الخبر إلى مشهور ونادرء وهكذا. 

وإن كانت الأسس راجعة إلى المتن فتارة تلاحظ الرواية من جهة 
الزيادة والنقصان» وأخرى تلاحظ من جهة السلامة والاضطرابء وثالثة من 
جهة الصدق والكذب» وهكذا. 

ثم إن بعض هذه الأقسام تنطوي على تقسيمات أخرى تتفرّع على 
التقسيم الأول» فالمسند مثلا ينقسم إلى أربعة أقسام» والمرسل ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام» وهكذا. 

وأقسام الخبر وإن كانت كثيرة من حيث الصفاتء قد تبلغ إلى أربع 
إلى كليهماء وأكثرها مشترك بين الأقسام الأربعة» وبعضها يختص بالخبر 
الضنعيف» إلا أرة أكثر ها يعتينا منها قمانية: 

الأوّل: انقسامه باعتبار المنقول عنه إلى المظهرء. والمضمرء 
والموقوف. 

الثاني: انقسامه باعتبار الناقل وهو الراوي إلى المسند؛ء والمرسل. 

وينقسم المسند إلى الصحيح» والموئق» والحسن» والضعيف. 

وينقسم المرسل إلى المرفوع؛ والمعلق» والمعضل. 

وكل منهما ينقسم إلى قسمين: المشهور المعروفء والمشهور 
المحفوظء والنادر (الشاذ) المنكرء والنادر (الشاذ) المردود. 
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الرابع: انقسامه باعتبار التثبت وعدمه إلى السليم» والمضطرب ويقال 
له المعلول. 


الخامس: انقسامه باعتبار التمييز وعدمه إلى المعلوم أو المتعين» 
والمشتر لك 

السادس: انقسامه باعتبار الزيادة والنقيصة إلى التام» والمزيد. 

السّابع: انقسامه إلى المستقيم والمعلل. 

الثامن: انقسامه إلى المسموع والموضوع. 


وأمّا بيان هذه الأقسام وما يتفرع عليهاء وحكم كل منها فهو كالآتي: 


التقسيم الأوّل: 

وهو أن الخبر بالنسبة إلى المنقول عنه وهو الإمام المعصوم (ع)»؛ قد 
يكون مصرحا به؛ وقد يكون مضمراء وقد يكون موقوفا. 

ويقع البحث في موضعين: 

الأوّل: في تعريف كل من هذه الأقسام. 

الثاني: في حكم كل منها. 

أمَا الموضع الأوّل: فالمصرّح (المظهر): هو ما ورد التصريح باسم 
الإمام (ع) في السند على لسان الراوي المباشر عنه (ع)» وهذا يشمل القسم 
الأكبر من الروايات. 


ويقابله المضمرء ومعنى الإضمار: الإخفاء. أي لم يصرّح باسم الإمام 
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(ع)؛ والأحاديث المضمرة: هي التي اشتملت - في الغالب - على السؤال 
ولم يذكر فيها اسم المسؤولء, وتأتي بالضمير البارزء كصحيحة زرارة: «قال: 
قلت له: الرّجل ينام وهو على وضوء ...6 7". أو بالضمير المستترء مثل 
حديث سماعة: «قال: إذا سها الرّجل في الركعتين ...» (). 

ولهذا القسم مصاديق كثيرة في الروايات» وفي حكمه خلاف يأتي. 

وأا الموقوف فهو على نحوين: مطلقء ومقيّد. 

فالمطلق: هو الذي ينتهي السند فيه إلى مصاحب المعصوم (ع) ويقف 
عليه مع عدم وصله إلى المعصوم (ع)» ولذلك يسمى الراوي موقوفاً عليه 
والحديث موقوفاً. 

والمقيّد: هو ما كان الموقوف عليه غير مصاحب المعصوم (ع) بل 
كان من التابعين ويسمى حديثه مقطوعاء أو منقطعاً. 

والحديث الموقوف يمكن صدوره من المعصوم (ع)»؛ لأنه مصاحب 
الراوي؛ مثل حديث أبي بصير: «ولا تعاد الصّلاة من دم لم تبصره؛ غير دم 
الخيض» 0 


١‏ الوسائل: ١‏ : 745 » ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوءء ح .١‏ نشر مؤسسة آل البيت 

فروع الكافي:” : 557 6 ب88 السهو في الركعتين الأوليتين» ح ”. نشر دار 
الأضواء ‏ بيروت ؛ والاستبصار: ١‏ :١ه‏ »ب 7١75‏ السهو في الركعتين 
الأوليتين» ح 5. نشر دار الأضواء ‏ بيروت. (المصحح). 

فروع الكافي: ” : 505 » ب 5١‏ الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو 
جاهلاء خ *. نشر دار الأضواء بيروت ؛ والوسائل: ” : 55737 بك ١5١‏ من 
أبواب النجاسات؛ ح .١‏ نشر مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث. (المصحح). 
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والفرق بينه وبين المضمر أن المضمر لا يحتمل فيه أن يكون صادرا 
من نفسه لمكان الضميرء نعم يحتمل أن يكون صادرا من نفس المعصوم 
(ع)» كما يحتمل صدوره من غيره» بخلاف الموقوف» لأنه حيت وقفت 
الحديث عليه ولم يتعده إلى غيره؛ إذ لم يسنده إلى أحد لا بالتصريح ولا 
بالأسمان لكل أن يكوق صنادر ا فخ نقسة: 

وهذا القسم هو الأقل من بين الأقسام الثلاثة؛ ولكنه الأصعب حكما 

وأمّا الموضع الثاني: فحكم المصرّح واضح والكلام فيه هو الكلام في 
خكدة الكين الواح 

وأمّا المضمر ففيه أقوال ثلاثة: 

الأزل: عيهم الحثية:مظلفاء شواة كاخ العضمن مة:وجوه الأضسحاب: 
كزرارة. ومحمّد بن مسلم أو من غيرهم من الثقات وإليه ذهب الشهيدان» 
ونسب إلى جماعة. 

والوجه في عدم الحجّية هو احتمال عود الضمير إلى غير المعصوم 
(ع) وذلك مما يوجب الإشكال في حجية الخبر. 

الثاني: الحجّية مطلقآء وإليه ذهب ابن الشهيد في المعالم» والمحدّث 
البحراني وغيرهما. 

وذلك لأنّ سبب الإضمار هو تقطيع الأخبار الأمر الذي أوجب توهم 
بعض من لا مراس له؛ بِأَنْ الخبر مرسل وإن كان في الواقع مسنداء مضافاً 
إلى أن ظاهر حال الأصحاب أنهم لا يسألون غير المعصوم (ع)» ولا ينقلون 
ما يتضمن حكما شرعيا يعمل به عامّة المكلفين عن غير المعصوم (ع). 
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الثالث: التفصيل بين كون الراوي من أجلاء الأصحاب وفقهائهم؛ 
فيقبل مضمره؛ وبين غيره فلا يقبل» وإليه ذهب صاحب الكفاية وقد صرح به 
في مبحث الاستصحاب فإنه بعد أن ذكر رواية زرارة قال: «وهذه الرواية 
وإن كانت مضمرة إلا أنّ إضمارها لا يضر باعتبارهاء حيث كان مضمرها 
متل زرارة» وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام (ع) لا سيّما مع هذا 
الاهتمام» ("؛ وتبعه في ذلك كثير من الأعلام ()» وهو المنسوب كما في 
تعليقة الروضة 7 إلى أكثر الأصحاب. 

والظااهر صحة القول الثالث» وذلك لأنّ الفقهاء حيث كانوا مراجع 
للفتياء وأخذ الأحكام» فإنّ معرفتهم بالضوابط المقرّرة في الإفتاء وتعليم الناس 
تمنعهم من نقل الأحكام عن غير الإمام (ع). 


أسباب الإضمار: 
وإذا أردنا أن نلتمس الأسباب وراء وقوع الإضمار في كثير من 
الروايات فيمكن إرجاعها إلى الأسباب التالية: 
<١‏ قيام القرينة القطعية - الحالية أو المقالية ‏ عند المخاطب في 
تشخيص مرجع الضمير بحيث لم يكن المتكلم بحاجة إلى التصريح باسم 


المروي عنه. 


١‏ كفاية الأصول: 45١‏ الوجه الرابع من وجوه حجّية الاستصحاب. نشر مؤسسة النشر 
الإسلامي. (المصحح). 

5 مصباح الأصول (ضمن موسوعة الإمام الخوئي: 58) : ١4‏ . (المصحح). 

اب أنظر قواعد الحديث للغريفي: 915. نشر دار الأضواء - بيروت. (المصححم). 
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؟ ظروف التقيّة التي مرّت على الأتمّة (ع) وشيعتهم حتى اضطر 
أصحاب الأثمّة (ع) إلى إخفاء اسم المعصوم (ع) والكناية عنه بالضمير. 

"- تقطيع الأحاديث عند نقلها من الأصول إلى الجوامع والكتب 
الروائية في مقام التبويب والترتيب وجعل كل منها فيما يناسبها من الأبواب. 

5- أن من عادة الفقهاء من أصحاب الأتمّة (ع) أن يسألوا الأئمّة (ع) 
في مجلس واحد عن عدة مسائل في قضايا مختلفة» وربما كان للمسألة 
الواحدة فروع كثيرة ثمّ يكتبون ما سمعوه من الأثمّة (ع) في أصولهم وكتبهم: 
أو يحدثون بذلك فيذكرون الإمام (ع) في صدر الكتاب أو الرواية ثم يعطفون 
الباقي عليه» أو يأتون بالضمير كما في مسائل علي بن جعفر وغيره. 

وما غير الفقهاء من الأصحاب فيحتمل فيهم أنهم قد سألوا غير الإمام 
(ع) من سائر الفقهاء من أصحاب الأثمّة (ع) حيث كانوا مراجع للفتيا وقد 
يتعذر أو يتعسر عليهم الوصول إلى الإمام (ع). 

بل ربما تعسر عليه الوصول إلى أحد من أصحاب الأثمّة (ع): 
كزرارة» ومحمّد بن مسلم وأمثالهماء فإنه قد ورد أنّ الراوي سأل أبا حنيفة ثم 
جاء إلى الإمام (ع) وأخبره بفتوى أبي حنيفة» فرده الإمام (ع) إلى الحق 
والصوابء كما في صحيحة أبي ولاد الحناط وغيرها ()؛ ومنشأ ذلك إمّا 
الجهل وعدم التثبت» وأمّا الاضطرار للرجوع إلى بعض علماء العامّة أو غير 
ذلك من الأسباب. 


<١‏ الوسائل: 8 : ١١5‏ »ب ١72‏ من كتاب الإجارة» ح .١‏ نشر مؤسسة آل البيت (ع) 
لأحياة الازلك» (الانضبحم)]: 
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وبناء على ذلك فإِنّ كان المضمر واحداً من سائر أصحاب الأثمّة(ع): 
فلا يحصل للإنسان الاطمتنان بأنه قصد بالضمير الإمام المعصوم (ع)؛ ولعله 
قصد غيره:؛ فالحكم بالحجّية مشكل. 

وما الأحافيث. الفوقوفة ففييا قال خلاكة أيضا: 

الأوّل: غدم الحجية مطلقاء وهو المنسوب إلى أكثر الأصحاب. 

الثاني: الحجّية مطلقاء ونسبه الشهيد الثاني إلى القيل وضعّفه وذكر 
دليله وهو أنه يفيد الظن» وأجاب عنه بأنّ حصول الظن ليس بدائمي» وعلى 
فرض حصوله فليس بحجة. 

الثالث: أنها بحكم المراسيل؛ فيجري عليها حكمها. 

والظاهر هو القول الأول لعدم حصول الاطمئنان بصدورها عن الإمام 
(ع) وذلك لأنه مع وجود الفقهاءء وأهل الفتوى؛ والآراء كأصحاب الإجماع: 
وأ آراءهم كانت معروفة منتشرة بين أضبحات الأئمة زع كاراء يونس» 
والفضل بن شاذان وغيرهماء فلا يطمأن إلى أنه نقل قول الإمام(ع) » ولعله 

نعم إذا علمنا بأنه التزم أن تكون فتواه مطابقة لبعض الروايات نظير 
ما صنعه الصتدوق في كتابه المقنع فحكمها حينئذ حكم الروايات المرسلة: 
وسيأتي حكمها. 


التقسيم الثاني: 


وهو أن الكبر بالنسبة إلى الراوي إِمّا أن يكون مسنداء وأمًا أن يكون 
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أمَا المسند: فهو في اصطلاح الخاصة: ما اتصل سنده بذكر جميع 
رجاله في كل مرتبة إلى أن ينتهي إلى الإمام (ع) من دون قطع. 

وفي اصطلاح العامّة خصّه جماعة منهم: بما جاء عن النبي (ص) 
متصلاء وعن بعضهم: هو ما جاء عن النبي (ص) وإن ورد مرفوعاء وعن 
جماعة آخرين: هو مطلق المتصل. 

وينقسم المسند باعتبار عدالة الراوي وعدمهاء ووثاقته وعدمهاء إلى 
أربعة أقسام» وهي: الصحيحء والموثق» والحسن» والضعيف. 


فالصحيح: هو ما كان جميع رجال السند من أهل العدالة والصدق من 


والموثق: هو ما كان أحد رجال السند أو أكثر غير إمامي - أي من 
ببائر فزق السسلسين حت و تكدد يف ,صيدفه وكهرة هن :الكذب: 

والحسن: هو ما كان جميع رجاله أو أحدهم إماميًّا ولكن لم ينص على 
وثاقته بل ورد فيه مدح بليغ بحيث يمكن الاعتماد عليه. 

والضعيف: هو ما كان جميع رجال السند أو أحدهم غير جامع 
لشرائط الحجّية» كأن ورد في حقه تضعيفء أو لم يرد فيه توثيق» أو مدح: 


الطرق إلى معرفة العدالة أو الضعف: 


وتتعدد الطرق للوصول إلى معرفة عدالة الراوي» أو ضعفه؛ كما 
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تختلف باختلاف آثار كل منهاء ويمكننا أن نحدد الطرق المؤدية إلى ذلك بأنها 


0. 


أربعة: 


اعت الشسية الفلويلة وافقوة الذاقنةه :ويقر فك هذا الطروق. على 
المعاصرة وهي في زماننا بالنسبة إلى رواة الأحاديث عن الأئمة (ع) غير 
متيسرة. 

١‏ الأخبار والأحاديث الواردة عن الأئمة (ع) في بيان أحوال الرواة 
مدحاً أو قدحآء ولكن الوارد عنهم (ع) في هذا الشأن قليل جدا. 

"ل ثبوت عدالتهم» أو عدمها بالتواترء والإجماع؛ والشهرة وغيرها 
مكاوحب البقية :و الالطيقتاني ولق القايف هن 'هذا الطريق تاكن جد . 

#نك تنوك ذلك و عديه باقبان علبلا الرجال» .وضيرة هذا القن لكورده 
من ضيغرياك خير الوالعد:.وقه' قنك الأدلة على ححكده: 

وهذا هو الطريق الوحيد الذي يمكننا من خلاله تشخيص أحوال الرواة 
وتمييز العدل عن غيره. وقد تقدم في أوّل الكتاب أن توثيقات علماء الرجال 
معتبرة من باب الشهادة عن حسء وبناء على هذا فهي داخلة في مسألة حجية 
خبر الواحدء فلاب من اشتثمال شهاداتهم على شرائط الحجّية. 

ولكن مع ذلك وقع الخلاف في أمرين: 

الأمر الأول: في أن التعديل أو الجرح هل يقبل مطلقاء أو لاب من 
ذكر السبب فيهماء أو في أحدهما؟ وفي ذلك أقوال: 

أحدهما: أنّ التعديل يقبل مطلقاء وهو المنسوب إلى المشهورء وذهب 
إليه الشيخ في الخلافء والمحقق في الشرائع» والعلامة في النهاية والقواعد: 
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والشهيد في الدروسء والأردبيلي في الفوائد وغيرهمء كما نسب إلى جماعة 
من العامة. 

ثانيهما: عدم القبول وعدم صحة الاكتفاء به بل يجب التفصيل وذكر 
السبب» وهو المنسوب إلى جماعة منهم ابن الجنيدء والعلامة في غاية المراد 
وغيرهما. 

ثالثهما: التفصيل بين ما إذا علم كون المزكي عالماً بأسباب العدالة 
فيقبل» أو لا فلا يقبل. 

رابعها: التفصيل بين ما إذا علم كون المزكي دقيقاً فيقبل» أو متساهلاً 
فلا يقبل. 

خامسها: التفصيل بين ما إذا كان المزكي أكثر من واحد فيقبل» أو أقل 
قاذ يقل 

إلى غير ذلك من الأقوال. 

وقد استدل لكل منها بوجوهء ولا يهمنا التعرض لها. 

هذا بالنسبة إلى التعديل» وأمّا الجرح ففيه أقوال أيضاً: 

الأوّل: وهو المشهورء أنه لا يقبل إل مع ذكر السبب فلا يكتفى بقوله 
ذه فلسق ينل لان من ذكن بيه فقول مقلا: أشيد أددشرب الشمن ار 
وابن إدريسء والعلامة» والشهيد الثاني»ء وصاحب الرياضء؛ وصاحب الكفاية 
وغيرهم؛ بل نسب إلى أكثر الأصحاب. 


الثاني: أنه يقبل مطلقاًء وقد اختاره العلآمة في المختلف. 
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الثالث: التفصيل بين ما إذا كان الجارح عالما بأسباب الجرح فيقبل 
وإلا لزم ذكر السبب» ونسب إلى النهاية» والتهذيب» وغاية المراد. 

الرابع: التفصيل بين ما إذا كان مذهب الجارح موافقاً لمذهب السامع 
فيقبل وإلاً قلآء وهو المنسوب إلى المسالك؛ والمعالم؛ والروض. 

والظاهر أن الصحيح من هذه الأقوال هو القبول مطلقاً في التعديل. 
وأمّا في الجرح فلا يقبل إلا إذا كان عالماً بالأسباب» أو موافقته لمسلكنا ومع 
الموافقة لا حاجة إلى ذكر الأسبابء, وأمّا مع عدمها فلاب من ذكر السبب» 
والوجه واضح. 

الأمر الثاني: في ما إذا تعارض التوثيق والتضعيف: 

وقد وقع الخلاف فيه من جهتين: 

الجهة الأولى: هل يقدّم الجرح مطلقآء أو يتوقف مطلقاً إذا لم يكن ثمة 
ترجيح لأحدهما على الآخر؟ 
الجرح كان حسناً. 

وقال في المعارج: إنّ جرح بعضء وعدل آخرون قدم العمل بالجرح» 
لأنه شهادة بزيادة لم يطلع عليها المعدل؛ ولأنّ العدالة قد يشهد بها على 

وفي المختلف: اختلف قول الشيخ في مسألة الجرح والتعديل» إذا عدل 
الشاهدان وجرحه اثنان» فقال في المبسوط: يقدم الجرح على التعديل» وفي 
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الغلاك يترقش اين اترين» وابق حموة ذهيا إلى مااقان:في اليوط 

زفي المعالم: إذا ارصن الجرح والتديل:قإة أكثن النائن يقام الحرس 
لأنّ فيه جمعاً بينهماء إذ غاية قول المعثل أنه لم يعلم فسقاء والجارح يقول أنا 
علمته؛ فإذا حكمنا بعدالته كان الجارح كاذباً وإذا حكمنا بفسقه كانا صادقين 
والجمع مهما أمكن أولى. 

وذهب آخرون إلى القول بالتوقف وعدم تقديم الجرح» كما في 
الخخنلاق» و القسواضده والفينيك: :و المعتلقو والشفية» :والفوروس» و انالك 
والكفاية» والمحكي في المعالم عن السيّد ابن طاووسء بل نسب إلى المشهور 
بين علماء الإسلام. 

قال في الخلاف: إذا شهد اثنان بالجرح وآخران بالتعديل وجب على 
الحاكم أن يتوقفء وقال الشافعي يعمل على الجرح دون التعديل» وقال أبو 
حنيفة يقبل الأمرين. 


دليلنا أنه إذا تقابل الشهادات ولا ترجيح لأحد الشاهدين وجب التوقف. 


الجهة الثانية: أنه بناء على التعارض وعدم تقديم الجرح على التعديل؛ 
فإن أمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد ؛ فهل يصح هذا الجمع أو 
لا؟ 

قد يقال بعدم صحّة الجمع» لأنّ الشرط في ذلك هو أن يكون من كلام 
شخص واحدء وأمّا إذا كان المطلق في كلام شخص والمقيد في كلام شخص 
آخر فلا وجه لحمل كلام أحدهما على الآخر بحيت يقال إن مراد الأول أيضا 
هو المقيد من جهة إرادة الثاني» لعدم حكم العرف بهذا الجمع؛» وعدم الربط 


وين الأ اديت 
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وأمّا الوجه في صحّة حمل المطلق في الأخبار على ما يقيدها ما ثبت 
أن كلامهم (ع) بمنزلة الكلام الواحدء وإلاً فيشكل الحمل فيه أيضاً. 

وقد يظهر من جمع من الأعلام صحّة هذا الحمل أيضاً كما في 
الأخبار. 

والظاهر هو القول بالإيجاب في كلتا الجهتين. 

ما عن الجهة الأولى: فلأنهما شهادتان مقبولتان تدل كل واحدة منهما 
على نفي الأخرىء فكل واحدة منهما حجّة في نفسهاء وأدلة حجّية خبر الواحد 
شاملة لها إذا لم يكن معارضاً بخبر آخر بخلافه. 

ولكن قد يقال: إنّ شمولهما لكليهما معأ لا يمكن؛ ولأحدهما المعيّن 
ترجيح بلا مرجح فلابد من التوقفء. نعم يمكن تقديم أحدهما على الآخر من 
جهة إعمال المرجحات كترجيح ما صدر عن الإمامي على ما صدر من 
غيره من سائر الفرق» وكذلك ترجيح ما كان صادراً عمّن هو أدق وأضبط 
من الآخر ممّن يكون كثير الجرح أو التعديل ولا تطمئن النفس به. 

وأمّا الترجيح بالأعدليّة والأفقهيّة والأورعيّة المذكورة في المقبولة: فلا 
يتأتى الترجيح بها في المقام» لأنّ موردها تعارض الخبرين والروايتين في 
الأحكام ولذلك ورد فيها الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة» فلا دليل 
على ثبوتها في ما نحن فيه. 

وأمّا بالنسبة إلى المرجحين المذكورين: فيمكن البناء عليهما بحسب 
اختلاف المباني» فعلى القول بأنَ التوثيق والتضعيف معتبران من باب أن قول 
الرجاليين من أهل الخبرة» فيرجح قول من هو أدق وأضبط ويقدم على غيره 
ممن هو أقل منه دقة وضبطأء ونحو ذلك مما له دخل في خبرويته سواء كان 
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من الجارح أو المعذل. 


وأمَا بناء على القول بأنهما معتبران من باب حصول الظن: فيرجح 
كل واحد منهما إذا كان فيه مرجّح دخل في حصول الظن وهذا يختلف بحسب 
العوارد و المقامالت: 


وأمًا بناء على أنهما معتبران من باب الشهادة: فالظاهر عدم صحّة 
المرجحين المتقتمين في الترجيحء لعدم الدليل في البين على تقديم أحدهما 
على الآخر بهما فلاب من التعارض والتوقف. 

وأمَا عن الثانية: فالظاهر صحة الجمع وحمل إحدى الشهادتين على 
الأخرى إذا كان ممكنأء كما ورد في كلام النجاشي في ترجمة محمّد بن خالد 
البرقي بأنه ضعيف في الحديث» ولكن ورد في كلام الشيخ في أصحاب 
الرآضا (عع) أنه ثقة فيمكن حمل تضعيف النجاشي على أنه يروي كثيراً عن 
الضعفاء ويعتمد المراسيل كما هو المشهور عنه والمنسوب إليه: 

وبناء على هذا فيكون توثيق الشيخ سليماً عن المعارضة» فهو ثقة في 
نفسه من غير هذه الجهة» والشاهد على هذا الجمع هو أن ابن الغضائري 
قال: محمّد بن خالد البرقي ... حديثه يعرف وينكرء ويروي عن الضعفاء 
كثيرًء ويعتمد المراسيل. 

ونظير ذلك كثير في علم الرجال. 

وبهذا يظهر أنه إذا كان سبب الجرح معلوماً من كلام الجارح؛ أو علم 
من كلام غيره؛ وكان أخص من التعديل» أو بالعكس فمقتضى الفهم العرفي 
هو حمل المطلق على المقيد والجمع بينهماء وهذا لا يختص بما إذا كان 
الإطلاق والتقييد في كلام شخص واحد فكما يجمع بينهما بذلك في كلام 
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شخضن .واحد كذلكا يجمع بينهما غرقاً إذا كانا في كلام شخصين. 

مثلاً إذا قال أحد كنفس الولي: إن ظاهرت فعليك عتق رقبة» وقال 
القائم مقامه كابنه مثلاً أو ولي آخر له: إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة: 
فمقتضى الفهم العرفي هو الحكم بأنَ المقصود من الأول هو المقيد» وأنه يجب 
عتقة رقبة مؤمنة لا مطلق الرقبة» وإلآً لزم أن يكون التقييد بالمؤمنة لغواء 
فمن أجل صيانة كلام الثاني - الواجب الطاعة حسب الفرض - عن اللغوية 
يحمل الأول وهو المطلق على الثاني وهو المقيّد. 

وهذا هو المناط في حمل المطلق على المقيّد في كلام شخص واحد. 

والحاصل: أنه مع وجود إمكان الجمع بين الجرح والتعديل بهذا الوجه 
فهوء وإلاً فلابت من التوقف كما هو المشهور. 

وأمًَا المرسل: فهو خلاف المسند أي ما فيه إرسال وإطلاق ولم تكن 
ملنيلة ادكه فى كل رحد لاحن 

وينقسم المرسل إلى ثلاثة أقسام: المرفوع؛ والمعلق: والمعضل. 

ما المرفوع: فله عند الخاصة إطلاقان: 

أحدهما: ما سقط من وسط السندء أو آخره واحدء أو أكثر مع 
التصريح بلفظ الرفع مثلا يقال: روى الكليني» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه 
مرفوعأاء أو: رفعه» عن أبي عبد الله (ع)» وهذا هو الاستعمال الشايع لمعنى 
الرفع. 

وثانيهما: ما أضيف إلى المعصوم من قولء أو فعل؛. أو تقرير في 
مقابل الموقوف سواء اعتراه قطعء أو إرسال في سنده أو لا. 
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وأمًّا عند العامّة: فهو ما أضيف إلى النبي (ص) خاصة دون 
الصحابة» أو غيرهم حتى العترة. 

وأا المعلق: فهو ما حذف من أوّل السند واحد أو أكثر على التوالي؛ 
وينسب الحديث حين كذ إلى من فوق المحذوف مثل أغلب روايات الفقيه» 
والتهذيبين» وبعض الموارد من الكافي» وهذا في حكم المسند إذا علم 
المخاوف إلا فهو مرسل. 

وأمّا المعضل: فهو ما حذف اثنان أو أكثر من الوسط دون أوّل السند 
وآخره. ويظهر من بعضهم عدم الاختصاص بالوسط». ومن بعض آخر عدم 
الاختصاص بالاثنين فأكثرء بل يقال له معضل وإن سقط من سنده شخص 
واحدء والأكثر على الأوّل. 

ثمّ إن المرسل بمعناه العام الشامل للأقسام الثلاثة: هو كل حديث حذف 
من رواته أو بعضهم أي واحداً فأكثر: أو أتى بلفظ مبهم ك «بعض»» أو 2 
بعض أصحابنا»» أو «بعض رجاله»» أو «عن رجل» دون ما إذا ذكر بلفظ 
المعنى المتعارف عندهم؛ بل المشهور عند أصحابناء فقد أطلق في الفقيه على 
بعض الأحاديث بأنها مرسلة وهي مرفوعة» أو مقطوعة. 

وأمّا المرسل - بمعناه الخاص - : فهو كل حديث أسنده التابعي إلى 
اللو(ص)؛ وهو بهذا المعنى هو الأشهر عند العامّة. 

وأا حكمه فالأقوال فيه كقيزة جدا حتى يلغت ح عند العامة - أحه 
عشر قولاء إلا أنّ الأهم من جميع الأقوال ثلاثة: 
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الأرل: الحكدية مظلنا ١7‏ كان المرسل اقةتيبواء كاق صتحانيا أ فم 
وسو اءاكاق خليلا من التقياج آى لاه وسواء اسقط راوها وعدا انق السنه أد 
أكثرء وذهب إليه من أصحابنا أحمد بن محمد بن خالدء وأبوه محمّد بن خالدء 
ونسب إلى جماعة من العامّة منهم الآمديء ومالك. وأحمدء وأبو هاشم 
وغيرهمء بل جعله بعضهم أقوى من المسند. 

الثاني: عدم الحجّية مطلقأء وذهب إليه جماعة من الأصوليين 
والأخباريين من الأصحاب منهم الشيخ؛ والفاضلانء» والشهيدان وغيرهمء 
وهو مذهب جماعة من العامّة كالحاجبي» والعضديء والرازيء والشافعي 


وغيرهم. 
هذا ولكن يظهر من بعضهم كالشيخ التفصيلء أو إذا لم يعارضه 
المسند. 


الثالث: التفصيل بين ما إذا عرف المرسل العدل بأنه لا يروي عن 
غير الثقة» كالمشايخ الثلاثة» وهم: ابن أبي عميرء وصفوان بن يحيىء وأحمد 
بن محمد بن أبي نصر البزنطي فحديثه حجّة وفي قوة المسندء وبين من لم 
يكن كذلك فلاء ونسب إلى جماعة من أصحاب القول الثاني في العدّة؛ 
والعلامة» والشهيد» والأردبيلي» وكاشف الرموزء وصاحب الذخيرة» والشيخ 
البهائي» وصاحب الوسائل وغيرهمء بل يظهر من الشهيد في الذكرى دعوى 
الاتفاق من الأصحاب على ذلك. 

وقد استدل على القول الأوّل بأمور: 

أحدها: أنّ عدالة الأصل محرزة فيلزم عدالة الساقطء وذلك لأنّ رواية 
الفرع عن الأصل تعديل له؛ لأنّ العدل لا يروي إلا عن العدل وإلاً فلم يكن 
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عدلاً بل كان مقاها وقاهاء 

ثانيها: أن ظاهر أسناد الخبر إلى المعصوم (ع) هو العلم بصدوره منه 
وصدق النسبة, لمنافاة أسناد الكذب مع العدالة» فاللازم عدالة المرسل هو 
قبول ما أرسله. 


ثالثها: أنه لو لم يجب العمل بالمراسيل لم يكن لروايتها وجه وفائدة مع 
أنه شايع؛ وسيرة الرواة والفقهاء على ذلك. 

وجميع هذه الأدلة غير ناهضة كما هو واضح. 

ما الجواب عن الأول: فبأنه لا يشترط في رواية العدل أن يروي عن 
عدلء بل لا مانع من روايته عن غير معلوم الضعفء وأمّا كونه معلوم 
العدالة فلاء على أنّ الرواية عن الضعيف كثيرة جداء نعم قد يقال إنّ رواية 
اللساذم هم #تفسن درك للد 


وعن الثاني: فبأنَ هناك قسماً كبيراً من الروايات المرسلة لم تنسب 
إلى المعصوم(ع)»؛ بل قد يكون الإرسال في أوّل السند ووسطه دون آخره؛ 
كما إذا قال: «عن بعض». أو «عن رجل». أو أسقط الواسطة من وسط السند 
وحينئذ لم تتحقق نسبته إلى المعصوم (ع)؛ هذا مضافاً إلى أن النسبة إذا كانت 
بلفظ روى عن النبي (ص)» أو عن الإمام (ع)» فلا إشكال فيها مع عدم العلم 
بصدور الخبر عن أحدهما (ع)» وأمًا إذا كان بنحو: قال النبي (ص) أو قال 
الإمام (ع) فظاهره نسبة الصدور إليهما. 


نعم يمكن توجيهه: بأنَ المقصود من قولنا «قال النبي(ص)» أي على 
ماروي أو جاء في كتاب كذاء وإلآ فمن أين حصل للمرسل الجزم بالنسبة 
والصدور حتى ينسب الحديث إلى المعصوم (ع)؛ وحينئذ فكلامه مجملء اللهم 
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إلا أن يفستر ويبيّن بأن يقول: «كلما قلته: قال النبي (ص) فهو حجّة من جهة 
السندء أو القرائن» كما يظهر من الشيخ الصّدوق في أول الفقيه والمقنع. وأما 
ما ذكره بعضهم من «أنّ المرسل أقوى من المسندء لأنّ من أسند فقد أحال 
المخاظب على أسنده والنظر في أحوال رواته والبحث عنهم؛ بخلاف 
المرسل فإنه مع علمه ودينه وأمانته وثقته فقد قطع بصحته وكفى المخاطب 
عن النظر في أسناده» فلا يرجع إلى شيء» وذلك لأنّ هذا إنما يتم فيما إذا 
علم بغرض المرسل وأنه لم يذكر الواسطة لذلك» وأمّا مع احتمال أن يكون 
عدم الذكر من جهة النسيان» أو اختصار السندء أو لغير ذلك من المحتملات» 
فكيف يكون المرسل أقوى من المسند! على أن هذا القول على خلاف إجماع 
الأصحاب. 

وأتا عن الكالكاةقياة لذكر المر اسيل فواه. كثير 8 مفها: أنها ؤيدة 
للمسانيد» ومنها: أنها قد توجب الشهرة والتواتر» ومنها: أنها قد تحفها القرائن 
فتوجب حجيّتهاء وقد يعمل بها المشهور فيوجب ذلك جبر سندها على القول 
بذلكء وقد يقال بحجّيتها من باب التسامح في أدلة السنن» إلى غير ذلك من 
الفواك الكثيرة: 

فظهر أن القول بالحجية غير تام» وأدلته غير ناهضة. 

وأمَا القول الثاني: فقد استدل عليه بأنّ من شرط حجّية الخبر عدالة 
الراوي أو وثاقته» ومع عدم ذكره أو إبهامه فلا يحرز الشرط ومجرد رواية 
العدل كوو اعد الأ يدل على الاقم واعتفال كوف كهيفا باق ويوتدا الأحفقيان 
بزيادة الساقط. 


وهذا الدليل قوي لا مناص من القول به. 
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واستدل المفصلون مما ذكره الشيخ في العدة بالنسبة إلى الأشخاص 
الثلاثة الذين ذكرناهم. 

وسيأتي بحث منفصل حول هؤلاء الثلاثة» وحول رواياتهم» وعمّن 
روواء وما قيل في حقهمء وبيان الآثار المترتبة على ذلك. 

هذا وقد ألحق العلامة المامقاني في درايته عدّة موارد أخرىء منها: 

١‏ يونس بن عبد الرحمن: ولم يذكر الوجه في إلحاقه» ولعله من 
جهة ما ذكره الشيخ في ترجمته؛ حيث قال: قال أبو جعفر بن بابويه: سمعت 
ابن الوليد (ره) يقول: كتب يونس بن عبد الرّحمن التي هي بالروايات كلها 
صحيحة يعتمد عليهاء إلا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس. 

وهذا القول يشمل جميع روايات يونس بما فيها المراسيل» فتكون 
شهادة منه على أنّ كل من يروي عنه يونس ثقة كالمشايخ الثلاثة. 

١‏ مراسيل الصتدوق في الفقيه من جهة شهادته في أوّل الكتاب؛ بأنّ 
انووايات: كليا أختظ: من القف 'المشيورة و التعرال عليها؛ وك نشل كنات 
الفقيه على أكثر من ألفي رواية مرسلة وهي لا شك مشمولة لشهادة الصّدوق. 

ثمّ إن مراسيل الصتدوق في الفقيه على أقسام وهي: 

أ د أن كاد ا منها عبر عنه بلفظط «قال النبي (ص)»» أو «قال أمير 
المؤمنين (ع)». أو «قال الصادق(ع)»» أو «أبو عبد الله (ع)»» والظاهر من 
ذلك الجزم بالنسبة. 

ب - أنه عبر عن بعضها بلفظ «روي عن النبي (ص)»» أو «عن 


أمير المؤمنين (ع)»» أو «عن الصادق (ع)». 
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ج - ذكر في بعض الروايات اسم الراوي عن الإمام (ع) بعنوان « 
روى»» كما في قوله: «روى زرارة عن الصادق (ع)». 

د ذكر في بعض الروايات اسم الكتاب الذي استند إليه في نقل 
الرواية» كما في قوله: «في كتاب محمد بن أحمد بن يحيى». 

إلى غير ذلك من الاختلاف في التعبير. 

وعلى ضوء هذا الاختلاف فهل يمكن القول أنّ شهادتي الصّدوق في 
أوّل كتابه شاملة لجميع الأقسام» أو لبعضها كالقسم الأول مثلاً. 

فقد يقال: إنّ اختلاف التعبير يشعر بالفرق بين هذه الأقسام» وأنها 
ليست في مرتبة واحدة» ولعل بعض الروايات لا تعد من مرسلات الصّدوق. 

ولكن بعد الفحص والتتبع في كلامه (قدس) قد تبين أنه يستند في 
الأحكام إلى جميع هذه الأقسام على اختلاف التعبير فيها وقد اعتمد على جميع 
روايات كتابه بجميع أقسامهاء فالظاهر أنّ جميع الروايات داخلة في الشهادة. 
هذا وقد تقدّم بحث مفصل في دلالة شهادة الصّدوق في أول الفقيه ومعطياتها. 

“" - روايات أصحاب الإجماع» وسيأتي البحث حول ذلك. 

- رواية النجاشي؛ وسيأتي. 

ويمكن الحاق موارد أخرىء منها: 

١‏ رواية موسى بن بكر الواسطيء» وذلك من جهة أن النجاشي قال: 
إنّ صفوان قال: بأنّ كتابه لم يختلف فيه أصحابنا. 

ومنه يعلم أن الككاي كاي سردا العم سو اع كانظ وواباكه سود أن 
فوسلة: 
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35 علماء الرجال كالكشيء والشيخ» والنجاشيء فإنهم وإن كانوا 
يذكرون التوثيق» أو التضعيف وسائر أحوال الرواة على نحو الإرسال غالبا 
ولكننا حيث نطمئن إلى أن لهم مستندا يستندون إليه وقد وصلهم من مشايخهم 
ومشايخ مشايخهم من أهل الخبرة والعدالة وهكذا الذين قبلهم إلى زمان الرواة 
المعاصرين للأئمّة (ع) كما ذكرنا ذلك مفصلاً في أوّل الكتاب. 

والحاصل: أنه يحكم باعتبار شهاداتهم وإن كانت بحسب الظاهر 
مرسلة» فلا يعبأ بما قيل بأنها مرسلة وحكمها حكم المراسيل. 


التقسيم الثالث: 

وهو أن الخبر بالنسبة إلى النقل ينقسم إلى: المشهورء والنادر. 

أمَا المشهور: فهو كل خبر كان راويه ثلاثة أشخاص أو أكثر في 
جميع الطبقات» أو في طبقة واحدة. فهو دون المتواتر الذي يحصل معه العلم 
بصدق الخبرء كما أنه فوق المستفيضء فإنّ الخبر إذا كان راويه في جميع 
الطبقات اثنين» أو أكثر قيل له العزيز» أو المستفيضء فلا يكون المستفيضر 
أقل من اثنين في جميع الطبقات» بخلاف المشهور فإنه يكتفى بالكثرة ولو في 
طبقة واحدة» نعم يشترط فيه أن لا يقل عن ثلاثة. 

وقد يقال: إن المشهور والمستفيض بمعنى واحدء وقيل: هما مختلفان 
بالأعم من وجه. إذ يعتبر في المستفيض التعدد في جميع الطبقات بخلاف 
المشهورء ويعتبر في المشهور أن لا يقل عن ثلاثة بخلاف المستفيض فيكفي 
فيه الاثنان. 


وذهب بعضهم إلى عدم العدد في صدق الشهرة واكتفى من الشهرة 
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بمعناها اللغويء وقال: يكفي في الشهرة كون الخبر مشهورا على الألسن وإن 
لميوجد له مصدر في الموسوعات الروائية؛ مثل قوله(ص) : «إنما الأعمال 
بالنيات» (": أو قوله (ص): «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» (". أو قوله 
0 


(ص): «من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة» (": أو قوله (ص): «من 


آذى ذمّياً فأنا خصيمه يوم القيامة» 9©)؛ وأمثال ذلك. 

وأكنا النادد: فقيو ساكاة وازيهو عدا 8 أكثره و لعل هذا هو “السيت 
في إطلاق اسم باب نادر أو باب النوادر على بعض الروايات الواردة في 
خاقبة حكن الققبه الزن اقيك 
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ثم إِنّ بعض الكتب سميت بالنوادر مثل نوادر الحكمة» ونوادر أحمد 
ين محا بن عيسى» وتوادر :لاز نيلي ويغتريهاء والغلاش أذ الفرالد منها مت 
آخر غير هذا المعنى الاصطلاحي ولذا عد بعض هذه النوادر من الأصول 
كما يقفا مرق كام الخجائني وغينه. 

وكل من هذين القسمين حجّة إذا كان واجداً لشرائط الحجّية فلا فرق 
في ذلك بين كون الخبر مشهوراً أو نادراء هذا إذا لم يقع بينهما اختلاف 


وتعارض. 


1١‏ الوسائل: ١‏ : 4؛ » ب ه من أبواب مقدمة العبادات» ح 84»: وح 17. نشر مؤسسة 
آل البيت (ع) لإحياء التراث. (المصحح). 

5 مستدرك الوسائل: ١5‏ : , » ب ١‏ من كتاب الوديعة» ح ؟١.‏ نشر مؤسسة آل البيت 
(ع) لإحياء التراث. (المصحح). 

" جواهر العقود: ١‏ : 5917 نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. (المصحح). 

4 الجامع الصغير: ” : 5417 / 2707١‏ » نشر دار الفكر ‏ بيروت. (المصحح). 
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وأمَا إذا اختلفا في الحكم سمي النادر شاذا» وهو أخص من النادرء 
وقيل: هما مترادفان وقد أطلقا معا على الخبرء كما في مقبولة عمر بن حنظلة 
في قوله (ع): «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر ...» (". 

ونعت الشيخ حديث حذيفة بن منصور الدال على أن شهر رمضان لا 
ينقص عن ثلاثين يوماً بأنه شاذ فقال: لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة 
وإنما هو موجود في الشواذ من الأخبار. 

وعلى كل تقدير فتارة يكون راويه ليس بثقة» وأخرى راويه ثقة ولكن 
يرجح عليه راوي المشهور في العدالة والحفظ والضبطء وثالثة لا يرجح 
المشهور عليه بل يتساويان أو يرجح راوي النادر على راوي المشهور. 

فالأوّل يسمى بالمشهور المعروف ويقابله الشاذ المنكرء والثاني يسمى 
المشهور المحفوظ في مقابل الشاذ المردود» والثالث يسمى بالمشهور المطلق 
في مقابل الشاذ المطلق. 

وحكم الأول واضح فإنه لاب من طرح الشاذ والعمل بالمشهور. 

وحكم الثاني كذلك فإنه موضع تسالم بين الأصحاب من الأخذ 
بالمشهور الراجح وطرح الشاذ. 

وأمَا الثالث فهو موضع خلاف بين الأعلام» فقد نسب إلى الشهيد 
الثاني القول بالأخذ بالشاذ النادر وعدم طرحه إذا كان راويه أعدل وأضبط 
و نفك 
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وحينئذ يقع التعارض بينه وبين المشهور لوجود المرجح في كل واحد 
من الخبرينء فإِنَ مرجح الخبر المشهور هو الشهرة» ومرجح الخبر الشاذ 
صفات الراوي فيتساويان ويحنئذ لابد من إجراء أحكام التعارض فيهما. 

هذا وقد نسب إلى بعضهم كالفاضل التوني (قدس) الحكم بالتعارض 
حتى إذا لم يكن في راوي الشاذ مرجح بل يكفي في الحكم بالتعارض وثاقة 
راوي كل من الخبرين فيتكافآن ولا وجه لترجيح أحدهما وطرح الآخر. 

وأجيب عن ذلك: بأنه اجتهاد في مقابل النص» حيث ورد في كل من 
التشيولة والسوفوعة التصديريج بالاكذ بالشهرة وظرع اللدافة الفائر من فون 
تفصيل بين أن يكون في راويه مرجح في صفاته أو لا. 

ولكن يمكن أن يقال: بأنَ الظاهر من الشهرة في المقبولة والمرفوعة 
غير هذ المعنى الاصطلاحي أي رواية ثلاثة أو أكثر للخبر» فإنّ وصف 
الإمام (ع) للشهرة بالمجمع عليه؛ وممّا لا ريب فيه يفيد أن المراد كون 
الرواية بلغت حد الإجماع والاطمئنان بالصدور. 


وهذا أمر لا يمكن أن يتحقق من رواية ثلاثة أو خمسة بل لابد له من 
عدد كبير وإن لم يصل إلى حد التواترء وإذا بلغت الرواية إلى هذا الحد من 
الشهرة فذلك يوجب تقديمها وطرح ما عداها مما يقابلها سواء كان راويه 
أعدل أو أضبط أو لم يكن. 

وأمّا إذا لم تبلغ إلى هذا الحد فهي وإن أطلق عليها في الاصطلاح اسم 
التكنيرة إل أده ل خلرل على قر خيحيا على القناة مطلقاء يك لأنة مع مراعاة 
أحكام التعارض. 


ثم إنه وإن كان الترجيح بالصفات جاء مقدما على الترجيح بالشهرة 
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في المرفوعة:؛ ولكن الاعتبار بالمقبولة وقد جاء فيها تقديم الشهرة على 
الصفات فالعبرة ‏ على فرض دلالتها على الترجيح بالصفات ‏ بها دون 
العر قوعة. 

على أنّ الصفات المذكورة فيها هي الأفقهيّة والأعدليّة والأورعيّة: 
وأا الحفظ والضبط فلم يردا فيها إلا بناء على التعدي إلى كل مرجح كما قال 
الشيخ (قدس). 

ولكن الإشكل في دلالتها على ذلك؛ فإنَ الترجيح المذكور إنما هو 
للحكمين لا للخبرين فيكون الثابت هو الترجيح بالشهرة أولآء ثم بموافقة 
الكتاب» ثمّ بمخالفة العامّة. 


وهو أن الخبر بالنسبة إلى سنده ومتنه ينقسم إلى: مستقيم ومضطرب. 
وسيتبين معنى المستقيم من تعريفنا لمعنى المضطرب. 

والمضطرب: هو كل حديث اختلف في سنده أو متنه من جهة وصل 
أو إرسال أو حذف أو إثبات فروى مرّة على وجه وأخرى على وجه آخر 
من النسخ والنساخ كذلك بحيث يشتبه الواقع. 

ويقال له المعلول أيضاء والوجه في ذلك واضح. 


أما الاضطراب في السند فهو كما إذا روى الراوي الخبر عن أبيه عن 


جده تارة» وعن جده بدون أبيه تارة أخرىء وثالثة من غيرهما. 
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وقد مثل السيوطي (١‏ في تدريب الراوي لذلك بحديث أبي بكرء أنه 
قال 6 ا سول الله أراك شك :'قال» شييقني هود و أحواكها: 

قال الدارقطني ("): هذا مضطرب فإنه لم يرو إلا عن طريق أبي 
إسحاق ‏ أي السبيعي ‏ » وقد اختلف فيه على نحو عشرة أوجه؛ فمنهم من 
رواه مرسلاء ومنهم من رواه موصولاء ومنهم من جعله من مسند أبي بكرء 

ورواة الحديث عندهم ثقات ولا يمكن ترجيح بعضهم على بعضء كما 
لا يمكن الجمع. 

وأمّا الاضطراب في المتن: فهو كما إذا روي حديث بمتنين مختلفين» 
ومثل له الشهيد (قدس) بالحديث الذي ورد في تمييز دم المشتبه بالقرحة بأنه 
إذا خرج من الجانب الأيمن فيكون حيضاء على ما في نسخة الكليني» ورواه 
الشيخ ‏ في بعض النسخ ‏ : إذا خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. 

وفي الوسائل أنّ نسخة الشيخ أشبت لموافقته ما ذكره المفيد» 
والصتدوقء والمحققء والعلآمة وغيرهمء وقد تأمّل الشهيد في ذلك. 

ثم إن الاضطراب على قسمين: 

الأوّل: أن لا يوجب اختلافاً في الحكمء أو اختلافاً في اعتبار السند. 


الثاني: أن يوجب ذلك. 


١ل‏ تدريب الراوي» السبيوطي: 5١35: ١‏ 
5 نفس المصدر والصفحة. 
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وحكم الأول واضح فإنه لا مانع من حجّية الخبر ولا يضره 
الاضطراب. 

وأمَا الثاني فإنَ كان ثمّة مرجح معتبر لأيّ الطرفين بحيث يوجب 
الاطمئنان بصحة أحدهما حكم بالراجح وطرح الآخرء وإلاً فهما في حكم 
المتعارضين فلاب من التوقف وعدم الحكم بهما. 

هذا إذا كان المنشأ هو الاضطراب في الرواة. 

وأمًا إذا كان المنشأ هو اختلاف النسخ فلا يخلو إمّا أن يكون 
الاختلاف في كتاب واحد له نسخ متعددة» وأمًا أن يكون من كتابين مختلفين» 
فإن كان من قبيل الأوّل كنسختين من كتاب الكافي مثلا فهو من باب اشتباه 
الحجّة بغير الحجّة للعلم بعدم صدور كل منهما عن الإمام (ع)»: وإن كان من 
قبيل الثاني كالكافي والتهذيب فقد ذهب المحقق الهمداني إلى أنّ حكمه حكم 
الأول. 

وأشكل عليه السيّد الأستاذ (قدس): بأنّ هذا ليس من باب اشتباه الحجّة 
عنه الراويان ثم اختلفا فروى أحدهما الحكم بنحو يخالف نقل الآخر فيدخل في 
باب التعارضء؛ هذا ولكن الظاهر صحّة ما ذكره المحقق الهمداني» لأنّ 
الراوي لم ينقل إلا أحد المتنين وإنما وقع الاشتباه من بعده فيدخل في المشتبه. 

بل لو فرضن أن الاشتباه كان من الراوي فإنَ الصحيح هو واحد 
منهما والمسموع من الإمام (ع) واحد إذ لم يقل كلا منهماء كما أن الراوي 
نفحسه م 'يسمع إلا قولاً واحدا فلا مناض من القول يدكوله في 'أقتباه الحجة 
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ثم إِنّ هناك بعض الرواة وصفوا بالاضطراب في الحديث» وهم عدة 

؟ ‏ علي بن محمد بن جعفر بن عنبسة الحذاد العسكري. 

“ل محمد يخ أحمذ بن محمد ين سنان. 

إسماعيل بن مهران. 

وغيرهم. 

131:15 عاق الاضنط نان سانا بالحديظ» ونا إذا كان مقعلنا ينفين 
الشخصء كما يقال: فلان مضطربء فمعناه أن لهذا الشخص حالتين: حالة 
استقامة وحالة الانحراف؛ فيدل على الضعفء أو لزوم الفحص وتشخيص أنّ 
صدور الحديث كان في أي حالة منهما. 


أنه بالنسية لكون الزاوي شخصا معروفا أو لأ ينقسم إلى؛ مخض 
و 10 ك. والمهم في هذا الث 1 اد 3 في كيفية تذ خب الراوي وت بيزه 
عن غيره: فإنه ربما أدى اشتراك اسم الراوي - بين أكثر من واحد وعدم 
تمييزه من بينهم» أو تردده بين أشخاص لم يرد في بعضهم توثيق» أو ورد 
في بعضهم تضعيف ‏ إلى التوقف في الحكم مع توفر شرائط الحجية 
الأخرى في الرواية. 
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الأوّل: في منشأ الاشتراك. 

الثاني: في ضوابط التمييز. 

الثالث: في بعض النماذج التطبيقية. 

ما الأوّل: فإنَ سبب الاشتراك وعدم تمييز الراوي أو تشخيصه يعود 
إلى أمور: 

أحوروة الزوايةمتفلة على كر انم الزازي مجردا عن اسم الأت 
والجدء أو الكنية واللقب كما في كثير من الروايات التي وردت بعنوان «عن 
أحمد». أو «عن الحسين»» أو «عن محمد» وهكذا. 

وربما كان اسم الراوي معروفا عند المخاطب في مقام نقل الرواية 
ولذلك لم يذكر الراوي ما زاد عن الحاجة ولكن مع بعد العهد وظهور 
أشخاص آخرين تحمل نفس الاسم نشأ الاشتراك والإبهام. 

ب - ورود الرواية بالكنية فقطء كما في كثير من الروايات التي جاء 
فيها: «أبو جعفر»». أو «أبو يحيى )»2 أو «ابن العرزمي»» أو «ابن سنان» 
وامكال تللع.قزة ككير ا هما كانه القن يران الكتلفظ الأنتماء: 

ج - التشابه بين راويين أو أكثر في الاسم واسم الأب وقد يقع ذلك 
في زمان واحد فضلاً عن الأزمنة المختلفة: مثل «أحمد بن محمّد)؛ أو «محمّد 
بن يحيى»» أو «محمّد بن علي»» أو «الحسن بن علي»» أو «القاسم بن محمّد» 
وأمثال ذلك. 

د التشابه في اللقب أو النسبة بين راويين أو أكثرء كالقاضيء أو 
الكلبيء أو البغدادي؛ أو النسابة» أو القرشيء أو الكوفيء أو البصري ونحو 
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ه ‏ التعبير في السند عن الراوي بعنوان لا يختص به؛ كابن فضتّال» 
أو ابن رباط وغيرهماء والحال أنّ العنوان نفسه ينطبق على أخوتهم مثلا. 

و وهنك أسباب أخرى تتضح من خلال الرجوع إلى موارد 
الاشتراك في الروايات. 

وأمًا الثاني: فالضوابط التي تمكننا من التمييز بين الرواة هي عدة 
نوو 

١ل‏ ملاحظة الطبقة من حيث الراوي والمروي عنه؛ وبهذا الوجه 
يمكن تشخيص كثير من المشتركات والتمييز فيما بينها. 

١‏ ملاحظة الأسناد المتشابهة» فقد تتشخص بعض الرواة عن البعض 
الآخر ولا سيما مع تكرر الأسناد في ذلك. 

* - نص علماء الحديث أو أصحاب الحديث على ذلكء. كما في قول 
أحدهم: كلما قلت أحمد بن محمد فهو أحمد بن محمد بن عيسى» مثلاء أو أن 
ذلق يظيز من القر انن المحفر قة بكلامه 

4- إذا كان أحد المشتركين في الاسم معروفاً في الرواية دون الآخرء 
كأن يكون له كتاب أو أصل ولم يكن للآخر ذلك» فإذا ورد اسم مطلق فهو 
ينصرف بالطبع إلى المعروف لا محالة. 

إذا كان أحد المشتركين معروفاً في الرواية من جهة كثرة رواياته 
دون الآخرء فإذا ورد الاسم مطلقاً انصرف إليه كما في الوجه السابق. 


5 إذا وردت الرواية بطريق فيه إطلاق يوجب الاشتراك وجاءت 
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نفس الرواية بطريق آخر فيه تقييد ‏ كما يظهر من كثير من روايات 
التهذيبين وبعض روايات الكافي والفقيه ‏ حمل المطلق على المقيّد وجعل 
الثاني بياناً للأول. 

وهناك طرق أخرى لرفع الإبهام والتمييز بين المشتركات يقف عليها 
المتتبع. 

وأمَا الثالث: فقد وردت عذة أسماء من الرواة في المشتركات 
ووضعت بعض الكتب للتمييز فيما بينها» ومن هؤلاء أبو بصيرء وابن سنان» 
وأحمد بن محمدء والقاسم بن محمّدء ومحمّد بن سليمان» ومحمّد بن قيس 
وغيرهم. 

وقد تناولنا هذا الموضوع بالدراسة وميزنا بين كثير من الرواة بإعمال 
الضوابط المختلفة في التمييز وذلك من خلال أبحاثنا في شرح الوسائل. 


أنه بالنسبة لتماميّة الحديث وزيادته سنداً أو متنا فيقسم إلى: التام: 
والمزيد. 

والمهم في المقام هو المزيد: وهو الحديث الذي زيد فيه على سائر 
الأحاديث المروية في معناه. فهو أمر إضافي لا يتحقق في حديث بدون 
ملاحظة نظيره. 

وهو على قمسين: فإنه تارة يقع في المتن بأن يشتمل على كلمة» أو 
جملة تتضمن معني لا يستفاد من الآخرء كما ورد في حديث: «جعلت لي 
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1127 وورد في آخر: «جعلت لي الأرض‎ ١ 


ل 


الأرض مسجدأء وطهورآم ١‏ 
وترابها طهورأ» (". أو في حديث: «لا ضرر ولا ضرار» (")» وفي آخر: 
«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» 7) أو «على مؤمن» 7.؛ وأمثال ذلك. 
وتارة تقع الزيادة في الأسناد بأنّ يروي بسند مشتمل على ثلاثة 
أشخاص مثلاء ويرويه آخر بسند يشتمل على أربعة أشخاص بزيادة شخص 
متخلل بين الثلاثة» كما إذا أسند في طريق وفي مقابله أرسلوه. أو وصله في 
طريق وقطعوه. أو رفعه إلى المعصوم(ع) وفي المقابل وقفوه على من دونه؛ 
ونحو ذلك. 
ثم إن في المقام بحثين: 
الأوّل: وقع الخلاف في حجّية الزيادة» وفيه أقوال ثلاثة: 


أحدها: الحجية» والظاهر أن المشهور هو الأخذ بالزيادة لأنها في حكم 


١‏ الوسائل: ” : "5٠‏ ء ب ” من أبواب التيمم» ح ” وح ". نشر مؤسسة آل البيت (ع) 
لإحياء التراث. (المصحح). 

١‏ الوسائل: 5 : ١١4‏ » ب ١‏ من أبواب مكان المصليء ح 5. نشر مؤسسة آل البيت 
(ع) لإحياء التراث. (المصحح). 

الوسائل: ١4‏ : 57 . ب ١7‏ من أبواب الخيارء ح ”. وح 5. نشر مؤسسة آل البيت 
(ع) لإحياء التراث. (المصحح). 

4 الوسائل: ١5 : 7١‏ » ب ١‏ من أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق» ح .٠١‏ 
نشر مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث. (المصحح). 

ه الوسائل: 55:18 ب١١‏ من أبواب الخيارء ح 5. نشر مؤسسة آل البيت (ع) 


لإحياء التراث. (المصحح). 
(530) 


الحديث المستقل الذي رواه الثقة ولا وجه لعدم الأخذ بهاء ولأصالة عدم 
الزيادة» حيث أنّ الأمر دائر بين السهوين ‏ سهو الراوي في الزيادة وسهو 
الراوي الآخر في النقيصة ‏ واحتمال السهو من طرف الزيادة بعيد عن 
المتكلم بخلاف السهو واحتمال النقيصة إذ يحتمل فيه عروض السهو على 
الراوي ولم يسمع تمام الحديثء أو عند النقل وإلقاء الكلام سها فلم يأت به 
كله. 


هذا مضافاً إلى أن هناك دواعي أخرى يحتمل النقص من أجلهاء 
كالاققصار على ما يراه مهماء أو أنه رأى عدم الحاجة إلى بيانه وأن ذكره 
غير لازمء أو أن عدم ذكره لا يخل بالمعنى وغير ذلكء؛ بخلاف الزيادة: 
ولذلك يقال إنّ الأصل عدم الزيادة عند دوران الأمر بينهما بل ادعي الإجماع 
على ذلك واعترف به كل من شيخ الشريعة والسيّد الأستاذ ‏ قدس سرهما - 

ثانيها: التفصيل بين ما إذا كان للنقيصة مرجح كما إذا كان راويها 
متعدداء أو كانت الزيادة مأنوسة ومألوفة في الأذهان فلا تعتبر الزيادة بل 
الحجّة هي النقيصة لبعد الاشتباه حينئذ من طرف النقيصة» وأمّا في غير ذلك 
فأصالة عدم الزيادة جارية لأ احتمال الاشتباه من الراوي للزيادة بعيد 
والعقلاء لا يعتنون به بخلاف النقيصة» وكذلك إذا كانت الزيادة مأنوسة من 
جهة مناسبة الحكم والموضوع., كما في حديث: «لا ضرر ولا ضرار على 
مؤمنء أو في الإسلام»» فمن جهة المناسبة الموجودة في المقام وأنس الذهن 
بها فلا تقتم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. 

ثالثها: عدم الحجّية مطلقاء واستدل على ذلك بأنَ المراد بالأصل من 
عدم الزيادة هل هو أصل عام أي هل يراد به الترجيح الصدوري الذي هو 
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من المرجحات العامّة التي توجب أقربية ذيّها دائماً أو غالباً إلى الواقع؛ أو 
يراد به الأصل العقلائي أي أصل مستقل فهم تعبداً. 

أمَا الأوّل: فإنما يوجب ذلك إذا لم يكن لاحتمال النقيصة قرينة من 
جية أخرى: وأنا إذا كانا مشساوييق أى كان عدم الزيادة مرجوحا بالسية إلى 
عدم النقيصة فلا وجه لتقديم أصالة عدم الزيادة» فإنه وإن كان الذهول طبيعة 
يوجب ترك الشيء لا إثباته وذلك لأنّ منشأ الزيادة هي الغفلة بخلاف النقيصة 
فإنَ لها مناشىء أخرىء كالاقتصار في النقل على بعض الكلام؛ أو توهم 
تساوي وجود الزيادة وعدمه في المعنى وغير ذلك بخلاف الزيادة فإنها لا 
تحتاج إلى منشأ إلا مجرد الغفلة» ولذلك يقدّم عدم الزيادة على عدم النقيصة. 

ولكن كلا الأمرين غير تامين في الروايات» لأنّ الروايات حيث أنها 
منقولة بالمعنى فاحتمال فهم مناسبة الحكم والموضوع أو وجود قرائن في 
ذهن المتكلم أدت به إلى توهم أن الزيادة موجودة فأضافهاء وعليه فأصالة 
عدم الزيادة لا ترجح على عدم النقيصة» وعلى فرض الترجيح فإنه لا يوجب 
سوى الظن وهو غير معتبر إذ لا يغني من الحق شيئاًء نعم إذا أفاد الوثوق 
والاطمئنان فلا بأس بهء وبناء على هذا فليست النسبة بين منشأ الزيادة 
والنقيصة عموم مطلق بل عموم من وجه؛ فلاب من ملاحظة كل احتمال على 
حدة ثم الحكم عليه. 

وأمّا الثاني: وهو ما إذا كان أصلاً عقلائياً ففيه: 

أولاً: نمنع ثبوت هذا الأصل عند العقلاء مطلقاء بل العبرة عندهم بقيام 
القرزائن الموجهة للوارق والاطيفتاق. يآحد الطرفين. كماا في سائز الموارد: 
فمتى حصل الوثوق بأحد الطرفين بعد تجميع القرائن - عندهم ‏ بنوا عليه 
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سواء كان في طرف الزيادة أو في طرف النقيصة:؛ وإلآً حكموا بالتساقط. 

والشاهد على ذلك: أنه إذا كان أحد في مقام استلام ألف دينار من 
غيره فأمر اثنين بعد المبلغ» فعدّه أحدهما فكان ألفاً وعده الآخر فكان ألفاً 
وخمسة وعشرينء فهل ترى أنه يقدّم الزيادة ويرجع خمسة وعشرين إلى 
ضياهيه الماله 

وثانياً: إن دعوى أنّ القاعدة إجماعية ومسلمة عند الكل في غير محله: 
بل وقع الخلاف فيه بين الخاصة وكذلك بين العامّة» فإنَ المحقق النائيني ذهب 
إلى أن التقديم ليس تعبدياً. 

وقال الزيلعي - وهو من محدثي العامّة ‏ : «إن قيل إِنَ الزيادة من 
القلة نك ذق قلنا لببى تلك مهيف عله يل كمه كلاف مشهورء شو قابس مث 
يقبل زيادة الثقة مطلقاء ومنهم من لا يقبلها مطلقاء والصحيح هو التفصيل 
)0 


00 


التحقيق في المقام: 


هذا ولكن الذي ينبغي أن يقال: هو أنّ بناء العقلاء على أصالة عدم 
الزيادة والأخذ بكلام المتكلم إذا صدر منه مرة واحدة من نفسه؛ أو نقلاً عن 
غيره أمر مسلم بلا ريب ولا إشكال فإنه لا يعتنى باحتمال الزيادة فيه أصلا. 

وكا داز الأمن بين الزؤادة «النقيصة قيما [ذا كان هباذر | مرخ ب اهد 


مرتين أو أكثر سواء كان منه أو نقلاً عن غيره؛ أو كان صادراً من أكثر من 


١ل‏ قاعدة لاا ضرر ولا ضرار: ١٠٠١055‏ 7 
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واحدء كما اتفق ذلك في حديث «لا ضرر» فقد ورد في رواية بدون كلمة «في 
الإسلام» أو «على مؤمن» بخلاف الطريق الآخرء فهو محل الكلام. 

والذي يستفاد من كلماتهم: أنّ أصالة عدم الزيادة ثابتة عندهم في 
الجملة؛ كما نقل عن أهل الدراية والحديث الاتفاق والتسالم عليه» ونقله 
الأصوليون؛ كالمحقق الكاظميء» وشيخ الشريعة» والسيّد الأستاذ - قدست 
أسرارهم ‏ وغيرهم؛ ولكن القدر المتيقن من ذلك ما إذا لم يكن في جانب 
النقيصة مزايا ومرجحات تساوي بها جانب الزيادة أو تفوقها وعليه فلاب من 
ولأحكلة موارذهاء وقصيل ذلك 

أن الدوران بين الزيادة والنقيصة عند نقل الحديث تارة تكون بين 
قضايا متعددة ومختلفة كما في قضية سمرة مع قضية الشفعة مثلأء وتارة 


تكون في قد قضية شخصية كالأخبار الواردة في قضية سمرة فقط. 


وعلى كلا التقديرين فتارة يكون نقل الرواية بالألفاظء وأخرى يكون 
النقل بالمعنى» وعلى جميع التقادير فتارة لا تكون الزيادة مغيرة للمعنى ولا 
توجب الاختلاف في الحكم وتارة توجب الاختلاف بنحو من الإطلاق» 
والتقييدء وثالثة توجبه بنحو التنافي والتعارضء والأمر في الصور التي لا 
يوجب الاختلاف التغيير في الحكم والمعنى واضح وهي خارجة عن محل 
الكلام. 

وأمَافي الصور التي توجب التغيير للمعنى: فإن كان كلا النقلين 
باللفظه أى كلاهنا بالفعتى #الظاضر نهو الأكة بالزيادة ذا كاتك تيجب التقييد: 
لعدم التنافي بينها وبين المطلق عرفا وكذلك إذا كانت النقيصة توجب التقييد 
فإنه يؤخذ بالزيادة أيضاً لتقييد الحكم لعدم التنافي بين الإطلاق والتقييد إذ 


)52515( 


التقييد قرينة على إرادة الإطلاق في المراد الجدي لا على المراد الاستعمالي. 

وأنًا إذا كان موجيا للتداقي والتعارض فعكمه واضع أيضاً لأنه يدخل 
في باب التعارضء فإن أمكن الجمع فهوء وإلآ فلابة من ملاحظة المرجحات 
البقدية من الشنهررةه ومواتقة الككاب» ونقالفة العاثة: 

هذا ولا فرق في ذلك كله بين كون النقل باللفظ أو بالمعنى فإِنَ حجية 
أخبار الأحاديث شاملة لكلا القسمين» وقوله (ع): «لا عذر لأحد من موالينا 
في التشكيك فيما يؤدّيه عنا ثقاتنا» () كما يشمل نقل الرواية بالألفاظ كذلك 
يشمل تقليا والسعنى وكذلك شاك الأدلة: 

هذا إذا كان في قضايا مختلفة. 

وأمّا إذا كان في قضية شخصية:» فعمدة الكلام فيه: أنه وإن كان ظاهر 
جماعة دعوى الإجماع والتسالم على تقديم أصالة عدم الزيادة» وقد يقال في 
وجه ذلك إن الزيادة كالتصريح من المتكلم بالثبوت بخلاف النقيصة فإنها 
كالظهور في عدمهاء فيحمل الظاهر على النص أو الأظهرء وتلك قاعدة تسالم 
عليها الأصحاب وائفق عليها العقلاء. 

وق القنر المقيقن منها ها ذا كا أضل شوك الزيادة محرو و آنا 
إذا كان مشكوكا كما إذا كان اقل الزيادة واحدا وناقل النقيصة متعدداً فأصل 
وجود الزيادة مشكوك فيه وحينئذ فتقديم أصالة الزيادة مشكل. 


١ل‏ الوسائل: ١‏ : 58 »ب ” من أبواب مقدمة العبادات» ح 7١‏ ؛ وج !7 1١59:‏ .ب 
١‏ من أبواب صفاة القاضيء ح »5٠‏ نشر مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث. 
(المصحح). 

عن 


الأولى: ما إذا كانت القضية شخصية سواء كان النقل باللفظ أو 
بالمعنى. 

الثانية: ما إذا كانت الزيادة موجبة لتغيير المعنى والتنافي من التوقف 
وملاحظة المرجحات. 


وأمّا في بقيّة الصور فأصالة عدم الزيادة جارية. 


التقسيم السابع: 

أنه ينقسم إلى السليم والمعلول أو المعلل: 

ما المعلول: هو بمعنى ما إذا كان الخبر بظاهره صحيحاًء لا يرى فيه 
شيئا من الإضمار أو الوقف أو الاضطراب أو الزيادة والنقيصة ونحوها ومع 
ذلك كنن في الباطن والخفاء فيه شيء من هذه الأمورء وهذا لا يعرفه إلا 
المحدّث الحاذق البصير الخبير صاحب فكر ثاقب وحفظ واسع ومعرفة 
بطبقات الرواة وملكة قوية بالأسانيدء ولذلك قالوا: إِنّ تشخيص ذلك من 
أغمض أنواع علم الحديث وأدقهاء بل قيل: إنه من قبيل الكهانة والإلهام» ومع 
ذلك لاب من الحيطة ولزوم الدقة في ذلك حتى لا يجعل ما ليس بعلة علة أو 
بالعكسء فالعلة بهذا المعنى هو المرض الذي أصاب الحديث من إدخال 
حديث في حديثء أو وهم فيه من الراوي» أو وقف في المرفوع؛ أو أرسله 
أحد فوصله واهم وغيره؛ وهذا هو المصطلح عند أهل الدراية. 

ويأتي بمعنى آخر لأهل الحديث وهو بمعنى السبب فيقال الحديث 
المعثل أي الذي تبين فيه علة الحكم كما ورد في الأحاديث المعللة وبهذا 
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المعنى قد ألف كتبأ وسمّى بذلك كعلل الشرايع - للشيخ الصتدوق (قدس) ‏ 
وهذا المعلل على أقسام من أنه تارة منصوص العلة» ومستنبط العلة وتارة 
غيرهاء وبهذا المعنى لا يوجب ضعفاً في الرواية بل يوجب تقوية الحكم 
والرواية» وإنما الكلام في العلة بالمعنى الأوّل: 

أمَا من جهة الحكم: فجمهور العامّة يشترطون في اعتبار الحديث 
وحجيته أن يكون خالياً من الشذوذ والعلة» ولذلك يفرّق بعضهم بين الصحيح 
ويين ما لأ يحت بهمن العلة ‏ بخلاف الإماميّة فإنهم لآ يشترطون 
ذلك . 

ودليل الاعتبار وإن كان موجهاً بظاهره ولكن القائلين بعدم الاعتبار 
يرون أن هذا الشرط مستدرك وغير محتاج إليه» وذلك لأنّ الشرائط المذكورة 
عن ذكر هذا الشرط مستقلاً ‏ فإنّ العلة ترجع إلى فقدان الوثاقة أو عدم 
الضبط وليست دائماً شيئاً آخرء فالنزاع بينهما يكون كالنزاع اللفظي. 

وأما أقسام المعلول: فهي ثلاثة: لأنه تارة تكون العلة في السند» وتارة 
في المتن» وتارة في كليهما. 

فالأوّل: مثل ما ورد في حديث «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» () فقد 


ورد في سنده عمرو بن دينارء عن ابن عمرء عن النبي (ص)ء والصحيح هو 
عبد الله بن دينارء ويقال: بأنهما أخوان وكلاهما ثقتان فإذا ثبت ذلك فالسند 


١‏ الوسائل: ١8‏ : 5 » ب ١‏ من أبواب الخيار» ح "7 نشر مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء 
التراث. (المصحح). 
523590) 


معلل؛ ولكن المتن صحيح مرفوع. 

والثاني: مثل ما إذا كان في المتن اضطراب من راو واحدء أو كان 
مكالنا للقواغة. العربية او القارك فاطى كاش مطمرة شان ين الحينيق نين 
عبد ربّه الدالة على كراهة الاستنجاء باليد التي فيها خاتم والفص من حجر 
زمزمء والصحيح ما قاله الشهيد (ره) كما في نسخة من الكافي» من حجارة 
زمردء وقال: هكذا سمعنا مذاكرة. وفي المقام كلام ذكره صاحب الوسائل 
والجواهر. 

والثالث: كما إذا علل بالإرسال أو الوقف فإنه كلما يقدح في الإسناد 
يقدح في المتن أيضا. 

هذا وقد أطلق الشيخ الصّدوق (قدس) المعلول على ما ورد تقية مثل 
ما قال في الأخبار التي وردت في النفساء «إنّ قعودها إلى أربعين يومآء وما 
زاد إلى أن تطهر» قال: معلولة كلّهاء وردت تقية لا يفتي بها إلا أهل 
الخلاف(). 


الح لتقسيم الثامن: 
ينقسم الخبر إلى المسموع والموضوع. 


والوضع يأتي لغة بمعنى الإثبات والإسقاط» فإذا تعدى بعن فبمعنى 
الإسقاط كالحديث «وضع عن أمتي تسعة»» أو وضع عن ذمة فلان» وإذا 


.56١ : ١ من لا يحضره الفقيه:‎ ١ 


)5530( 


فد محلى فبمعتى الآفنات» .من «وصيع الله على عيااه الواجباته والقزانضن» 
لبح ار ومن هذا القبيل» الصّلاة خير موضوع. 
فلان القصة التي اختلقها وافتراهاء م وضع الحديثء أي اختلقه. 

والحديث الموضوع أي المكذوب المختلق والمخترع ففي الحقيقة ليس 
حديثاً اصطلاحاً بل يطلق عليه تسامحاً باعتبار معناه اللغوي أو من كونه في 
سلك الأحاديث فيقال له حديث موضوع. 

أُمَا حكمه: فواضح. فإِنّ إجماع الأمّة على حرمته؛» وعلى عدم جواز 
نقله للعالم بوضعه إلا مع بيان ذلك» بل قيل بعدم جواز نقله مطلقاً اسواء 
كان في الأحكام أو المعارف والفضائل والمواعظ والقصص وغيرها - » 
فإنه أقبح وشر أنواع الحديث بل ليس بحديث فإن خبر الكذوب يجوز نقله لآن 
الكاذب قد يصدق ولا دليل على وضعه بخلاف الموضوع لأنه مكذوب يقيناً. 

ويدل على ذلك مضافاً إلى الإجماع» ضرورة حكم العقل» لأنه داخل 
في إشاعة الفحشاء وتضليل الستلميخ .و الاقتواع..على الل.وو نولم بن الافانة 
على الإثم» وغير ذلك مما هو قبيح بلا إشكال. 

والنقل كما ورد في عدّة من الروايات» منها: ما ورد عن النبي (ص): 


«من حدث عني حديكاً يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين» 00 


أمّا دواعي الوضع: فهي عدّة أمور: 


)5559( 


١‏ -لغرض الإفساد في الدين» فإنَ عدّة من الزنادقة دخلوا في 
الإسلام بالظاهر لغرض الإفساد وجعلوا أحاديث ونسبوها إلى النبي (ص) 
والأئمّة (ع) حتى يشوؤهوا سمعة الإسلام ويستسخرون معارف الإسلام 
وأحكامها ويسقطونها من أعين الناس» ويقال لها إسرائيليات. 

منهم: أبو العوجاءء الذي صلب في زمان المهدي العبّاسيء فإنه لما 
أخذ ليضرب عنقه قال: وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال 
وأحلل الحرام. 

ومصفهه: ينان بن ببمعاق النيدي» الذي اعترف: أيضاً بوضبعه الحدية: 
ومحمّد بن سعيد الشامي؛ وكعب الأحبارء وعروة بن الزبير» وأبو هريرة: 
والمغيرة بن سعيد وغيرهم. 

"١‏ - لطلب الجاه والسند» كما ورد في معاوية أنه كان يعطي الصّراة 
لوضع الحديث من مدح الخلفاء وذم أهل البيت» ولذلك وضع سمرة أن قوله 
تعالى: إن الله اشترى من المُؤمنينَ أَنفسَهُم» ('' نزل في معاوية» وعن 
أبي هريرة إة الأنناء عند اللدقلاقة: أنا وجبرئيلَ ومعاوية: 

وأشهر هؤلاءء أبو هريرة» وعمرو بن العاصء» والمغيرة بن شعبة» 
وسمرة بن جندب» وعمرو بن الزبير. 

“" - لاكتساب المال كما في أبي سعيد المدائني» وورد في غياث بن 
إبراهيم أنه دخل على المهدي وكان يعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن 


البعيدة فروى حديثاً عن النبي(ص).؛ قال: «لا سبق إلا في خفء أو حافرء أو 


.١١ سورة التوبة» الآية:‎ ١ 
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نصلء أو جناح» فأمر له بعشرة آلاف درهم فلما خرج قال المهدي: قفاه قفا 
كذاب على رسوك الله (ضى): منا قال رميول الله (صن)؟ جنا ولفن هذا 
تقب إليناء وأمر بذبحهاء وقال: أنا حملته على ذلك ("). 

للزهد والترغيبء إِمّا في القرآن كما يقال لنوح بن إبراهيم 
المروزيء من أين لك هذه الأحاديث في فضل القرآن كل سورة سورة؛ عن 
عكرمة عن ابن عبّاس» وليس عند عكرمة شيء من ذلكء فقال: رأيت الناس 
اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن محمّد بن إسحاق وأعرضوا عن 
القرآن فوض عتها حسبة» وكذلك ميسرة بن عبد ربّه» وكذلك أبو الطويل؛ 
فروى عن مؤمل بن إسماعيل قال: حدثني من هو قال هو رجل بالمدائن وهو 
حي فصرت إليه فقال: حدثني من هو شيخ بواسط فصرت إليه فقلت: من 
حذثك؟ فقال: هو شيخ بالبصرة فذهبت إليه وقلت: من حذثك قال: شيخ 
بعبادان فصرت إليه» فقلت له: من حدّثكء فأخذ بيدي وأدخلني بيتاً فيه قوم 
من المتصوفة فقال: حدثني هذا الشيخ فقلت: يا شيخ من حدثك فقال: لم 
يحدثني أحد لكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث 
ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن (). 

وأمَا في الترغيب والزهد عن الدنياء والتوجه إلى الله تعالى فإنَ قوماً 
ينسبون إلى الزهد والتقوى والصلاح بغير علم ويحسبون أنهم أهل المعرفة 
فيضعون الأحاديث ‏ في الوعظ والإرشاد - والفضائل والكرامات وخوارق 
العادات ترغيباً للناس في الطاعة وزجراً عن المعصية ويستدلون بما ورد من 


-١‏ رواه الشهيد في البداية وجماعة من أهل الحديث. 
١‏ بداية الشهيد وغيرها. 
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بعض طرق الحديث: من كذب علي متعمدأ ليضل به الناس فليتبواء مقعده من 
النار. وما للترغيب والزهد وأمثال ذلك فلا إشكال في الكذب والحديث غير 
شامق ندا 

فهذه هي الدواعي المهمّة لجعل الحديث ويمكن تصوير غيرها أيضا. 

فقد ذكر لذلك أمور: 

١‏ إقرار الواضع بوضعه. كما تقدم عن المروزي نوح بن أبي مريم 
ذلك فقال: فوضعت هذه الأحاديث حسبة» وهذا الاعتراف والإقرار بالوضع 
حجة عليه فيؤخذ به وإن كان لا يوجب القطع لإمكان كذبه في اعترافه 
وإقراره ولكن هذا الإقرار بنفسه يوجب المنع في قبول خبره لأنه يظهر منه 
الكذب إمّا في أحاديثه لأنّ الظاهر أن إقراره صحيح حيث إنه لا داعي له ولا 
مصلحة في إقراره على نفسه بالكذب؛ وإمّا في حديثه هذا وعلى كلا 
التفديروة هو كانب وساقط عن فرحة الوكاقة, 

ماكن في معنى الإقرارء كما إذا حدّث عن شيخ لا يمكن له 
ملاقاقه وتحمل الحديث عنه مثل ما إذا ستل عن مولده فذكر تاريخا يعلم أنّ 
وقناة شسيفه كان قبن ذلك و لذ يعرف الحديث إلآ من عتدهء فهذا اعتراف 
وإقرار بلازم الوضع. 

* - أن تكون قرينة في الراوي أو الرواية يشخص معها أن الحديث 
موضوع.؛ مثتل ركاكة الألفاظ والمعاني» فإنّ للحديث ضوء كضوء النهار 
وظلمة كظلمة الليل تنكرء وأنّ لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها 
ذلك فإنّ للمباشرة والممارسة مدخلا في فهم لحن الحديث وصاحبه؛ وتمييز 


)555( 


يراق مذاقه بعنا يخالفه كنا | الأقناخ: [ذا حالتن مواشر #شخصنا مدةيذة 
أو سنتين يعرف ما يحبه ويكرهه؛ فإذا أخبر شخص آخر بأنه يكره الشيء 
الفلاني وهو يعلم أنه يحبه فلا يصدقه ويبادر إلى تكذيبه فكذلك بالنسبة إلى 
الأحاديث والروايات. 


نعم بالنسبة إلى ركاكة الألفاظ إذا كان الحديث منقولاً بالمعنى ولم يكن 
اللنفظ من المعصوم(ع) فلا دلالة فيها على الوضعء وكذلك في أحاديث 
الأحكام فإنه غالباً لم يلاحظ فيها مقام الإعجاز والفصاحة بل أتى بها 
بملاحظة حال الراوي ومطابقاً لسؤاله وفهمه ومصطلحات قومه وبلاده 
فالعمدة حينئذ ملاحظة المعنى. 

4 أن يكون مخلفاً للعقل القطعيء بحيث لا يقبل التأويل ويدفعه 
الححدز والمشاهدة ومقلوا على تلك نا شل 1 البانتكان شقاء من كل ذا 
ولذلك قال بعضهم: إذا رأيت حديثاً يباين المعقول أو يخالف المنقول أو 
يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. 

قد أن يكن مغالفا لكان والسنة المتوائز 3 أ المسلماك وفك ورد 
في كثير من الأخبار بأنَ ما خالف القرآن زخرفء باطل لم نقله» فاضربوه 
على الحدان. 

5 أن يكون إخباراً عن أمر مهم تتوفر الدواعي لنقله بمحضر 
الجميع ومع ذلك لم ينقله إلا واحدء كحديث الوصاية لأبي بكرء أو حديث نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث؛ أو صلاة التراويح» أو إنكار متعة الحجّ والنساء. 
وأمثال ذلك. 


لا الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم 


)555 


والجزيل على الفعل الحقير كما روي أنّ فعل هذا العمل ثوابه يضاعف ثواب 
جميع الأنبياء والمرسلين» وقد يتناول الفقهاء ذلك بحمل الأوّل على الكراهة 
والثاني على الاستحباب. 

6 - إذا كان الراوي مفرطاً في طائفة من الطوائف والأحزاب فيريد 
بحديثه ترويج ما اعتقده كالسني يروي فضائل الخلفاء» أو الشيعي الغالي 
يروي روايات الغلو. 

ثمٌّإنَ هناك تقسيمات كثيرة للخبر ذكرت في الكتب المفصلة وقد 
اققصرنا على ما له مسيس حاجة بما نحن فيه» ومن شاء الاستزادة فليراجع 
الكتب المختصة بعلم الدراية. 


424 


المقام الثاني: طرق تحمل الرواية وكيفيّة نقلها: 
والبحث فيه من جهتين: 
الأولى: طرق تحمل الرواية. 


الثانية: كيفية نقل الرواية. 


الجهة الأولى: طرق تحمّل الرواية: 

فقد ذكر أنّ لتحمل الرواية أقساماً والمتصور فيها ثمانية أقسام هي: 
السماعء والقراءة» والإجازة:؛ والمناولة» والإعلام» والكتابة» والوصيّة: 
والوجادة. 

ولاب لنا من تعريف وتوضيح كل من هذه الأقسام الثمانية وبيان 
مرتبة كل قسم منها وأثره في نقل الرواية. 

وسنسلط بعض الضوء على القسم الأخير لأهمّيته وشدة الابتلاء به 
ولا سيما في العصور المتأخرة حيث انحصر طريق الأخذ بالروايات في 
الوجادة. 


فنقول: 


الطريق الأوّل: السماع: 
والسماع في الرواية: هو أن يسمع الحديث من الشيخ مباشرة؛ بلا 


(5؟4) 


فرق بين أن يكون السامع واحداً أو أكثرء وبين كونه هو المخاطب أو غيره 
ولا فرق أيضاً بين كون الشيخ يتلو الحديث من حفظه؛ أو من كتاب مصحّح 
عنده أو عند أحد الحاضرين. وإن كان بعض هذه أولى من بعض وقد ذكر له 
مراتبء وهذا الطريق هو أعلى وأرفع طرق التحمل عند الجمهورء فإنّ الشيخ 
المحدّث أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته واحتمال الغفلة فيه أو السهو 
بعيد جداً. 

وعلى هذا يمكن للسامع أن يحدّث بما سمع ويقول: «حدثني فلان»» أو 
#شفعت فلانام أو «أخبرني»» أو «أنبأني»» أو «قال فلان»» أو «روى»» أو « 
ذكر». 

والتعابيز القلاقة الأولى .هن الأولى» :و أعلاها الأرل» لاعتمال الاجادة 
في غيره كما سيأتي. 

هذا كله فيما إذا كان السامع قد سمع الحديث من نفس الشيخ المحدّث؛ 
وهكذا فيما إذا سمعه بواسطة من يملي عن الشيخ كما في حالة عدم بلوغ 
صوت الشيخ إلى السامع لكثرة الحضورء أو لضعف الصوت ونحو ذلك. 

وقد نقل أنّ مجلس الصاحب بن عباد كان يضم ستة أشخاص يملون 
على الساضرون لكر 

إلا أن هذا أعم من السماع المباشر من الشيخ إذ يجوز فيه الإسناد إلى 
الواسطة؛ كما يجوز فيه الإسناد إلى نفس الشيخ:» فللسامع أن يقول «حدثني 
الشيخ»» أو «حدّثني فلان عن الشيخ» وهذا بخلاف الأوّل كما هو واضح. 


. 8٠١ : " مقباس الهداية في علم الدراية:‎ ١ 
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الطريق الثائ: القراءة: 

وهي أن يقرأ التلميذ الرواية على شيخه. ويطلق عليها العرض أيضاء 
لأنّ التلميذ يعرض الرواية على الشيخ» ويتولى الشيخ دور تصحيح الرواية 
وضبطها سواء كان من حفظه:ء أو بالمقابلة على كتاب عنده» أو عند غيره من 
الحاضويق» وقد ذكن له أيضنا هرائ: 

وهذا الطريق وإن كان معتبرأً إلا أنه دون السماع ولا يرقى إلى 
مستواهء وإن ذهب بعضهم إلى تفضيله على السماع؛ كما ذهب آخرون إلى 
بسار فهما: 

وبهذا الضريق يمكن للقارىء أن يقول: «حذثني»» أو «أخبرني»»؛ 
والأوتى إكيافة كلمة رقواءة علي نيزا له عن الطريق الأول يلد إشكان:» 
خلافاً للسيّد المرتضى علم الهدى (قدس) حيث منع من إضافة القيد محتجا 
بأنه مناقضة» لأنّ معنى قول القارىء «أخبرني)»؛ أو «حدثني» هو السماع من 
الشيخ وقوله وقراءة عليه» يكذبه 00 

وفيه: أن قوله (قراءة عليه» قرينة على عدم إرادة السماع من قوله « 


أخبرني»» أو «حدثني» وقيام القرينة رافع للمناقضة فما ذكره (قدس) من المنع 
والوجه فيه في غير محله. 
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الطريق الثالث: الإجازة: 

وللإجازة في اللغة أكثر من استعمال والأنسب من معانيها بمقامنا 
معنيان: 

أحدهما: أنها تأتي بمعنى السقي من جواز الماء الذي يسقى به الأرض 
أو الماشية. 

قال في اللسان: «والجواز: الماء الذي يُسقاه المال من الماشية والحرث 
ونحوه. وقد استجزت فلاناً فأجازني إذا سقاك ماء لأرضك أو لماشيتك» (". 

والثاني: أنها تأتي بمعنى الإذن والإمضاء. 

قال في اللسان: «وأجاز له البيع: أمضام» (). 

ولا تخفى مناسبة هذين المعنيين لما نحن فيه وإن كان المعنى الثاني 


ألصق وأظهرء فإنّ الإجازة في الرواية هي الإذن بالرواية أو الحديث» ومعنى 
أجزت له روايته: أذنت له» وأجزت له مسموعاتي: أذنت له في التحدّث بها. 


واختلف في أن الإجازة كالسماع أو دونه وقيل إنها أفضلء وكما 
اختلفوا في مرتبة الإجازة اختلفوا أيضاً في اعتبارها والمشهور هو الجواز بل 
ادعى جماعة الإجماع عليه نظراً إلى شذوذ المخالف. 

وذهب بعض العامّة كابن حزم وغيره إلى القول بعدم الجوازء لأنها 


عندهم بدعة إذ أنّ قول المحدّث «أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع» في 


. 555:25 لسان العرب:‎ ١ 
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معنى «أجزت لك ما لا يجوز في الشرع» لأنه لا يبيح رواية ما لم يسمع 
فكأنه في قوّة «أجزت لك أن تكذب علي» 7()؛ ومنهم من فصل فيها بين مقام 
العمل فاعتبرهاء وبين مقام التحدّث فلم يعتبرهاء ومنهم من عكس فاعتبرها 
في الثاني دون الأوّل» وهناك اختلاف آخر في الرواية عن طريق الرواية 
وستأتي الإشارة إليه قريباً إن شاء اللّه تعالى. 

والصحيح: أنها دون السماع والقراءة» وذلك لأنّ الإجازة وإن كانت 
في اللغة بمعنى الإذن إلا أنها بحسب الاصطلاح تحمل القراءة والسماع 
إجمالاً بمعنى أنّ الشيخ المحدث يتكفل بتصحيح الرواية وخلوها عن 
التتصحيف وضمان صدورها من دون التكفل بمضمونهاء وبعبارة 
أخرىالإجازة هي نفس الرواية عن طريق السماع أو القراءة بنحو إجمالي لا 
تفصيلي فتكون الإجازة دون السماع والقراءة. 

كما أن الصحيح: هو اعتبار الإجازة وجوازهاء ولا وجه للقول بالمنع» 
أو التفصيل بكلا شقيه؛ إذ ليس في الإجازة تسويغاً للكذب على المجيزء لأنه 
يتكفل بتصحيح الرواية أي بوجودها في أصل صحيح بالإضافة إلى ملاحظة 
ناكول مها وعقن فيها هد الكل ييحسوفيا كنا أفزذا الفا» .ولسيت الذمانة 
مجرد الإذن في الرواية عنه مطلقاء أي سواء عرف أم لا ليكون إذنأ بالكذب 
عليهء كما أنه لا فرق بين مقامي العمل والرواية فهي معتبرة مطلقاً كما هو 
المقضو: 


ثم إِنّ الإجازة على أقسام كثيرة» فقد يكون المجيز واحداً وقد يكون 
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فقوي كي 1 لجاز لكلل خاسن ١‏ أ حانا التذلومق النجية" ١١‏ يطلب 
كما أن المجاز فيه قد يكون رواية معينة وقد يكون روايات كتاب واحد أو 
أكثرء إلى غير ذلك من الأقسام الكثيرة وقد أنهاها بعضهم إلى خمسمائة قسم ١‏ 
(١‏ 

هذا وقد وقع الخلاف بينهم في الرواية عن طريق الإجازة فذهب 
بعضهم إلى القول بعدم جواز قول المجاز له: «حدثني وأخبرني» لأنّ هذا 
القول خاص بالسماع والقراءة. 

وذهب آخرون إلى القول بالجواز مقيداً بلفظ «إجازة» تمييزاً لها عن 
السماع والقراءة» وذهب غيرهم إلى القول بالجواز مطلقاً. 


والصحيح: هو القول الأخيرء وإن كان الأولى إضافة القيد دفعا 
للالتباس» وذلك لما ذكرناه من أن الإجازة سماع وقراءة على نحو الإجمال. 


الطريق الرابع: المناولة: 

وهي أن يعطي الشيخ تلميذه كتاباً أو مجموعة من الروايات؛ ولها 
ضربان: 

الأول: أن يقرن الإعطاء بالإجازة كأن يقول له: «أنت مجاز في رواية 
ذلك» وحينئذ يلحق بالإجازة. 


الثاني: أن يعطيه ذلك مجرداً عن الإجازة وإنما يقول له: «هذا كتابي 
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رويته عن شيخي» وهذا الضرب هو المناولة المحضة. 

ولا إشكال في اعتبار الأول وأمّا الثاني فقد وقع الخلاف فيه 
فالمحكي عن الفقهاء وأصحاب الأصول هو عدم الجواز (")» بمعنى أنه لا 
يصح له أن يروي الكتاب أو الروايات بدعوى أنه مجاز له في الرواية؛ 
ونسب إلى جماعة القول بالجواز (). 

والظاهر هو الجوازء لأن المناولة تتضمن الإجازة وذلك كاف للرواية 
عن الشيخ؛ ويشهد على ما ذكرناه رواية أحمد بن عمر الحلال: «قال: قلت 
لأبي الحسن الرّضا (ع): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه 
عنيء يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: إذا علمت أن الكتاب له فاروه 
عند ل 

نعم لو ناول الشيخ تلميذه الكتاب - مثلاً ‏ غير متعهد بصحته فلا 
إشكال في عدم الاعتبار. 


الطريق الخامس: الإعلام: 


وهو أن يخبر الشيخ تلميذه مشيراً إلى كتاب معيّن» أو روايات كذلك 
بأنه كتابه» أو رواياته من دون إجازته بالرواية. 
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وقد وقع الخلاف فيه فالمنسوب إلى كثير من أصحاب الحديث والفقه 
والأصول هو الجواز وذهب بعضهم إلى القول بالمنع (". 

والظاهر هو الجواز فإِنّ إعلام تلميذه وإشارته إلى الكتاب أو الروايات 
وروايته عن شيخه تتضمن تكفله بالتصحيح وذلك كاف في جواز الرواية. 


الطريق السادس: الكتابة: 

وهي أن يكتب الشيخ لتلميذه الروايات التي سمعها سواء كان التلميذ 
حاظنوا أو عغاناء أو قن لقة مغر ته خدلد بالككاينة اليقه أو وافن اهداز بالفقانة 
ويكتب الشيخ بعده ما يدل على أمره بالكتابة. 

فإن اقترنت الكتابة بالإجازة فلا إشكال في الاعتبار وجواز الرواية 


عنه بشرط العلم بخط الشيخ» وهي لا تقل درجة عن السماعء وإن قيل إنها 
دون السماع 0 


وإن لم تقترن بالإجازة قلا إشكال حينئذ في عدم الاعتبار. 


الطريق السابع: الوصية: 


وهي أن يوصي الشيخ عند سفره أو موته لشخص بكتاب يرويه نفس 
الشيخء والأكثر على منع الرواية عن هذا الطريق 7( ؛ والظاهر هو الجواز 
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لأنّ في الوصية إجازة ضمنية بالرواية وهي قريبة من الإعلام. 


ولأميعة (ز الطرى. الأريعة الأخير » طاحقة بالأكاذة لتحمق كل ينها 
الإجازة بالرواية» فإن تمّ هذا الإلحاق فالأقسام أربعة» وإلآ فهي ثمانية. 


الطريق الثامن: الوجادة: 

وهي أن يجد الإنسان كتاباً أو حديثاً معلوم النسبة إلى صاحبه من دون 
سماع.ء أو إجازة كما هو الحال في العصور المتأخرة. 

ولعل هذا الطريق هو الأهم نظرآ لشدة الابتلاء به ولا سيما مع سهولة 
الوصول للكتب والروايات لكثرة انتشارها وانقطاع بقية الطرق الأخرىء وإن 
كان هذا الطريق هو دون الطرق السابقة من حيث المرتبة. 

وقد وقع الخلاف في جواز رواية ذلك والعمل به من دون إجازة مع 
الاتفاق على عدم صحة قول الواجد «حدّثني فلان»» أو «قال فلان» مع عدم 
الإجازة للزوم التدليس في ذلك. 

وحيث إنّ هذه المسألة ذات أهمية بالغة فلاب أن نتناولها بالدراسة 
بشيء من التفصيلء ونستعرض الأقوال وأدلة كل منهاء وبيان ما هو الحق 
منهك» فنقول: 


أوّلاً: الأقوال في المسألة: 


إن الخبر وإن تعددت أقسامه من حيث كثرة رواته وقلتهم» ولهم في 
ذلك مصطلحات وضعوها للتمييز بينها إلا أنه يمكن إرجاع جميع الأخبار بعد 
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انمنقاط خصدوصيات كل مفها إلى فين هنا الفين: القر اتن وكين الكحاد: 


ولما كان غرض البحث ينصب حول الحاجة إلى الإجازة وعدمها 
فليس ثمت ما يدعو إلى ذكر أقسام الخبر فإنَ له موضعاً آخر. 

وعلى ضوء ذلك فإِنّ الخبر الواصل إلينا إِمّا متواتر أو آحادء والآحاد 
إِمَا أن يكون مقترناً بالإجازة الضمنية أو لاء وإِنْما قلنا الإجازة الضمنية لأنّ 
الفرض عدم وجود الإجازة الصريحة وعلى فرض وجودها فهي غير لازمة 
للاكتفاء بالإجازة الضمنية. 

ولا إشكال في اعتبار الرواية في مقامي الحديث والعمل بالنسبة 
للمتواى والمقترن بالإجاز» الضمنية» أنا في المتؤائر فواضح ضرورة عد 
الحاجة إلى الإجازة في ما تواتر من الأخبار والروايات لأنه يستوجب العلم 
واليقين. 

وأمًا المقترن بالإجازة فإن كانت صريحة فلا بحثء وإن كانت ضمنية 
فهي كافية لما تقدّم» وأمّا غير المقترن بالإجازة فقد وقع فيه الخلاف وهو 
موضع البحث وفيه أقوال أربعة» وهي: 

الأوّل: ما نسب إلى عدة من الأعلام منهم العلامة المولى علي بن 
الميرزا خليل الطهراني (قدس) من القول بعدم الجواز إلآّ مع الإجازة (". 

وقد يستفاد القول بعدم الجواز من كلام الشيخ إبراهيم القطيفي في 
إجازته للخليفة شاه محمود» والشيخ شمس الدين محمد بن تركيء فقد قال في 
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الأولى: «الإجازة تفيد كون المجاز له يروي عنه الكتاب» وبين إسناده إليه 
وروايته عنه فرقء فإِنَ ما شرطه الرواية لا يكفي فيه الإسناد ومن شروط 
الاجتهاد إسناد الروايةم (). 

وقال في الثانية: «... إِنّ إسناد ذلك إلى مصنفه مما لا يشك فيه عاقل 
ولا يلزم منه أن يكون المسند إليه راويا له عنه فيقول: رويت عن فلان أنه 
قال في كتابه كذاء وشرط الاجتهاد واتصال الرواية لأن النقل من الكتب من 
أعمال الصحفيين» م 

وهو الظاهر من إجازة المحقق الثاني للمولى عبد العلي الأسترآبادي 
حك كان وقد ابشخرت الله كالي: فالمزرت له أن وروي خميم ما للرواية فده 


مدخل مما يجوز لي وعني روايته» (). 


ويظهر ذلك أيضاً من إجازة الشيخ محمّد بن مؤذن الجزينيء للشيخ 
علي بن عبد العالي الميسي فإنه قال فيها: «... وقد التمس من العبد إجازة 
متضمنة ما أجيز لي من مشايخي قراءة وإجازة لعلمه بأنَ الركن الأعظم في 
الذوائة هو الرواية بيج 3١‏ 


الثاني: ما ذهب إليه بعض القدماء من العامّة كالشافعي وأصحابه 20 
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وهو المشهور بين الخاصّة كما يظهر لمن تتبع كلماتهم من القول بعدم الحاجة 
إلى الإجازة إذا وجد الكتاب وعرف صاحبه فيصح الأخذ بما فيه والعمل 
عليه» والأخذ بالإجازة إنما هو للتبرك والدخول في سلسلة الإسناد. 


بالإلحقراطل 13 


الرابع: أنّ الإجازة أمر مستحب شرعي مؤكد. 


ثانياً: أدلة الأقوال: 

وقد استدل لكل من هذه الأقوال بأدلّة: 

نا القول الأول فق اتدل لتديالكفاب والسنة و السيرة العملية: 

فمن الكتاب: بالآيات الدالة على المنع عن العمل بالظن (". إلا ما 
خرج بالدليل كآية النبأ () الدالة على حجّية خبر العادل. 

والآيات الناهية عن العمل بالظن شاملة لما نحن فيه إذ لا دليل على 
جواز العمل بما خرج عن الأصلء إلا ما كان متعارفاً بين الرواة وهو 
المقترن بالإجازة؛ وأمّا غير المقترن بها فهو داخل تحت عموم المنع. 

مضافاً إلى أنّ الرواية إذا لم تكن عن سماع أو قراءة أو إجازة فهي 
مقطوعة لا يصح الاستناد إليها في مقام العمل والحكم على طبقها فتكون 
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جيانة بتحكوية والارسال: 


ويؤيد ذلك: ما ذكره الشيخ (قدس) في أوّل مشيخة التهذيب» حيث 
قال: «نحن نذكر الطريق الذي يتصل بها إلى رواية هذه الأصول 
والمصنفات؛ ونذكرها على غاية من الاختصار لتخرج الأخبار بذلك عن حد 
المراسيلء ويلحق بباب المسندات ‏ إلى أن قال : فما ذكرناه في هذا 
الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني (ره) فقد أخبرنا به ...م (). 

ووجه التأييد: أن كتاب الكليني (ره) معلوم عندهم متداول بينهم 
فالاهتمام بذكر الطريق إليه إنما هو لأجل إخراجه عن حد الإرسال؛ فالوجادة 
من دون اقترانها بالإجازة لا تسوغ العمل بالرواية. 

ومن السنة: بالروايات الدالة على الإرجاع إلى الرواة في مقامي 
القضاء والفتوىء كالتوقيع المبارك وقوله (ع) فيه: «وأمًا الحوادث الواقعة 
فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» 7" وكقوله (ع) في مقبولة عمر بن حنظلة: 
«ينظران ]إلى [ من كان منكم ممّن روى حديثنا ...» (")» وقوله(ع): «اللهم 


0 


ارحم خلفائي ثلاث ... الذين يأتون بعدي يروون حديثي ...» )؛ وغيرها 


١‏ تهذيب الأحكام: ٠١‏ : ه » شرح المشيخة. 

5 وسائل الشيعة: ٠١١ : ١8‏ » كتاب القضاءء باب ١١‏ من أبواب صفات القاضيء 
الحديث 5. 
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من الروايات التي دلت على وجوب الرجوع إلى الرواة في الفصل في 
الخصومات ومعرفة الحلال والحرام (). 

وبناء على ذلك: فما لم يكن الواجد معدوداً من الرواة فلا يصح 
الرجوع إليه» كما لا يصحّ أن يكون قاضياً أو مفتياً. 

وأمًَا السيرة العملية: فقد كان ديدن الأصحاب من القديم إلى زماننا 
على ذلكء فإنهم كانوا يتحملون مشاق الأسفار ويقطعون الفيافي والقفار إلى 
البلدان النائية لسماع الحديث عن طريق الإجازة» وكان دأبهم على ذلك حتى 
أنهم لم يقتصروا في الرواية عن الخاصة بل قصدوا علماء العامّة في مختلف 
البلدان ورووا عنهمء كالشيخ الصدوقء والشهيدين وغيرهمء وقد قال الشهيد 
الأول (ره) عن نفسه في إجازته لابن الخازن: «وأمًا مصنفات العامّة 
ومروياتهم فإني أروي عن نحو أربعين شيخاً من علماء العامّة بمكة والمدينة 
ودار السلام بغداد ومصر ودمشق وبيت المقدس ومقام الخليل إيراهيم (ع) 
00 


75 
والفنبيظه] للحاو خاضية زطلد:الحديظ ويحةو ريل لألمك غيربه مزق شال 
العلوم وإن كانت فيه أظهرء على أنّ أمر الإجازة كان متعارفاً عليه بين 
أصحاب الأئمة (ع) فقد كانوا يستجيزون فيما بينهم ويسمع بعضهم بعضاً 
ويقرأ بعضهم لبعض. 


ويقية على ذلقة رواية أحمد يض حير الحلا المقلابةحيت: سأل أنا 


١‏ جامع أحاديث الشيعة: 7١5 : ١‏ وما بعدها. 
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الحسن الرّضا (ع) عن رواية كتاب أعطاه إياه صاحبه من دون أن يقول له 
أزوزه عثي. 

ففي السؤال إشعار بأنّ الإجازة أمر مرتكز في أذهانهم وأنه لاب منها 
في الرواية» ولذلك لم يرفض الإمام (ع) ذلك؛ وإنما أجابه بالجواز بشرط 
العلم (). 

وأبلغ من ذلك رواية أحمد بن محمّد بن عيسى وحديثه عن سفره إلى 
الكوفة في طلب الحديث. 

«قال: خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت بها الحسن بن علي 
الوشاءء فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن رزين القلاء وأبان بن عثمان 
الأحمر فأخرجههما إلي» فقلت له: أحبّ أن تجيزهما لي فقال لي: يا رحمك 
الله وما عجلتك؟ اذهب فاكتبهما واسمع من يعد ...ع 0. 

فإن المفهوم من هذا الحوار أن الإجازة أمر معروف عند أصحاب 
الأئمة (ع)» فتثبت السيرة بذلك من دون رادع وذلك كاف في الحجية. 

وممًا يؤكد الأمر ما جاء في ترجمة محمّد بن سنان» من رجال الكشي 
حيث قال: «ذكر حمدويه بن نصيرء أنّ أيوب بن نوح دفع إليه دفتراً فيه 
أحاديث محمّد بن سنانء فقال لنا: إن شتتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإني كتبت» 
عن محمّد بن سنان» ولكن لا أروي لكم أنا عنه شيئاء فإنه قال قبل موته: كلما 


١ل‏ الأصول من الكافي: ١‏ : ”5 » كتاب فضل العلمء باب رواية الكتب والحديث» 
صول من الكاعي رواج والحدي 
الحديثت ". 
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حدثتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية إنما وجدته» (". 

وروى عن أبي الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال: «قال 
أبو محمد الفضل بن شاذان: ردوا أحاديث محمد بن سنان وقال: لا أحل لكم 
أن ترووا أحاديت محمّهد ين ستان عني ما نمت حي وأذن في الرواية بعد 


موق 0 


قزة ذلك كاقت هن شوك السيزة العملية نين الزوأة و المحافين. 

وزيادة في التأكيد لا بأس في أن نورد كلمات بعض الأعلام في 
المقام. 

قال صاحب المعالم (ره) في إجازته الكبيرة: «كان للسلف الصالح ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ مزيد اعتناء بشأنه (الحديث) وشدة اهتمام بروايته 
وعرفانه فقام بوظيفته منهم في كل عصر من تلك الأعصار أقوام بذلوا في 
رعايته جهدهم وأكثروا في ملاحظته كدهم ووكدهمء فللّه درهم إذ عرفوا من 
قدره ما عرفوا وصرفوا إليه من وجوه الهمم ما صرفوا. 

ثمّ خلف من بعدهم خلف أضاعوا حقه وجهلوا قدره؛ فاقتصروا من 
روايته على أدنى مراتبها وألقوا حبل درايته على غاربها ... » 7). 

وقال. المحفك التورى (زه)#“ووهذا الأهتمام والاعتناء. تحمل المشاق 
والعتاب على من قنع بالإجازة دون ما فوقها من المراتب لمجرد التبرك 


. :عه ثلا‎ "١ رجال النجاشي:‎ ١ 
. "56:5 رجال النجاشي:‎ <5 
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كالقر كه تفيل الكفات مماء الفرات ومسها بالضرائح المقدسة وغيرها ممّا لم 
درن يلصن و اكخذء يعطيهة شهانا مق كن أن يتفق عليه عوام الناس فضلاً 
عن العلماء الأعلام خلاف الإنصاف. 

وهذا الاتفاق العملي والتصريح من البعض إن لم يوجب القطع 
بالاحتياج وعدم كونه للتيمن» فلا أقل من الظن في مقام إثبات الحجّية المخالفة 
للأصل الكافي فيه الشك فضلا عن الظن بالعدم ... اللهم إلا أن يقطع بعدم 
الحاجة» ولا يخلو مدعيه من الاعوجاج واللجاجة» (". 

هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على لزوم الإجازة والمنع من الرواية 
بدونها وهو القول الأول. 

ويقابله القول الثاني: وهو القول بعدم لزوم الإجازة بل يكفي وصول 
الكتاب إلينا مع العلم بنسبته إلى صاحبه» وتوفر شرائط الرواية من دون 
الحاجة إلى الإجازة لعدم الدليل عليهاء بل الدليل على العدم» فها هنا دعويان: 

الأولى: أنه لا دليل على لزوم الإجازة وما ذكر من الأدلة غير 
ناهض. 

الثانية: الدليل على عدم اللزوم. 

آنا الذعرى الأولى: ففييا أن الأدلة المذكونة محل فظن ويياق ذلك: 

أن آية النبأ مطلقة» والأصل الأولي عدم الجواز إلا ما خرج بالدليل 
وهو خبر العادل ‏ كما هو مسلم ‏ وهذا الدليل أي دليل حجّية خبر العادل 
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غير مقيّد بالإجازة. 

وبعبارة أخرى: أن الخبر إن جاء به عادل ترتب عليه الأثر وأخذ به 
من غير توقف على الإجازة» ومع الشك في التقييد بالإجازة يتمسك بإطلاق 
الدليل. 

وأمَا السنة: وهي روايات القضاءء والإفتاء» والإرجاع إلى رواة 
الأحاديثء ففيها: 

أولاً: أن حجّية الفتوى ليست أمرأً تعبدياء وإنما هي أمر عقلائي أي 
من باب الرجوع إلى أهل الخبرة» فتكون هذه الروايات واردة في مقام 
الإرشاد. 

وثانياً: على فرض التسليم بأنها تعبدية إلا أنّ عنوان ما نحن فيه أي 
نقل الرواية غير مأخوذ في الروايات المذكورة:. أمّا رواية: «من كان من 
الفقهاء ...»4 7( فواضح إذ لم يؤخذ فيها هذا العنوان» وأمّا روايات القضاء 
فهي ناظرة إلى القاضي المفروض كونه راويا عن المعصوم (ع) وليست 
ناظرة إلى واجد الكتاب أو الرواية» فهي وإن كانت مقيّدة برواة أحاديثنا إلا 
أن التقييد فيها مورديء ويؤيد ذلك مشهورة أبي خديجة حيث جاء فيها: « 
ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا» 7)؛ ولم يؤخذ فيها 
عنوان الراوي. 


وأمّا السيرة العملية: ففيها أن الاهتمام بجمع الروايات وتحمل المشاق 
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في سبيلها وإن كان غير قابل للإنكار» إلا أنّ هذه السيرة دليل لبي لا يمكن 
التمسك بإطلاقه؛ على أن هذا الاهتمام قد يكون من أجل الإجازة في الرواية؛ 
وقد يكون من أجل أنه من القربات» وقد يكون من أجل شيء آخر غيرهماء 
وعليه فلا يمكن الجزم بأنَّ اهتمامهم إنما كان لأجل لزوم الإجازة فحسبء كما 
لا يمكن الأخذ بإطلاق السيرة. 

والحاصل: أنّ هذه الدعوى غير تامة. 

وأمَا الدعوى الثانية: فحاصلها: أنه يمكن القول بعدم اعتبار الإجازة 
لأمور: 

الأوّل: السيرة العقلائية الجارية على الأخذ بما في الكتب التي علمت 
نسبتها لأصحابها من دون توقف على الإجازة. 

فمن المعلوم أنه إذا وقع الكتاب في أيديهم وعلموا نسبته لصاحبه 
عنلو] يه مرخ وق 2 ققع زالا لانسد ياف العمل بالققب: 

وليست هذه السيرة حادثة.» بل هي جارية قبل الإسلام وبعده وإلى 
زماننا وهي باقية» ويؤيدها كلام الشيخ (قدس) في العدة المتقتم ذكره 
وحاصله: أنه إذا وقع خلاف بين الأصحاب وأحال أحدهم على أصل أو كتاب 
فإنهم يسكتون ويقبلون. 

ولو كانت الإجازة شرطأ لماساغ لهم السكوت والقبول» بل طالبوه 
بالإجازة واسستجازوه: والمستفاد من هذا أت هذا الافتمام بالإجازة إنما هو 
لأمر آخر لا لتوقف العمل بالروايات؛ أو بما في الكتب عليها. 

الثاني: أن الذي يظهر من بعض الروايات عدم الحاجة إلى الإجازة 
في مقام العمل والأخذ بما في الكتب. وهي عدّة روايات: 


)515( 


الأولى: ما رواه أحمد بن محمد بن الحسن بن أبي خالد شنبولة قال: 
قلت لأبي جعفر الثاني (ع): جعلت فداك إِنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر 
وأبي عبد اللّه (ع) وكانت التقيّة شديدة فكتموا كتبهم فلم يرو عنهم؛ فلما ماتوا 
صدارت: الكقب إلينا فقال: حذتوا فإنها حدق (0. 

الثانية: ما رواه أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن 
الرضا(ع): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني يجوز لي 
أن أرويه عنه؟ فقال: إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه (). 


الفالكة»« ما رواء هيد الله الكوش خانم الشقي الهنية بن رو عن 
الحسين بن روح؛ء عن أبي محمّد الحسن بن علي (ع) أنه سئل عن كتب بني 
قصتال» ققال؟ خذو ا فعا روواء وكرد اس وار ل 

الرابعة: ما رواه أبو هاشم الجعفري قال: عرضت على أبي محمد 
العسكري (ع) كتاب يوم وليلة ليونسء؛ فقال لي: تصنيف من هذا؟ قلت: 
تصنيف يونس مولى آل يقطين: فقال: أعطاه اللّه بكل حرف نوراً يوم 
القيامة (18, 


والروايات في هذا المعنى كثيرة» والمستفاد منها جواز العمل بما في 
الكتب من الروايات من دون توقف على الإجازة. 
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الثالث: ما ورد من الروايات الدالة على الأمر بالكتابة وبث العلم: 
وهي عذة روايات: 

الأولى: رواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: اكتبوا 
فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا (). 

الثانية: رواية عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد اللّه (ع): احتفظوا 
بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها 7). 

الثالثة: رواية المفضتل بن عمر قال: قال لي أبو عبد اللّه (ع): اكتب 
وبث علمك في إخوانك؛ فإنَ مت فأورث كتبك بنيك فإنه يأتي على الناس من 
زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم (). 

وغيرها من الروايات» والمستفاد منها جواز الرواية ونقلها من دون 
حاجة للإجازة. 

والحاصل: أنّ المعيار هو العلم بنسبة الكتاب إلى صاحبه وصحّة 
الرواية» ولا يعتبر في حجّية العمل بها اشتراط الإجازة. 

وأمَا القول الثالث: وهو ما ذهب إليه المحدث النوري (قدس) من أن 
الأخذ بالإجازة هو مقتضى الاحتياط فلم يظهر له وجه معتبر. 

وقد نقل (قدس) في المستدرك عن بعض العلماء قال: كنت حاضراً 
في محفل قطب رحى الفقاهة شيخنا الأعظم الشيخ مرتضى طاب ثراه فسأله 
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الفقيه النبيه الشيخ مهدي النجفي ‏ سبط 7 كاشف الغطاء ‏ وقال ما معناه: 
إنه بلغني أنّ جنابك تحتاط في ثلاث تسبيحات كبرى في الركوع والسجود فما 
وجهه فقال (ره): أنت أدركت أباك الشيخ علي؟ قال: نعم» قال: كيف كان 
يصلي؟ قال: بثلاث تسبيحات كبرى» قال: أدركت عمّك الشيخ موسى؟ قال: 
نعمء قال: كيف كان يصلّي؟ قال: بالثلاث» قال: أدركت عمك الشيخ حسن؟ 
قال: نعم» قال: كيف كان يصلي؟ فأجابه بمثل ذلك؛ فقال (ره): يكفي في مقام 
الاحتياط مواظبة ثلاثة من الفقهاء في العمل. 


وممًّا يستغرب من جملة من الأعلام ‏ في هذه الأعصار ‏ أنهم 
يحتاطون في كثير من الفروع الجزئية لشبهة ضعيفة كمخالفة قليل مع عدم 
ظهور دليل له بل قيام الدليل المعتبر على خلافه؛ ولا يحتاطون في الإجازة 
والدخول في عنوان الراوي كما دخله كل من تقدّم علينا حتى من صرح 
بكونه للتبركء لما مر ويأتي من الشبهات مع أنه في تركه ‏ مع احتمال 
الاحتياج إليه ‏ يهدم أساس فقهه من الطهارة إلى الديات (). 

وما ذكره (قدس) لا يدل على لزوم الاحتياط وإنما هو أشبه 
بالاستحسان. 


وأمًا القول الرابع: فهو الحق في المقام: وهو أن الإجازة من 
المستحبات الأكيدة وأنها ذات شأن عظيمء وليس المراد من الاستحباب هو 
الاستحباب المعروف الذي هو أحد الأحكام الخمسة وإنما المراد شيء آخر 


١‏ جاء في الطبعة المحققة من خاتمة المستدرك ما يلي: كذاء والصحيح هو حفيده إذ هو 


الشيخ مهدي بن الشيخ علي بن الشيخ جعفر. 
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فوقه وذلك لأمور: 

الأوّل: أن في الإجازة تعظيماً وإجلالاً لشعيرة من شعائر الله تعالى 
لأتوكاتي مصادن أحكام الله فالاهكيام يشأن احائيك المعضودين (غ) من 
أعظم الشعائر. 

الثاني: أن الإجازة توجب اتصال السند بالأئمة المعصومين (ع) ومنهم 
إلى التي الأعظم :ص ) وريقه إلى اللمرخل بحاقةه وشا هذا المعدي لا يتكر 
وأهمّيته لا تخفى» ويدل على ذلك الروايات الكثيرة الواردة في بيان سلسلة 
السند المتصلة باللّه تعالى» كقوله (ع): «حديثي حديث أبي وحديث ل حديث 
عقو مبية إلى #رلفت ويكفيك وول الله قزل الله هزريول » 1 

وغيرها من الروايات الواردة في هذا المعنى. 

فدخول الإنسان في سلسلة سند ينتهي إلى الأئمة(ع) أمر مطلوب 
ومرغوب بلا إشكال. 

الثالث: أن في الإجازة اقتضاء لحفظ الروايات من التصحيفء أو 
الضياع: أو النسيان» إذ قد يكون الكتاب معلوم النسبة في زمن ما وله طرق 
متعددة ثمّ يطرأ ما يتسبب في فقده» أو ضياعه؛ أو نسيانه كما حدث لبعض 
الكتب التي كانت مشهورة معروفة في بعض الأزمنة» ثمّ أصبحت وليس لها 
ذكرء فتحمّل الرواية عن طريق الإجازة حفظ للروايات عن الاندراس. 

الرابع: أن الإجازة ربما يوجب الشهرة» أو التواتر في طبقة» أو في 
الطبقات وهذه فائدة عظيمة تترتب عليها فتخرج الرواية عن الطريق الواحد 
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إلى طرق متعددة وكثيرة. 

وممّا يؤيد ذلك ما يستفاد من الروايات الكثيرة الدالة على هذا المعنى 
كقوله (ع): «اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا» (", وقوله (ع): « 
اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا» ("؛ وغيرهما. 

ومن مجموع هذه الأمور يقوى القول بأنَ الإجازة أمر مرغوب في 
نفسه. ومستحب مؤكد بهذا المعنى من الاستحباب» وليست الإجازة لمجرد 
التيمن والتبرك؛ كما أنها ليست على نحو اللزوم أو الاحتياط. 

والحاصل: أن للإجازة فوائد تترتب عليها كاتصال الطريق إلى 
الروايات ورواتها والكتب وأصحابهاء كما أنها تكون خلاصة للسماع 
والقراءة» وهي وإن كانت من حيث المرتبة أدنى منهما - لإجمالها 
وتفصيلهما ‏ إلا أنّ فائدتها لا تقصر عنهما وبواسطتها يمكن الاستناد إلى 
شخص الراوي وصاحب الكتاب لا بدونها. 


كما أن الإجازة بمنزلة التصحيح فيما إذا كان متعلقها معلوماً لكونها 
ليمنت إننا مظاقاء ينل فينا إذا كان المجيز ملفقتا إلى كلو الرواية عن 
التصحيف والخطأ والتحريف ونحو ذلك». وعلى ضوء ذلك تترتب عدّة من 
الأحكام تتعلق بالإجازة» وهي: 

الأزل: إذا كنان: الككاب مشهوراء أو كافك الرواية مقر اتنة قلا حاجة 


إلى النص على التصحيحء أو خلو الرواية من التصحيفء أو الخطأء أو 


." من أبواب صفات القاضي » الحديث‎ ١١ باب‎ » 14 : ١4 وسائل الشيعة:‎ ١ 
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التحريف أو نحو ذلك في الإجازة. 

الثافي: إذا لم يكن الكتاب مشهوراً أو الرواية متوائرة فإِنٌ تعددث 
النسخ فلاب من تعيين النسخة المجازة» وإلآً فلا فائدة فيها إذ الإجازة حينئذ 
بمنزلة الإذن المطلق ولا أثر يترتب عليه. 

الثالث: أن فائدة الإجازة تظهر جلية في الروايات والكتب الروائية؛ 
وأمًّا غيرها من كتب التأريخ واللغة والحكمة وسائر العلوم فهي وإن أجراها 
بعضهم (') فيها فأجاز واستجاز إلا أنه إلحاق لها بالرواية والأصل عدمه. 

وتظهر ثمرة ذلك في حالتي التصحيح أو التصحيف ونحوه. فإِنٌ 
المجيز يتكفل بخلو الرواية أو الكتاب عن التصحيف والخطأ والتحريفء فعلى 
القول بشمولها لغير الكتب الروائية» فالمجيز يتكفل بذلك أيضاً وإلا فلاء 
والذي يهمنا في المقام هي الكتب الروائية المتعلقة بمدارك الأحكام الشرعية 
التي هي موضوع البحث. 

ونظ را لأهمّية الإجازة وما اخترناه في المقام من استحبابها المؤكد 
استجزنا عدة من الأساتذة الأعلام نخص بالذكر منهم سيّدنا الأستاذ (قدس) 
فإنه شرفنا بإجازة رواية الكتب الأربعة وغيرها من الكتب الروائية بطرقه 
المذكورة في كتابه الفذ (معجم رجال الحديث) عن مشايخه المتصلة 
بالأئمة(ع). 


وبهذا ينتهي الكلام عن الإجازة وأهمّيتها وأثرها وهو تمام البحث عن 
طرق تحمل الرواية. 


. ؟5”١‎ : خاتمة مستدرك الوسائل: ؟‎ <١ 
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الجهة الثانية: كيفية نقل الرواية: 


فقد ذكرنا أيضا أ الروايات لم ترد غلى نحو واد وإنما جاعت على 
أقسام مختلفة» واصطلح على تسمية كل قسم باسم يميزه عما سواه وهي 
نحو ذلكء واختلف في عدد الأقسام فقيل ستة وقيل سبعة وهي: الكتاب أو 
الأصلء والنسخة» والرسائل والمسائلء والنوادرء والروايات. 


ولا بد لنا من بيان كل واحد من هذه الأقسام؛ فنقول: 


الأوّل: الكتاب أو الأصنل: 

وقد وقع الاختلاف في تحديدهما مع الاتفاق على أنهما متغايران» لأنه 
تيقال عن تخسن :رله كتاندوله أصيل أو يقال بعد عذانه أصبلة ول يقال 
عن شخص «له أصلان أو أصول» كما يقال «له كتابان أو كتب»» وعلى 
أفضلية الأصل على الكتاب كما يظهر من كلماتهم بوضوح. وعلى أن الكتاب 

ثم إنّ الأقوال في معنى الأصل خمسة؛» وهي: 

أرلها: ما ذهب إليه بعضهم من أنّ الأصل: هو عبارة عمّا صنفه 
أضصنحاب الإفام الصتادق (ع)4 وما سمعوه مته مباشرة جواباً لمسائلهم .وقد 
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بلغت أربعمائة أصلاً وهي المعروفة بالأصول الأربعمائة (). 

وفيه: 

إن بعض الأجلاء من أصحابه (ع) لا تعد كتبه أصولاً مع أنه قد 
سمعها منه بلا واسطة كأبان بن تغلب» وأحمد بن محمد بن عمّارء وزياد بن 
المنذر وغيرهم. 

ثانيها: أن الأصل ما كانت رواياته غير مبوبة بخلاف الكتاب (). 

وفيه: 

-١‏ إِنّ بعض الأصول جاءت مبوبة فقد قال الشيخ (قدس) في ترجمة 
أحمد بن محمّد بن نوح السيرافي: «وله كتب في الفقه على ترتيب 
الأصول». ""اءوقال في ترجمة يندان ين محظا يق غنه اللدة رزد.. له كتنب 
نه كل تسق الأول 7 

١‏ أن لازم ذلك دخول الرسائل والمسائل في الأصل لعدم تبويبها. 

* ب أنه يترتب على ذلك أفخلية العكاف على الأضل» وهو خلاف ما 
انفقو علبه. 


ثالثها: أن الأصل: هو المشتمل على قول المعصوم (ع) فقط بخلاف 


١ل‏ مقباس الهداية: " : 5٠‏ 6 55. 
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الكقاب فإنه يققفيل: صلى فول منصتقة أيضنا: 

وفيه: 

أن كثيراً من الكتب خالية من كلام مصنفيهاء ككتاب سليم بن قيس: 
وكتاب علي بن جعفر ولم تعد من الأصول. 

ورابعها: أنّ الأصل: ما أخذ من المعصوم مشافهة بلا واسطة بخلاف 
الكثاب. 

وفيه: 

أن بعض أصحاب الأصول لم يسمع من أبي عبد الله (ع) إلا حديثين 
كفا جاء في ترجية خزيق ون هيد ١0‏ رننمانا الى منا شت هزه | عدن 
الكتب لا تعد من الأصول مع أنها مروية عن المعصوم (ع) بلا واسطة. 

خامسها: أنّ الأصل: هو ما حوى الروايات التي لم تؤخذ من كتاب بل 
إمَا عن سماع من المعصوم (ع) أو ممّن سمع المعصوم (ع) بخلاف الكتاب 
فإنه يؤخذ من أصل أو نسخة أو عن سماع ". 

والذي يقتضيه التحقيق أنّ الأصل: هو ما توفرت فيه أمور ثلاثة: 

الأول: أن يكون جميع ما فيه مأخوذاً من الإمام (ع) سواء كان ابتداء 
منه (ع) أو بعد السؤال» وسواء كان بالمشافهة أو بالواسطة. 


الثاني: أن لا يكون مأخوذا من كتاب آخر. 


اتدوجال لقني ا« يور + 
١‏ مقباس الهداية: ؟ : /ا؟ . 
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الثالث: أن يكون له ترتيب خاص كترتيب أبواب الفقه» أو كترتيب 
تسلسل الأئمة (ع)» أو ترتيب الروايات من حيث الزمان» ولا يبعد أن يكون 
الأصل عندنا بمنزلة المسند عند العامّة» والكتاب بمنزلة السنن عندهم. 

وما ذكرنا هو المفهوم من كلام الضيخ (قدس)؛ وغيره وأنّ الأصل 
عندهم هو المعدود في نظر الأصحاب أضداة؛ ومنه يستفاد أن لا يكون مالكوذا 
من غير الإمام (ع) وأن يكون خالياً من كلام مؤلفه» مضافاً إلى ترتيبه 
الخاض: 

وهذا هو المتيقن في تحديد معنى الأصل. 

نعم يمكن القول بأنّ اشتراط الأمور الثلاثة على نحو الغالبية ولذا تعد 
بعض الكتب أصولاء وكذا بعض النوادر وليس بلازم» وإنما عدوها أصولا 
اعتدادا بالأغلبية بحسب النظر والاعتبار» ويشهد لذلك أنهم قد يذكرون بعض 
الزواة ريق لوق هع رك له كديا عذوه أصلاع. 

كد كون الشحصن | صل هل يوجب اعتبارا أو مدحاء كما يظون 

بايد الثاني < حيث قال: «وكان قد استقر أمر المتقدذمين غلئ أربعمائة 

مصنف لأربعمائة مصنف سموها الأصول فكان عليها اعتمادهم» 00 


وهو الظاهر من المجلسيين وغيرهم '" 


أم أنه لا دلالة في ذلك على شيء من الاعتبار أو المدح؟ 


.١7 الدراية في علم مصطلح الحديث:‎ ١ 
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والجواب: أَمَا الاعتبار: فلاء كما صرح بذلك الشيخ في العدّة في 
قوله: «... فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة 
لا ينكرون حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ... » (). 

فإن التقييد بالوثاقة وأن الحديث غير منكر يدل على أن مجرد كون 
الشخص ذا أصل لا يدل على الاعتبارء وأمّا كونه موجباً للمدح فليس ببعيد 
كما يستفاد من كلمات الرجاليين في عدّة موارد من تراجم الرواة» ومنها: 

١‏ ما ذكره النجاشي في ترجمة إبراهيم بن مسلم الضرير: «... ثقة 
ذكره شيوخنا في أصحاب الأصول» (". 

١‏ ما ذكره أيضاً في ترجمة مروك بن عبيد: «قال أصحابنا القتيون: 
نوادره أضبلم: 17 

ما ذكره الشيخ في الفهرست في ترجمة الحسين بن أبي العلاء: « 
له كتاب يعد في الأصول» (). 

ما ذكره أيضاً في ترجمة أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان 
القرشي: «له كتاب النوادر ومن أصحابنا من عدّه من جملة الأصول» 0 


ما ذكره أيضاً في التهذيبين في حديث حذيفة بأنَ شهر رمضان لا 


١‏ عدّة الأصول: /719؟. 
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ينفضن. عن ثلاثين يوما: «ووهذا الخبر لا يضح العمل يه من وجوه: أحدها أن 
متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة» وإنما هو موجود 


في الشواذ من الأخبارء ومنها: أنّ كتاب حذيفة بن منصور (ره) عريّ منه 
والكتاب معروف مشهور ... ومنها: أن هذا الخبر مختلف الألفاظ مضطرب 
المعاني ...» 00 

وهذه الكلمات تدل على أنّ كون الراوي ذا أصل مدح له؛ ولا أقل من 
إشعارها بالمدح. 


القائ: الدسخة: 


وهي الروايات المستنسخة عن خط الإمام (ع)»: أو المنقولة عن خطه 
سواء كانت مبوبة أو غير مبوبة» وهي تختلف قلة وكثرة. 

وقد أثر عن أمير المؤمنين (ع)» وعن الإمام الصادق (ع)» وعن 
الإمام الرتضا (ع) وغيرهم من الأئمة (ع). 


وذكر النجاشي في ترجمة عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي: « 


له نسخة يرويها عن أبيه» عن جذه؛» عن أمير المؤمنين» اك 


وقال في ترجمة خالد بن أبي كريمة: «روى عن الباقر (ع)» ذكره ابن 


نوح» روى عنه نسخة أحاديث» 0 


. 55: ” والاستبصار:‎ » ١59 : تهذيب الأحكام: ؛‎ ١ 
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وقال في ترجمة خالد بن طهمان (أبو العلاء الخفاف السلولي): «له 
نسخة أحاديث رواها عن أبي جعفر» (". 

وقال في ترجمة سفيان بن عيينة: «له نسخة عن جعفر بن محمّد» (). 

وقال في ترجمة محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد 
اللّه بن عبّاس بن عبد المطلب: «له نسخة عن جعفر بن محمد (ع) كبيرة)(). 

وقال قي ترص مخشدين عيذ اللديق :مكلا بق عدن بق علن ين أني 
طالب (ع) (أبو جعفر المدلي): «روى عن أبي عبد الله (ع) نسخة» ©), 
ونسمى كقاياً. 

وال كي تر جبنةة بده يندهية اللموة عمرو بن سالم بن لاحق (أبو 
يد الله اللاحقي الضفان) + وروى عن الرتضا (غ)'له شيفة تقيه عاب 
الحلبي مبوبة كبيرة» 0). 


والظاهر أنها مروية عن الإمام الرّضا (ع). 


الغالث: الرسالة: 


وهي ما يكتبه الإمام (ع) إلى شخص أو أشخاصء كرسالة الإمام زين 
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العابدين (ع) المعروفة برسالة الحقوق» ورسالة أبي جعفر (ع) إلى سعد بن 
طريف الحنظلي 7"'؛ ورسالته (ع) إلى سعد الخير 7''؛ ورسالة الإمام الصّادق 
(ع) إلى عبد اللّه بن النجاشي("؛ ورسالته إلى شيعته 7). وغيرها من رسائل 
الأثئمة (ع). 


والرسائل منهم (ع) كثيرة وهي تعد من مصاديق الروايات. 


الرابع: المسائل: 

وهي عبارة عمّا يوجّه إلى الإمام (ع) من الأسئلة ويجيب عنها 
مشافهة» أو مكاتبة» كمسائل علي بن جعفرء ومسائل علي بن يقطين» ومسائل 
علي بن محمد السائي» ومسائل محمد بن سنان وغيرها. 


الخامس: النوادر: 

وهي«النويواناك: الفتز قل التى لا مكمدها موضوع والهده وهي في 
الداسص كين منويةة وق تكرق مروريت كنا[ الحال فنها عدم نورفي وني 
تخثلة قلة وكثرة. 


وذكر النجاشي في ترجمة الحسين بن أبي سعيد هاشم بن حيان 


. 5١5 : ١ رجال النجاشي:‎ ١ 
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المكاري (أبو عبد الله): «له كتاب النوادر كبير» 00 

وقال في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى: «له كتاب النوادر غير 
مبوبء وقد بوبه داوود بن كورة» (). 

السادس: الرواية: 

وهي ما أسند إلى المعصوم (ع) مطلقاء فتكون شاملة لجميع الأقسام 
السابقة. 

وأمًا الصحيفة والعهدء فالظاهر أنهما داخلان في الروايات» وإن كان 
المفهوم من العهد: هو ما يتضمن وثيقة ولاية أو صلح أو نحوهما من قبل 
الإمام (ع) تشتمل على ما يتفق عليه الطرفان في الصلح. أو ما يجب على 
الوالي من الحقوق تجاه الرعية في العهدء إلا أنها داخلة في الرواية. 


وبهذا يتم الكلام في هذا المبحث من كلا جهتيه وبه يتم المقام الثاني. 


المقام الثالث: البحث في مصادر الروايات وطرق صحتها: 
أفنركا فيما تقتم إلى أهمية هذا البحت» .ولا سيّما أن له ارتباظا بعملية 
الاقواط ولا يكن للفقية الانكفناء عه 


ولما كان كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي هو أحد أهم الجوامع التي 


5 رجال النجاشي: قاذ‎ ١ 
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حوت أغلب روايات الأحكام» وقد دارت عليه رحى الفقاهة في الحوزات 
العلميّة وله من الأهميّة بحيث لا يستغنى عنه في الدراسات الفقهية العالية؛ 
وقد سمعنا السيّد الأستاذ (قدس) يقول: «وما علمت في الكتب المؤلفة أكثر 
فائدة وأثراً من كتاب الوسائل» آثرنا البحث حول المصادر التي اعتمد عليها 
الحر العاملي (قدس) في تأليف كتابه. 

ويتلو هذا الكتاب كتاب آخر وهو ما استدركه المحدّث النوري (قدس) 
على صاحب الوسائل من روايات الأحكام في كتابه (مستدرك الوسائل(؛» وهو 
أيضا من الكتب التي لا غنى للفقيه عن الرجوع إليها في مقام الفحص عن 
مدارك الأحكام. 

وقد اعتمد المحدّث النوري على بعض المصادر التي لم تصل إلى 
الحر العاملي. 

وعلى هذا فلابد من التحقيق حول الكتب التي اعتمد عليها هذان 
العلمان في تأليف هذين السفرين الجليلين وطرقها. 

ويقع الكلام في مبحثين: 

الأول: مضادر كتاب الوسائل. 
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المبحث الأوّل: 


مصادر كتاب وسائل الشيعة 


 *‏ تقسيم صاحب الوسائل مصادره إلى ثلاثة أقسام. 
* ل التعرّض لثمانين كتاباً من مصادره. 
 *‏ اعتبار جميع الكتب والتحقيق حول سبعة منها: 
تحف العقول. 
كتاب سليم بن قيس. 
طب الأئمّة (ع) . 
صحيفة الرّضا (ع). 
تفسير الإمام الحسن العسكري (ع). 
كتاب الغارات. 


تفسير فرات الكوفي. 
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ذكر المحدّث الحر* العاملي (قدس) أن الكتب التي استند إليها في تأليف 
كتابه على ثلاثة أقسام: 


القسم الأوّل: 

الكتب التي وصلت إليه ونقل عنها مباشرة» وهي ثمانون كتاباً. 

وقد وصفها بأنها معتمدة حيث قامت الأدلة على ثبوتها وصحة نسبتها 
إلى مؤلفيهاء فقال في أوّل الفائدة الرابعة من خاتمة الوسائل: «في ذكر الكتب 
المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب وشهد بصحتها مؤلفوها وغيرهم: 
وقامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفيهاء أو علمت صحة نسبتها 
إليهم بحيث لم يبق فيها شك ولا ريب» كوجودها بخطوط أكابر العلماء؛ 
وتكرر ذكرها في مصنفاتهم» وشهادتهم بنسبتهاء وموافقة مضامينها لروايات 
الكتب المتواترة» أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرينة وغير ذلك» وهي: 
كتاب الكافي ...م (). 


."5*: ٠٠١ وسائل الشيعة:‎ ١ 
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ومع ذلك فله إلى هذه الكتب طرق متعددة وهي على نحوين: 

١‏ الطريق العام وهو يشمل أكثر كتب هذا القسم. 

5 الطرق المستقلة وهي تختص بما يقرب من خمسة وعشرين 
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الثاني: الكتب التي استند إليها ولم تصل إليه وإنما نقل عنها بالواسطة؛ 
وتبلغ ستة وتسعين كتاباًء وقد صرح بأسمائها في سند الرواية (). 

الثالث: الكتب التي استند إليها ولم يصرّح بأسمائها في سند الرواية: 


الطرق إلى هذه الكتب: 


أمَا القسم الأول فلا إشكال في ثبوت طرقه إليهاء وإنما الإشكال في 
كتب القسم الثالث حيث لم يذكر أسماءهاء وفي بعض كتب القسم الثاني حيث 
صرح بأنها لم تصل إليه ونقل عنها بالواسطة» هذا ولكنه ذكر في إجازته 
للفاضل المشهدي أنه له طريقاً إليها ونقل عنها مباشرة» ومنها كتاب بصائر 
النتهور هاعم يركقافب التخنقه ركقاه القطاء لعمة ون صف اللفه وككاب زسكل 
وتعبير الرؤيا للكليني» وكتاب الصّلاة للحسين بن سعيدء وكتاب المبعث لعلي 


."5١0- هه‎ : ©"٠ وسائل الشيعة:‎ <١ 
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بن إبراهيم» وكتاب الدلائل للحميري وغيرها من الكتب ("). 

والمستفاد من ذلك أنّ إجازته للفاضل المشهدي وما ذكره من الطرق 
فيها أوسع دائرة مما في الوسائلء فلاب من رفع التنافي بين ما ذكره في 
الوسائل من أنه يروي الكتب المذكورة بالواسطة» وبين ما ذكره في الإجازة 
من أن له طرقاً إليها ويروي عنها بالمباشرة. 

ويمكن أن يقال في توجيه ذلك: إمّا أنه ظفر بالطريق إليها بعد تأليفه 
كتاب الوسائل وحينئذ تكون إجازته للفاضل المشهدي متأخرة زماناً وأوسع 
دائرة ممّا في الوسائل. 

وأمًّا أنَ هذه الكتب وصلت إليه مستقلة وحصل لديه العلم بصحتها 
لتواترهاء أو لقيام القرائن على صحتهاء فتدخل في القسم الأوّل» أو أنها 
وصلت إليه بواسطة الطرق إليها فتدخل في القسم الثاني. 

وبأحد هذين الوجهين يمكننا أن نرفع التنافي ونجمع بين كلاميه» وإن 
كان الوجه الثاني هو الأولى والأصح. 

ونتيجة ذلك: أنّ صاحب الوسائل لا يمكنه أن ينقل عن كتب القسم 
الثاني إلا بواسطة الطرقء بخلاف القسم الأوّل حيث يمكنه النقل عنها مباشرة 
كما يمكنه النقل عنها بالواسطة؛ وظهر من مجموع ما ذكرنا أن لصاحب 
الوسائل دعويين: 

الأولى: أنّ هذه الكتب معلومة لديه ما بالتواترء أو بالقرائن. 


الانية؛ آرة له طرقا إليها: 


.١15١ 161: 037١1/ بحار الأنوار:‎ ١ 
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ودعواه الأولى ‏ إن كانت في مثل كتاب الكافي» وكتب الشيخ 
الصدوقء وكتب الشيخ المفيد» وكتب الشيخ الطوسي وأمثالها ‏ فهي تامّة 
وأمّا في سائر الكتب فهي محل تأمّل. 

ولابت لكل من يستند إليها في مقام استنباط الأحكام الشرعية من 
الفحص عن الطرق إليها لتحصيل الاطمئنان بها. 


التحقيق في الطرق لهذه الكتب: 

ل همتاعب الوبنائل قدو كر 1 الكقب الواضيلة اليه افون كقايا 
وصرح بأسمائها ‏ كما ذكرنا آنفا ‏ » وبعد وقوفنا عليها والتتبع في ما 
وصل إليه منهاء والبحث في أسنادها وجدنا أنّ الطرق إلى ثلاثة وسبعين كتاباً 
منها صحيحة؛ بل إنّ لبعضها طرقاً متعددة ككتب الشيخ الطوسيء فإنّ لها 
أكذر من عشرة طرق وأشهرها الطريق الذي ينتهي إلى ابنه الشيخ المفيد 
الثاني بي علىي: 

وهكذا الطرق إلى كتاب الكافي» وكتب الشيخ الصدوقء, ووالده» وكتب 
المفيدء والصفارء وابن الوليد وأمثالهاء فإنها ثابتة وصحيحة؛ ولبعض هذه 
الكتب أكثر من طريق. 

هذا ولكن ناقش سيّدنا الأستاذ (قدس) في صحة بعض الطرق إلى 
بعض الكتبء كالطريق إلى كتب سعيد بن هبة الله الراوندي حيث نفى أن 
يكون لصاحب الوسائل طريق صحيح إلى كتبه عدا كتاب الخرائج 
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والجرائح (". 

إلا أننا بعد البحث في أصول الإجازات تبين لنا أنّ كل هذه الكتب 
ضديحة الظرق_يلذ إشكال: 

وعلى ضوء ذلك يمكن القطع بأنّ ثلاثة وسبعين كتاباً من القسم الأول 
وصلت إلى صاحب الوسائل بطرق صحيحة. ولا إشكال في اعتبارهاء 
والاستناد إليها من دون حاجة إلى ذكر طرقها والبحث فيها. 

وأمَا السبعة الباقية من هذا القسم فلا يشملها الطريق العام؛ وإنما 
وردت بطرق خاصة وهي: 

اسياكحف العقوله: 

5 كتاب سليم بن قيس. 

صحيفة الرّضا (ع). 

4- طب الأئمة (ع) . 

5 تفسير الإمام الحسن العسكري (ع). 

كد كعات الغان نت 

إن سين فرانت. 


فلابد من التحقيق في كل منهاء كما لاب من التحقيق في جميع كتب 
القسم الثانيء وأمّا كتب القسم الثالث فهي محل إشكال - كما قلنا - لعدم 


١‏ ذكر الشيخ الأستاذ أنّ السيّد الأستاذ (قدس) ناقش بذلك في مجلس البحث. 
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التصريح بأسمائها. 
ولبيان ذلك نقول: إن البحث يقع في قسمين من الكتب: 


القسم الأوّل: ونتناول فيه التحقيق في الكتب السبعة المذكورة التي 
ادعى صاحب الوسائل أنها معتبرة وهي: 
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الأول 
كتاب تحف العقول عن آل الرسول 
صلَّى الله عليهم 


فد يقال يضخة روليات الكتاب» في مقابل القول بن رواياتة مرسلة: 
ولا اغتبار بشىء-منهاء وذلك اسنتاداً إلى شهادة مولقه حيث قال في مقدمته: 
«ووقفت مما انتهى إليّ من علوم السادة (ع) على حكم بالغة» ومواعظ شافية: 
وترغيب فيا يبقى» وتزهيد فيما يفنى» ووعد ووعيدء» وحض على مكارم 
الأخلاق والأفعال» ونهي عن مساويهاء وندب إلى الورع وحث على الزهد 
...ل إلى أن قال : وأسقطت الأسانيد تخفيفاً وإيجازأًء وإن كان أكثره 
سكنياها ...ول تخذرا هنا وز البقم عد فرطن: الله طافكه عليكر» وظتو] مأ 
نقله الثقات عن الستّادات بالسمع والطاعة» والانتهاء إليه والعمل به ...م (). 

والمستفاد منها أنّ ما ضمنه كتابه نقله الثقات عن الأئمة (ع)» وأن 
الزوانات معكدة إلا أده حافها وروم للفكليف «الايجاذ: 

والتحقيق يقتضي البحث في ثلاث جهات: 


الأولي: في المؤافه: 


قنك الكزل. عن آل الرسون سل الله.ظطييرة 1 
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الثانية: في الطريق إلى الكتاب. 


الثالثة: في الشهادة ودلالتها. 


الجهة الأولى: المؤلّف: 
عات و ا ا و أي لي ا 

وصفه الحر العاملي في الوسائل بالشيخ الصّدوق 7)» وقال عنه في أمل 
الآمل: «فاضل محثت جليل: له كتاب تحف العقول عن آل الرسول: حسن 
ككيز الفواثة مهو مه 20 

وقال عنه الشيخ إبراهيم القطيفي المعاصر للمحقق الكركي في 
خاتمة كتاب الفرقة الناجية: «الحديث الأول: ما رواه الشيخ العالم الفاضل 
العامل الفقيه النبيه أبو محمّد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني 
0( 


0 
وقال صاحب الرياض: «الفاضل العالم الفقيه المحدّث المعروف 
صاحب كتاب تحف العقول عن آل الرسول» 7). 


وذكره المحدث القمّي في سفينة البحار فقال: «الحراني أبو محمد 
الحسن بن علي بن شعبة كان (ره) عالماً فقيهاً محدثاً جليلاً من مقدمي 


. 4١ : 7١ وسائل الشيعة:‎ ١ 
5: ” أمل الآمل:‎ ٠ 
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أصحابنا صاحب كتاب تحف العقول وهو كتاب نفيس كثير الفائدة» قال الشيخ 
الجليل العارف الرباني الشيخ حسين بن علي بن صادق البحراني في رسالته 
في الأخلاق والسلوك إلى اللّه على طريقة أهل البيت (ع) في أواخرها: 
ويعجبني أن أنقل في هذا الباب حديثاً عجيباً وافيا شافياً عثرت عليه في كتاب 
تحف العقول للفاضل النبيل الحسن بن علي بن شعبة من قدماء أصحابنا حتى 
أن شيخنا المفيد ينقل عن هذا الكتاب وهو كتاب لم يسمح الدهر بمثله ...)7"). 

أقول: إنّ ابن شعبة وإن كان من القدماء ومعاصراً للشيخ الصّدوق 
(ره)» وهو من تلاميذ أبي علي محمّد بن همّام بن سهيل الإسكافي المتوفى 
سنة 775 ه ء ويروي عنه المفيد المتوفى سنة 5١7‏ ه ("). 

لم تتعرض الكتب الرجالية لترجمته عدا من ذكرنا كلماتهم وهم من 
المتأخرين» إلا أنه لما كان من المشهورين فمن البعيد أن يكون مدح هؤلاء له 
وثناؤهم عليه من دون مستند» ومن المظنون قوياً أن يكون مدركهم أقوال أو 
كتب من تقدمهم وإن لم تصل إلينا فجانب الحس في كلماتهم أقوى من 
الكضين: 

وبهذا يكتفى في اعتباره؛ والحكم بوثاقته» بل المستفاد من أقوالهم أنه 
فرق اطلام 


والحاصل: أنّ هذه الجهة تامّة ولا إشكال فيها. 


. 55١ : 5 سفينة البحار:‎ ١ 
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الجهة الثانية: الطريق إلى الكتاب: 

فقد عدّه صاحب الوسائل من الكتب المعتمدة التي وصلت إليه؛ إلا أنه 
لم يذكر له طريقاً بخصوصهه نعم قال في آخر كلامه: «ونروي باقي الكتب 
باللررق الشان البيا,, الطرق المذكورة عق .مشايكنا وعلناننا رك الله 
نيم حميفا» 00 

ولااشك في دخول هذا الكتاب في قوله: «الطرق المذكورة عن 
مشايخنا» دون قوله «الطرق المشار إليها». 

هذا مضافاً إلى أنّ صاحب الوسائل قد صرح في كتابه أمل الآمل: 
بأنَ الكتاب مشهور. وهو المستفاد من كلام الشيخ البحراني الذي نقله المحدّث 
القمّي كما تقدم. 

والخاضيل: | وخضيوة الطريق. عدوا اخمالاة والشهادة يا" إلكذات 
مشهور وإن لم نظفر نحن بالطريق - كاف في اعتبار الكتاب. 


وبذلك يخرج الطريق إلى الكتاب عن الإرسال. 


الجهة الثالثة: الشهادة ودلالتها: 
فالذي يظهر من كلام المصنف أمور ثلاثة: 
والإيجاز. 


. 51١: ٠ وسائل الشيعة:‎ ل١‎ 
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الثاني: أن أكثر روايات الكتاب مسموعات. 

الثالث: أنّ روايات الكتاب نقلها الثقات عن الأئمة السادات (ع). 

والذي ينفع في المقام لإثبات اعتبار روايات الكتاب الأمران الأول 
والثالث وبضم أحدهما للآخر يمكن استظهار صحة روايات الكتاب. 

ولكن الإنصاف عدم صراحة كلامه في ذلك؛: بمعنى أن يكون هذان 
الأمران ينطبقان على جميع روايات الكتاب فإِنَ عباراته لا تخلو من إجمال» 
فإنَ قوله: «ما نقله الثقات عن السادات»» كما يحتمل أن يكون المراد به جميع 
السند يحتمل أن يكون الراوي الأخير فقطء وإن كان أمره بالقبول والعمل 
يقوي الاحتمال الأول. 

فإن تمكنا من تحصيل الاطمئنان بهذه الشهادة» أي أنّ جميع روايات 
الكتاب كلها كانت مسندة: وكلها عن الثقات» فلاب من الحكم بالصحّة 
والاعتبار وإلاً فلاء والإحتياط في محله. 
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الولف 

هو سليم بن قيس الهلالي يكنى أبا صادقء وهو من الأجلاء الثقات: 
فقد عده البرقي من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين ("؛ وذكر الكشي 
رواياك قل على صضدقد 1. 

وجاء في ترجمته: كان سليم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين (ع)» 
طلبه الحجّاج ليقتله فهرب وآوى إلى أبان بن أبي عيّاشء فلما حضرته الوفاة 
قال لأبان: إِنّ لك علي حقأ وقد حضرني الموت يا ابن أخي إنه كان من 
الأمر بعد رسول الله (ص) كيت وكيتء وأعطاه كتابا فلم يرو عن سليم بن 
قيس أحد من الناس سوى أبان بن أبي عياش. 


وذكر أبان في حديثه قال: كان شيخاً متعبداً له نور يعلوه (). 


وقال عمر بن أذينة: دعاني ابن أبي عيّاش فقال لي: رأيت البارحة 
رؤيا إني لخليق أن أموت سريعاء إني رأيتك الغداة ففرحت بك إني رأيت 
الليلة سليم بن قيس الهلالي فقال لي: يا أبان إنك ميّت في أيامك هذه فاتق اللّه 


3 معجم رجال الحديث: ل‎ ١ 
, 1 احوجال لقي‎ 
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في وديعتي ولا تضيعها وف لي بما ضمنت من كتمانك ولا تضعها إلآ عند 
رجل من شيعة علي بن أبي طالب صلؤات الله عليه؛ له دين وحسب: :فلا 
بصرت بك الغداة فرحت برؤيتك وذكرت رؤيا سليم بن قيس. 

لما قتم الحجّاج العراق سأل عن سليم بن قيس فهرب منه فوقع إلينا 
بالنوبندجان 7 متوارياً فنزل معنا في الدارء فلم أر رجلا أشد إجلالاً لنفسه 
ولا أشد اجتهادا ولا أطول بغضاً للشهوة منه» وأنا يومئذ ابن أربع عشرة سنة 
قد قرأت القرآن وكنت أسأله فيحدثني عن أهل بدرء فسمعت منه أحاديث 
كثيرة» عن عمر بن أبي سلمة بن أم سلمة زوجة النبي (ص)؛ وعن معاذ بن 
جبل» وعن سلمان الفارسي» وعن عليء وأبي ذرء والمقداد» وعمارء والبراء 
بن عازبء ثم أسلمنيها ولم يأخذ علي يميناء فلم ألبث أن حضرته الوفاة 
فدعاني فخلا بي وقال: يا أبان قد جاورتك فلم أر منك إلا ما أحب؛ وإِنّ 
عندي كتبا سمعتها عن الثقات وكتبتها بيديء فيها أحاديث لا أحب أن تظهر 
للناس لأنّ الناس ينكرونها ويعظمونهاء وهي حقء أخذتها من أهل الحق» 
والفشبة والتصدق والبن» عن على ين أبي.طالتك: ساصلوات الله ليه : 
وسلمان الفارسيء وأبي ذرء والمقداد بن الأسودء وليس منها حديث أسمعه من 
أحدهم إلا سألت عنه الآخر حتى اجتمعوا عليه جميعاء وأشياء بعد سمعتها من 
غيرهم من أهل الحق» وإني هممت حين مرضت أن أحرقها فتأثمت من ذلك 
وقطلسك يد فإنة حعلك لي عه الله وميقاقه أن ل غير يجيا أخدا ماكنك 
حياء ولا تحدّث بشيء منها بعد موتي إلآ من تثق به كثقتك بنفسك» وإن حدث 
بك حدث أن تدفعها إلى من تثق به من شيعة علي بن أبي طالب - صلوات 


١‏ النوبندجان بفتح النون والباء والدال المهملة قصبة كورة سابور بفارس. 
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الله علية ع مَمُن هديق وبسسبب» فشمفت ذلك اله فتفندها إلى وكرآها كلها 
علي فلم يلبث سليم أن هلك (ره)» فنظرت فيها بعده وقطعت بها وأعظمتها 
واستصعبتها لأنّ فيها هلاك جميع أمّة محمّد (ص) من المهاجرين والأنصار 
والتابعنيق» غيو عنى بن أبي طالب وافل بيقة.# صلواك الله غليهم ت 
وشيعته؛ فكان أوّل من لقيت بعد قدومي البصرة الحسن بن أبي الحسن 
البصري وهو يومئذ متوار من الحجّاج» والحسن يومئذ من شيعة علي بن أبي 
طالب صلوات اللّه عليه - من مفرطيهم نادم متلهف على ما فاته من 
نصرة علي (ع) والقتال معه يوم الجمل» فخلوت به في شرقي دار أبي خليفة 
الحجّاج بن أبي عتاب فعرضتها عليه فبكى ثمّ قال: ما في حديثه شيء إلآ 
حق قد يسنةة من القالت من كيد على س سيلو انق الله عليه حت و خور يهن 
قال أبان: فحججت من عامي ذلك فدخلت على علي بن الحسين (ع) 
وعنده أبو الطفيل عامر بن واثلة صاحب رسول اللّه (ص)» وكان من خيار 
أصحاب علي (ع)» ولقيت عنده عمر بن أبي سلمة بن أم سلمة زوجة النبي 
(ص)؛ فعرضته عليه وعرضت على علي بن الحسين - صلوات الله عليه 
ذلك أجمع ثلاثة أيام كل يوم إلى الليل ويغدو عليه عمرء وعامر فقرأته 
عليه ثلاثة أيام» فقال لي: صدق سليم (ره) هذا حديثنا كله نعرفه؛ وقال أبو 
الطفيل؛ وعمر بن أبي سلمة: ما فيه حديث إلا وقد سمعته من علي 
صلوات الله عليه » ومن سلمان» ومن أبي ذرء والمقدادء قال عمر بن 
أذينة ثمّ دفع إليّ أبان كتاب سليم بن قيس الهلالي ولم يلبث أبان بعد ذلك إلآ 


. 5: : ١ تنقيح المقال:‎ ١ 
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والحاصل: أنه لا إشكال ولا ريب في وثاقة سليم بن قيس وجلالة قدره 


وتقواه وورعه. 


الكتاب: 
فقد وقع الخلاف فيه على ثلاثة أقوال: 


الأوّل: أنّ الكتاب صحيح وفي غاية الاعتبار» بل هو من أكبر 
الأصول التي عول عليها أهل العلمء قال النعماني في كتاب الغيبة: «وليس 
بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم ورواه عن الأئمة (ع) خلاف في أنّ كتاب 
سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم؛ 
وحملة حديث أهل البيت (ع)» وأقدمهاء لأنّ جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل 
إتما هو عن رسول اللَّه (ص) وأمير المؤمنين» والمقداد» وسلمان الفارسيء 
وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممق شهدا سول الله (ص)» وأمير المؤمنين 
وسمع منهماء وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها» (". 
وفي كلامه إيماء إلى إجماع الشيعة على ذلك. 

وقال صاحب الوسائل: «والذي وصل إلينا من نسخه ليس فيه شيء 
فاسدء ولا شيء مما استدل به على الوضعء ولعل الموضوع الفاسد غيره 
ولذلك لم يشتهر ولم يصل إلينا» 7). وفي عبارته إشارة إلى أنّ كتاب سليم 


مشهور. 


.15١ كتاب الغيبة:‎ <١ 
.5١١ : "١ وسائل الشيعة:‎ "١ 
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قال ابن الغضائري: «والكتاب موضوع لا مرية فيه» وعلى ذلك 
علامات تدل على ما ذكرنا. 

منها: ما ذكر أنّ محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت. 

ومنها: أن الأئمة ثلاثة عشرء وغير ذلكء؛ وأسانيد هذا الكتاب تختلف 


0) 


5 

الثالث: أنّ في الكتاب خلطأ بين الصحيح وغيره وكأنه قد دس فيه 
واختلطت الروايات فيه؛ وهذا هو المستفاد من كلام الشيخ المفيد في مقام الرد 
على الشيخ الصّدوق حيث تمسك برواية من كتاب سليم» فأفاد الشيخ المفيد 
بأن الرواية وإن كانت صحيحة المعنى إلا أنّ كتاب سليم ليس بموثوق لعدم 
تميز الروايات الصحيحة من غيرها فيه (). 

وذلك يدل على أن نسخ الكتاب مختلفة» وهي المنشأ للاختلاف في 
الكتاب حيث اعتبره النعماني من أكبر الأصول؛ وحكم ابن الغضائري بأنه 
موضوع. 


وممّا يشهد لقول النعماني أنّ الشيخ» والنجاشي حينما ذكرا الكتاب 3" 


ا رجا العلامة الحلي: 8» وقد ناقش الميرزا والسيّد التفريشي في وجود الرواية 
الأرلتين و8 الموجرد فيد اذ عيبن اللدديخ كس وحظ اباو أ السرحود: أ الأفقة 
من ولد إسماعيل ثلاثة عشر أي مع النبي (ص).» فليلاحظ. 


5 تصحيح الاعتقاد: 1265 
"- الفهرست: ١١١»ء‏ ورجال النجاشي: 55:2١‏ . 
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لم يشر أحد منهما إلى أنه موضوع. وفيه إشعار بسلامته من الوضع. 


الطريق إلى الكتاب: 

ذكر العقيقي أن رواية الكتاب تنحصر في أبان بن أبي عيّاش وهو 
الراوي الوحيد له ("). 

ولكن المفهوم من كلام الشيخ: والنجاشي أن للكتاب طرقاً متعددة: فقد 
ذكرا " أن حمّاد بن عيسىء وعثمان بن عيسىء وحمّاد بن عثمان رووا 
الكتاب عن أبان تارة» وعن إبراهيم بن عمرء عن سليم تارة أخرىء كما أن 
بعض روايات الكتاب ‏ كما في البصائر والاختصاص ‏ عن علي بن جعفر 
الحضرميء عن سليم؛ وفي بعض نسخ الكتاب عن معمر بن راشدء عن أبان» 
عن سليم؛ وفي بعض النسخ عن أبان بن تغلب إن لم يكن تصحيفاً لأبان بن 

وعلى أي تقدير فالطريق غير منحصر بأبان بن أبي عيّاش» فما ذكره 
السيّد العقيقي من «أنه لم يرو عن سليم بن قيس أحد من الناس سوى أبان بن 

والحاصل: إن كان طريق الكتاب منحصرا بأبان فهو ضعيف بأبان. 


وإن كان متعدداً ‏ وهو الصحيح - فالكتاب معتبر لأنّ أحد الطرق 


7 رجال العلامة:‎ ١ 
. 11:2١ الفهرست: ١١١»ء ورجال النجاشي:‎ 5 
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ينتهي إلى إبراهيم بن عمر اليماني» وهو قفة (0), 


إلا أن في طريقي النجاشيء والشيخ ضعفاً من جهة أخرى؛ وهو 
وقوع محمد بن علي الصيرفي فيهما وهو ضعيفء. فلا يثبت اعتبار الكتاب 
نمه الحية: 

نعم لو ثبت تواتر الكتاب فلا حاجة إلى الطريق ولكنه غير ثابت. 

وبناء على هذا فلا اعتبار بالكتاب ولا يصح الاستناد إليه» وإن عذه 
قبانضيه الارسائك ع لكلف المع 

والتحقيق: أننا بعد التتبع في الإجازات ظفرنا بطريق آخر غير ما 
تكره ساف اارسائل في إهازفه القاشل اللشهدي» وهو :ريق صناحب 
الوسائل نفسه إلى الكليني(قدس) (", وهذا الطريق وإن كان ينتهي إلى أبان 
وفوا لشم يزتق »إلا أنانذكرنا فى ها سيق ةا كان الف شابخ التعاقى 
طريقان وكان أحدهما معتبراً ولم يذكر اختلاف النسخ أمكن تركيب السند 
وتضحيح الطريق: 

وفي المقام يمكننا إجراء هذا الأمرء وذلك بتصحيح الطريق بواسطة 
رواية حمّاد بن عيسىء. عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن سليم بن قيس» وهو 
طريق صحيح ذكره النجاشي» نعم صدر هذا الطريق ضعيف بالصيرفيء 
وحيث أنّ صدر طريق الكليني الذي ينتهي إلى حمّاد صحيح؛ وذيله الذي 
ينتهي إلى أبان ضعيف بأبان» فحينئذ نرفع اليد عن صدر سند النجاشي 


. 585:١ رجال النجاشي:‎ ١ 
.3١5٠١6 : 37١ 1/ بحار الأنوار:‎ ١ 
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المشتمل على الصيرفيء» ونضع مكانه صدر سند الكليني إلى حمادء ونبقي 
ذيل سند النجاشي المنتهي إلى إبراهيم بن عمر على حاله فيصح السند. 

وبعبارة أخرى: أن موضع الاشتراك بين السندين هو حمّاد بن عيسى 
فتأخذ ما قبل حمّاد من سند الكليني» وما بعد حمّاد من سند النجاشي فيتركب 
من ذلك سند صحيح: هذا مع ملاحظة أنّ لصاحب الوسائل طريق لكل من 
النسختين ويروي كتاب سليم بكلا الطريقين ولم يذكر أن بينهما اختلافاء بل 
يمكن هذه الملاحظة في رواية الشيخ (ره) للكتاب بطريقين» بطريقه الذي 
ذكره صاحب الوسائل وبطريقه الذي يروي جميع روايات الكليني. وعلى 
ضوء هذ المبنى يصح كتاب سليم ويرتفع الإشكال» ويمكن الاعتماد عليه 
وتتم دعوى صاحب الوسائل. 


ولهذا المبنى فوائد جمّة في تصحيح كثير من الأسناد» وستأتي بعض 
البيق انه على يحنن الو ازرة: 


)559( 


الثالث 


صحيفة الإمام الرضا (ع) 


ل ا ل 
ثمانين طريقاً (') كما جاء في نفس الكتاب الذي حقق وطبعء وهذه الطرق 
كلها تنتهي إلى أربعة أشخاص وهم: 

١‏ أحمد بن عامر الطائي. 

؟ ‏ داوود بن سليمان القزويني. 

" - علي بن مهدي بن صدقة. 

4 - أحمد بن عبد اللّه الهروي الشيباني. 

أُمَا الأول: لو ص لومم 
اللّه قال عنه: كان مؤدناً لأبي محمد ولأبئ الحسن (ع) 7) 

وذكر النجاشي أن له نسخة حسنة عن الرّضا (ع) قرأها على شيخه 
أبي الحسن أحمد بن محمّد بن موسى الجندي(ره) (). 


.55 صحيفة الإمام الرّضا (ع):‎ ١ 

رجا النجاشي: ٠ 765١ : ١‏ ولا يخفى أنه كان مؤذناً يدل على المدح وأما دلالته 
على الوثاقة محل تأمّل وإن ورد أن المؤذن أمناءء فإنٌ الظاهر منه أنهم أمناء في 
أوقات الصّلاة. 

" رجال النجاشي: ١‏ : ”55 . 


6 


وعذه الشيخ الطوسي في أصحاب الرّضا (ع) وقال: «روى عنه ابنه 
عبد اللّه بن أحمد أسند عنهم (). 

وأمّا الثاني: فلم يذكر بمدح ولا ذم أيضا. 

وأمَا التثالث: فقد ذكره النجاشي وقال: «له كتاب عن الرتضا» (). 
وهو وإن وقعوفي أسناد كامل الزيارات 7" إلا أنه ليس من مشايخ ابن 
قولويه فلا يشمله التوثيق. 

وأمًا الرابع: فإنه لم يذكر في كتب الرجال. 

والنتيجة: أنّ جميع الطرق إلى هذا الكتاب غير معتبرة» فدعوى 
كيه الوسنائل .غين كاف 


.361/ رجال الشيخ:‎ ١ 
. 336:5 رجال النجاشي:‎ 5 
.١ الحديث‎ » ١١ كامل الزيارات: ؟5 » الباب‎ * 
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الرابع 
كتاب طب الأئمّة (ع) 


وهو من الكتب التي .عذها صاحب الوسائل معتيرة أيضاء 


وقد جمعه الحسين بن بسطام بن سابور الزيّات» وأخوه أبو عتاب عبد 
الله بن بسطامء ولم يذكرا بمدح ولا ذم. 


الطريق إلى الكتاب: 


ققد :روا التعاقني» عق أن فيد اللدين غنات دكن الشريف أي 
وورد هذا الطريق في إجازة صاحب الوسائل للفاضل المشهدي 7(", 
وهو ضعيف بأبي الحسين صالح بن الحسين النوفلي» وبأبي عتاب» وأخيه 


الكتاب: 


فقد وصفه النجاشي بأنه: «كثير الفوائد والمنافع على طريقة الطب في 


5 رجال النجاشي:‎ ١ 
.31١ا/:37٠١1/ بحار الأنوار:‎ '" 


80م 


الأطعمة ومتافعها والرقى والعوذ»: (). 


والحاصل: أنْ الكتاب غير معتبر ودعوى صاحب الوسائل غير تامة. 


٠ ١١٠: ١ رجال النجاشي:‎ ١ 
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الخامس 
كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري (ع) 


وقد كثر الكلام حول هذا الكتاب» واختلفت الأقوال فيه» ويمكن 
إرجاعها إلى ثلاثة أقوال: 

الأوّل: ما ذهب إليه بعض من عدم اعتبار الكتاب» وأنه لا يليق أن 
يصدر عن الإمام (ع)» فجميع ما ورد فيه غير معتبر. 

الثاني: ما ذهب إليه آخرون من أنه من الكنوز والأسرار الصادرة 
عن الأئمة الأطهار (ع)» فجميع ما ورد فيه معتبر. 

الثالث: ما ذهب إليه قسم ثالث من التفصيلء فإنّ الكتاب يشتمل على 
بعض الروايات المعتبرة كما يشتمل على غيرها مما هو غير معتبر» ومثله 
مثل سائر كتب الروايات. 

أمَا القول الأوّل: فهو مذهب كثير من العلماء كابن الغضائري !", 
والعلامة الحلّي (): والمحقق الداماد )2 والسيّد الأستاذ 9) وغيرهم قدس الله 


أسرارههم: فإنهم ذكروا أن من يقف على هذا الكتاب يرى أنه لا يصدر عن 


. 55 : 5 مجمع الرجال:‎ ١ 

5 رجال العلامة: 5ه؟ ا لاه7 . 

" خاتمة مستدرك الوسائل: ه : 2١937‏ . 
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عالم فضلاً عن الإمام المعصوم (ع). 

وأمّا القول الثاني: فهو مذهب المجلسيين»ء وصاحب الوسائل 7 قدست 
أسرارهمء وقد أكد على ذلك المجلسي الثاني (قدس) حيث قال عنه أنه: «من 
الكتب المعروفة واعتمد الصدوق عليه وأخذ منه وإن طعن فيه بعض 
المحدثين» ولكن الصّدوق (ره) أعرف وأقرب عهداً ممّن طعن فيه وقد روى 
عنه أكثر العلماء من غير غمز فيه» (). 

وقال صاحب الوسائل (قدس): «وقد اعتمد عليه رئيس المحذثين ابن 
بابويه فنقل منه أحاديث كثيرة في كتاب من لا يحضره الفقيه وسائر كتبه)7). 

وقد مر أن الصّدوق (ره) ذكر أنه لا يورد في كتابه (من لا يحضره 
الففيه) إلا ما كان حجّة بينه وبين اللّه تعالى» فكيف يروي الصدوق ‏ وهو 
خريت هذه الصناعة ‏ عن هذا الكتاب لو لم يكن قائلاً بصحته؟ 

وأمَا القول الثالث: فهو الذي نختاره: وأن الكتاب كسائر كتب 
الدرواياك متها ما هو مقبول ومتها ما لأ يمكن وله حيث اشتمل. على ما 
يخالف بعض ما ورد في كتب السيرة والتاريخ» كقضايا الحجاج والمختارء 
كنا اققتك علق تك يعصن القضنيا العريية الشارقة العادة هنا ببغة التصينيق 
به إمّا لعدم المقتضيء وأمّا لافتقاره للدليل» ولعل هذا هو السبب في عدم 
قبول. جماعة من العلماء صدون هذا التفسين عن الإمام المعصوم (ع)::مضنافا 


. ١9٠ : © خاتمة مستدرك الوسائل:‎ ١ 
. 785 : ١ بحار الأنوار:‎ 
."٠ : 5٠١ وسائل الشيعة:‎ " 


زواع 


إلى ضعف الطريق إلى الكتاب ‏ كما سيأتي ‏ . 

قال السيّد الأستاذ (قدس): «هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك 
في أنه موضوع. وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف 
بالإمام (ع)؟ !". 

وقد وقفنا على قسم من الكتاب وحاصل ما تبين لنا: أنّ القول بأن 
جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه فإنَ مصدر القول بالوضع هو 
ابن الغضائريء وتابعه العلآمة في خلاصته ()» وغيره كالمحقق الداماد: 
والسيّد الأستاذ. 

وكلام ابن الغضائري لا يعول عليه؛ كما لا يمكننا الموافقة على القول 
بأنَ الكتاب كله صادر عن الإمام (ع)» لعدم الدليل على ذلك؛ وحينئذ فالكتاب 
ذكله مكل منائر اعقب فاع كانكه الووازة كامة ينفدا و لالة أخذفا مها وإلا فلا: 


الطريق إلى الكتاب: 

فهو إلى الصّدوق معتبرء وأا منه إلى الإمام (ع) ففيه ثلاثة أشخاص 
وهكم: أبو القاسم محمد الإسترابادي» وأبو الحسن علي بن محمد بن سيار» 
وأبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد. 


والأوؤل من هؤلاء الثلاثة يروي التفسير عن الآخرين» وهما يرويانه 
عن الإمام الحسن العسكري (ع). 


.١ لاه‎ : ١١ معجم رجال الحديث:‎ ١ 
. ١957 : © ء وخاتمة مستدرك الوسائل:‎ 7017 ١55 رجال العلأمة:‎ ١ 


25م ) 


أمَا الإسترابادي فهو وإن لم يرد فيه توثيق إلا أنه أحد مشايخ 
الصتدوق7)؛ وروى عنه كثيراً وقد ترضتى عنه 7()ء وترحم عليه 7 
والترضتي عن شخص وإن كان لا يعد توثيقاً بحسب الاصطلاح إلا أننا 
رجحنا ‏ كما سيأتي ‏ دلالته على التوثيق» وقد عبر عنه الصّدوق تارة 
بمحمّد بن القاسم المفسرء وأخرى بمحمد بن القاسم الجرجاني المفسرء وثالثة 
يمد ين القلمه الإنسترانادي» ورابعة يمحت بن القانم الإنكر اباد 
المعروف بأبي الحسن الجرجاني المفسر. 

كنا الككر أن فار يوخ "قديما ترق ولم وذكن مسي رالة 3 اتعم روه 
أنهما من الشيعة وقد هربا مع أبويهما من إسترآباد إلى الإمام الحسن 
العسكري (ع)» إذ كانت الزيدية غالبة بإسترآباد» وكانت في إمارة الحسن بن 
زيد العلوي الملقب بالداعي إلى الحق إمام الزيدية» وكان كثير الإصغاء إليهم 
يقتل الناس بسعاياتهم فخافوا على أنفسهم وخرجوا بأهليهم إلى حضرة الإمام 
الحسن بن علي بن محمد أبي القائم (ع)» فأنزلوا عيالهم في بعض الخانات ثم 
استأذنوا على الإمام الحسن بن علي (ع) فلما رآهم قال: «مرحباً بالآوين إلينا 
الماتجكديق لنت كنفكا قف تقيل الله محعيكما وان 'روضتكما وكفاكنا أعداءكما 
فانصرفا آمنين على أنفسكما وأموالكماء ثمّ أمرهما(ع) بأنّ يخلفا ولديهما 
ليفيدهما العلم الذي يشرفهما اللّهِ به. 


قال أبو يعقوبء, وأبو الحسن: فأتمرا بما أمر وخرجا وخلفانا هناك» 


١ل‏ مشيخة الفقيه: 5 .٠١‏ 
١‏ معاني الأخبار: 5؟. 
" التوحيد: /ا5. 


ةم 


فكنا نختلف إليه فيلقانا ببر الآباء وذوي الأرحام الماسة» فقال لنا ذات يوم: إذا 
أتاكما خبر كفاية الله ع وج لأبويكما وإخزاؤه أعدائهما وصدق وعدي إياهما 
حطلحت من شق الند ها" وهل أن أتودكنا تيسن القرآن مشيلا عن يعضن 
أخبار آل محمد فيعظم بذلك شأنكماء قال: ففرحنا ...» (". 

واهذه السرواية وإق تكمنت مدحا وعناية من الإمام (ع): إلا أنه زا 
يمكن الاعتماد عليهاء لأنّ الراوي لهذه الرواية نفس الشخصين المذكورين. 

والنتيجة: أنّ الطريق إلى الكتاب ضعيفهء فإِنٌ كان ثمت طريق آخر 
معتبر للروايات الواردة في الكتاب أخذ بها وإلآً فلا. 

وأمًَا ما ذكره صاحب الوسائل من أنّ الصّدوق قد روى في كتابه 
(قدس) (من لا يحضره الفقيه) وسائر كتبه عن هذا التفسيرء ففيه: أن 
الصدوق نقل في الفقيه رواية في التلبية والطريق فيها مختلف فهي في الفقيه 
مروية عن الأبوين» عن الإمام (ع) ("» وهي في التفسير عن الولدين» عن 
الإمام (ع) 7)» وما في الفقيه هو سند صاحب الوسائل إلى الرواية. 

على أن مطابقة مورد أو موردين أو ثلاثة من التفسير لما في الفقيه 
لسن دليلاً على صكة جمع ما فية» مضافا إلى أنه.من المحتمل أن يكون لما 
رواه في الفقيه طريق آخر غير طريق التفسير» وحينئذ فلا تنافي بين ما ذكره 
الصّدوق في مقدمة الفقيه وما نقله فيه عن التفسير. 


١‏ بحار الأنوار: ١1:/ا؟”3‏ و80؟5. 
من لا يحضره الفقيه: ”" : 5١39‏ » باب التلبية» الحديث 85م/ه؟. 
" تفسير الإمام العسكري (ع): .5١‏ 
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وأمّا ما رواه الصّدوق في سائر كتبه عن التفسيرء فجوابه واضح, إذ 
لم يتعهد فيها بأنه لا يروي إلا الصحيح, إلا كتاب المقنع» وقد مر الكلام عنه 
ولم ينقل الصدوق فيه رواية عن التفسيرء وقد عثرنا على عدة موارد نقلها 
الصّدوق في أماليه» والتوحيدء ومعاني الأخبار عن التفسيرء ومن ذلك ما جاء 
فى معاي اللقباز :فى :ينين وسيم الذض!!؟ وكقمين :راهنا الصبر اا 
المستقيم)! أوتفسير «ألم» 5 وهي عين ما جاء في التفسير. 

ومنه أيضا ما جاء في كتاب التوحيد من تفسير «بسم اللّه الرآحمن 
الرحيم» 0 و سين «الذي جعل لكم الأرضن فراش © 

وروى في أماليه أيضاً بسنده المذكور في الفقيه موردين أحدهما في 
لهب في الله.والتسطى في الله (']ه والآخر عوك اليسملة من شوو الذائحة 
وشان هذه السورة 7 


إلى غير ذلك من الموارد التي نقل فيها الصّدوق عن التفسير في هذه 
الكتب وفي غيرها من سائر كتبهء إلا أنّ جميع هذه الموارد لا تستوجب 
اغنياز الكذلبه لما ذكركاء آنفا: 


.5 معاني الأخبار:‎ ١ 

.”:7 معاني الأخبار:‎ ١ 

" معاني الأخبار: 75 705 . 

.55”١ التوحيد:‎ : 

.5٠5 التوحيد:‎ 5 

5 أمالي الصّدوق: ٠١ ١9‏ » المجلس الثالث» الحديث 7. 
أمالي الصّدوق: 54 .١‏ المجلس الثالث والثلاثون» الحديث ؟. 


اس 


لا يقال: إن الصتدوق قد اشتبه في النسبة» فإنّ الوارد في أوّل التفسير 
أنّ الإمام (ع) أمر الأبوين بإبقاء الولدين ليعلمهما التفسير فكيف تكون الرواية 
عنهماء عن أبويهماء عن الإمام (ع)؟! 

قانه يكال: :38 معي بهذا يال الصتكوق* وصداكيه الوسائل وهنا 
فارسا هذا الميدان» واحتمال التباس الأمر عليهما بحيث لا يميّزان بين 
الوالدين وولديهما موهون لا يلتفت إليه. 

وخلاصة القول: أنّ طريق الرواية الواردة في الفقيه عن التفسير 
شوش ولحممال أن الستذزق: تقل عن سير 'آكر يغيذا أيضا؛ ومكله:في 
البعد احتمال تركيب التفسير من رواية الوالدين ومن روايات أخرى. 

والحاصل: أن هذا التفسير الموجود لم يقم طريق على اعتباره: 
قدعوس الصيخة و الأعفاز غير كان 


كلام 


السادس 


كتتاب الغارات 
وقل ظتلاضداهتب الزسائل عض العضيه السقر ف نكن . 


الؤلش: 

إيراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود 
التقفيء» وسعد بن مسعود (أخو أبي عبيد بن مسعود) عم المختار ولاه أمير 
المؤمنين (ع) المدائن» وهو الذي لجأ إليه الحسن (ع) يوم ساباط (). 

وكان إبراهيم بن محمد في أوّل أمره زيديا ثم صار إمامياً. 

قال النجاشي: ويقال إنّ جماعة من القمّيين كأحمد بن محمد بن خالد 
وفدوا إليه وسألوه الانتقال إلى قم فأبى» وكان سبب خروجه من الكوفة أنه 
عمل كتاب المعرفة وفيه المناقب المشهورة والمثالب فاستعظمه الكوفيون 
وأشاروا إليه بأن يتركه ولا يخرجه.ء فقال: أي البلاد أبعد من الشيعة؟ فقالوا: 
أصفهانء فحلف لا أروي هذا الكتاب إلا بهاء فانتقل إليها ورواه بها ثقة منه 


يضبكة ها رواو فيه 17 , 


"5 رجال النجاشي: لم‎ ١ 
. 5: ١ رجال النجاشي:‎ ١ 


)6ه١١(‎ 


وهو وإن لم يرد فيه توثيق؛ إلا أن الشيخ في الفهرست 7 قد ترضّى 
عنه وذلك أمارة التوثيق كما سيأتي: مضافاً إلى أنه ورد في أسناد تفسير 
القمّي ()؛ وكامل الزيارات ("؛ ووثقه ابن طاووس 7©)؛ فلا إشكال في وثاقته. 


الطرق إلى الكتاب: 


فهي سبعة» أربعة منها للنجاشيء وواحد للشيخ» واثنان للصدوق» وكل 
منها لا يخلو من إشكال. 

ففي طريق النجاشي الأول: العبّاس بن الستري 7*) وهو مجهول؛ وفي 
الطريق الثاني: محمّد بن زيد الرطاب () وهو غير موثقء وفي الثالث: أحمد 
بن علوية الأصفهاني الكاتب المعروف بأبي الأسود ') وهو مجهول؛ وفي 
الرابع: عبد الرّحمن بن إبراهيم المستملي ') وهو مجهول أيضا. 


وفي طريق الشيخ: عبد الرّحمن بن إبراهيم المستملي ). 


.”١ الفهرست:‎ <١ 

. 5١5 : ” تفسير القمّي:‎ "١ 

" كامل الزيارات: 55", الباب 25, الحديث ". 
4 إقبال الأعمال: .١6‏ 

5 رجال النجاشي: ١‏ : ”1 : 

5 رجال النجاشي: ١‏ : ”1 : 

رجال النجاشي: 57”:5١‏ . 

رجال النجاشي: ١‏ : ”1 : 

51 الفهرست: ””5. 
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وفي طريقي الصدوق: أحمد بن علوية الأصفهاني 0 


فجميع الطرق غير معتبرة»؛ ولا يصح الاستناد إليه في مقام الاستنباط, 
فدعوى صاحب الوسائل غير تامة. 


.١٠. مشيخة الفقيه:‎ ١ 


)80 


السابع 


هق أيضا من الكقب. الى عذها صاحب الوسائل معتيرة: 


المؤلف: 

هو فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي» وقد روى عن الحسين بن 
سعيد الأهوازي الذي عد من أصحاب الرّضاء والهادي؛ والجواد (ع) » كما 
روى عن جعفر بن محمد بن مالك البزاز الفزاري» وعن عبيد بن كثير 
العاييض 17 


ولم يذكره الرجاليون بمدح ولا ذم» وهو وإن وقع في أسناد تفسير 
علي بن إبراهيم القمّي 7 إلا أنه في القسم الثاني فلا يشمله التوثيق. 


الطريق إلى الكتاب: 
فقد قيل بأنّ هذا الكتاب متواتر وبناء عليه فلا يحتاج إلى طريق غير 
أنّ هذه مجرد دعوى لم تثبت» مضافا إلى أنّ أكثر روايات هذا التفسير 


.”ال١:‎ ١+ معجم رجال الحديث:‎ ١ 


: 5٠٠١ : ” تفسير القمي:‎ "١ 


)ه١15(‎ 


محذوفة الأسنادء وإن كانت في أصلها مسندة فتكون رواياته في حكم 
الأنسان. 

وعلى ضوء ذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات. 

ثم إن الكتاب يشتمل على (77) رواية» منها (145) رواية مرسلة: 

وأكشر الروايات تتناول الآيات الواردة في فضائل أمير المؤمنين 
والأئمة (ع) . 

وك فذق االعؤالف الروايات والنت اللنتصنل. .مق أزال الكتانيه إلى أن يله 
الرواية الأربعين» ثمّ بالإرسال أو بما في حكمه حيث يقول: «حدثني معنعنا» 
ومعنى ذلك أن الروايات مسندة في الأصل إلا أنه حذف أسنادهاء ويستمر 
على هذا النحو حتى يكمل (487) رواية؛ ثمّ يرجع إلى الإسناد المتصل إلى 
أن يبلغ الرواية (254).» فيعود إلى الإرسال مرّة أخرى ويستمر عليه إلى 
آخر التنفسيرء ما عدا سورة الكافرون والإخلاص والفلق والناس فيذكر 
رواياتها مسندة. 

ومجموع الروايات المتصلة الأسناد )١١(‏ رواية والباقي إِمّا مرسل 
أو بحكم المرسل. 

وهنا يتوجه الإشكال في عدم معرفة رجال الأسناد» نعم أظهر بعض 
رجال هذه الأسناد في شواهد التنزيل وذكرها بالتفصيلء إلا أنّ معظمها بقي 
غلى جالد كير لأ 


والحاصل: أن الروايات المرسلة أو المحكومة بالإرسال لا مجال 


3 


للاعتماد عليهاء وأمّا الروايات المسندة فهي أيضاً لا يمكن الاعتماد عليها 
ضهنا اللتبريق :ولا سل هن عدم فرت وقاقة المؤلت» فتاهو صاهب 
الوساقل عي كامة. 

وبهذا يتم البحث حول الكتب السبعة التي ادعى صاحب الوسائل أنها 
من الكتب المعتبرة» وبه ينتهي الكلام عن القسم الأول من مصادر كتاب 
الوسائل الذي يتناول الكتب التي وصلت إليه. 


القسم الثاني: 

ونتناول فيه التحقيق في الكتب التي صرح صاحب الوسائل بأسمائهاء 
ونقل عنها بالواسطة وذكر أنها تبلغ ستة وتسعين كتاباء ولا يخفى أنّ البحث 
فيها على نحو تفصيلي يخرجنا عن المنهجية الموضوعة لهذه الدراسة» ولذا 
فإننا سنقتصر في هذا القسم على ما يلي: 

أولاً: الإشارة إلى :وثاقة مؤلف الكتاب وعدمها: 

وكافيا: الإاثبارة إلى وهوة الظريق الضناحيه الوشائل. إلى الكتاب 
وعدمه. 


وكلةاة الوقان:ة إلى اعقار. الطز وق و هدم 


على أنّ في ما ذكرناه من تفصيل فيما تقدم من بحوث حول الكتب 
كفاية لمعرفة كيفية البحث فيها على نحو تفصيليء فإن المنهجية في الجميع 


واحدة. 


ومن الجدير بالذكر أنّ لصاحب الوسائل طرقاً صحيحة إلى كل من 


)ه١5(‎ 


الشيخ؛ والنجاشيء والصدوقء ومن أجل ذلك سيكون موضع البحث في 
الطرق إلى هذه الكتب هو طرق هؤلاء المشايخ الثلاثة أو غيرهم ممّن روى 
تواسطتهم إلى الكتب: وأصيهابها لأمق:صاهب: الوساتل. إليها لختصارا وتجنا 
للتكرار. 

ولتسهيل الأمر على الطالب نصنف كتب هذا القسم إلى مجموعتين: 


الأولى: الكتب التي ثبت اعتبارها من جميع الجهات؛» فيصح الاستناد 
إليها في مقام الاستنباط. 


الثانية: الكتب التي لم يثبت لدينا اعتبارها لجهة من الجهات؛ فلا يصح 
الاستكاد إليهنا. 


المجموعة الأولى: الكتب الى ثبت لدينا اعتبارها: 


وتبلغ ثلاثة وسبعين كتابا وهي: 


الأوّل: كتاب معاوية بن عمار: 
وهو من الثقات الأجلاء «وكان وجيهاً في أصحابنا ومقدماً كثير الشأن 
عظيم المحل» (). 


وللشيخ طريق معتبر 7( وطريق الصتدوق في المشيخة معتبر أيضا(): 


3 رجال النجاشي: م‎ ١ 
.١9/8 الفهرست:‎ 5 


مشيخة الفقيه: ١ه.‏ 


)ه١9(‎ 


وأمّا طريق النجاشي ١‏ فهو وإن كان غير معتبر إلا أنه يكفي اعتبار 
الطريقين الأوّلين. 


الثائى: كتاب موسى بن بكر الواسطي: 


وهو من الثقات لوقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي ("), 
ورواية ابن أبي عميرء وصفوان بن يحيى عنه (). وحكم ابن طاووس بصحّة 


رواية هو في سندها (). 


ولكل من الشيخ )؛ والنجاشي () طريق صحيح إلى الكتاب» مضافاً 
إلى أنه قال: له كتاب يرويه جماعة ؛ وهذا ظاهر في أن كتابه كان مشهوراء 
هذا وأنّ في الكافي: بطريقه الموثق أنّ صفوان قال: هذا (كتاب) مما ليس فيه 
اختلاف عند أصحابنا. 


الثالث والرابع: النوادر؛ والجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزرنطي: 


وهو من المشايخ الثقات الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن الثقة (, 


١‏ رجال النجاشي: ” : /ا5؟. 

. /55؟‎ : ١ تفسير القمّي:‎ ١ 

.١55 الفهرست:‎  " 

: معجم رجال الحديث: ٠١‏ :9” . 
5 الفهرست: .١55‏ 

5 رجال النجاشي: ” : 555 ا 


ال عدّة الأصول: ”81/:١‏ . 


)ه١0(‎ 


ع 


كما سيأتي. 


ولكل من الشيخ (", والصدوق () إلى هذين الكتابين طرق معتبرة: 
وأمَا النجاشي فإنه يروي لأحمد بن محمد نوادر أخرى وطريقه إليها يشتمل 
على عذة مجاهيل () ولكنه لا يضر بالمقام» والوجه فيه أنه يمكن تمييز 
الكتابين بواسطة الراوي فإنَ كان الراوي» عنه أحمد بن هلال فهو كتاب 
النوادر الذي يرويه النجاشيء وإلآ فهو كتاب النوادر الذي يرويه الشيخ 
والصدوق. 


الخامس: كتاب أبان بن عثماك: 

وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه )1 كما 
سيأتي ‏ ووقع في أسناد تفسير القمّي ). 

وروى عنه ابن أبي عميرء وابن أبي نصر ') فلا إشكال في وثاقته. 

وللشيخ 7 طريق معتبرء كما أنّ طريق الصدوق 7 إلى نفس أبان 


<١‏ الفهرست: /ا5. 

.٠١ مشيخة الفقيه:‎ "١ 

؟" رجال النجاشي: 5١”: 05١‏ . 

4 رجال الكشي: ؟ : 19> : 
تفسير القمّي: 59:1١‏ . 

5 معجم رجال الحديث: ١595-:١‏ . 
الفهرست: "5. 

معجم رجال الحديث: ١50:١‏ . 


)615( 


السادس: كتاب جميل بن دراج: 
ويفو:من الثذاك الأجلاه ووجه الطلائقة (ا؛ ومن أضتحاب الماع 1, 


ولكل من الشيخ 7"؛ والنجاشي ) طريق صحيح إلى كتابه؛ كما أن 
طريق الصّدوق 7 إلى نفس جميل صحيح. 


السابع: مسائل الرجال لعبد الله بن جعفر الحميري: 


وهو من الثقات 7 شيخ القمّيين ووجههم 7"!. وطريق الشيخ إليه 
)0( 


الغامن: كتاب حريز بن عبد الله السجستانئ: 


وهو من الشداك (1) وككابه من الققب النشهونة الفعمز ل علديا 017 


. 5١٠١ :5١ رجال النجاشي:‎ ١ 

؟ رجال الكشي: ؟ : 10” :. 

" الفهرست: ؟/7. 

: رجال النجاشي: 5١١:5١‏ . 

5 مشيخة الفقيه: .١9‏ 

.١7337 الفهرست:‎ 5 

رجال النجاشي: ” ١8:‏ . 
الفهرست: .١77‏ 

51 الفهرست: 37. 

.١؟0‎ 1١1:1١ من لا يحضره الفقيه:‎ ٠ 


هكم 


ولكل من الشيخ (). والصّدوق () طرق معتبرة. 


التاسع: كتاب المشيخة للحسن بن محبوب السراد: 
وهو من الثقات الأجلاء ويعد في الأركان الأربعة في عصره (). 
وللشيخ إلى كتابه طريق معتبر 7), كما أن للصّدوق طريقا معتبرا إلى 


نفس الحسن بن محبوب 0). 


العاشر: كتاب نوادر المصئّفين محمّد بن علي بن محبوب الأشعري القمّى: 


وهو من الثقات شيخ القمّيين في زمانه (). 


وللشيخ والصّدوق ") طرق معتبرة إلى جميع كتبه ومروياته. 


.37 الفهرست:‎ <١ 

.٠١ مشيخة الفقيه:‎ "١ 

" الفهرست: 726. 

: الفهرست: 6لا. 

5 مشيخة الفقيه: ١ه.‏ 

5 رجال النجاشي: :ه65" . 
ا الفهرست: 5/ا١.‏ 


مشيخة الفقيه: ٠69‏ 


)ه51١(‎ 


الحادي عشر: كتاب عبد اللّه بن بكير بن أعين: 
وهو وإن كان فطحي المذهب إلا أنه ثقة (). 


وطريقا الشيخ (!؛ والنجاشي ( وإن كانا ضعيفين إذ في طريق الشيخ 
ابن بطة» وفي طريق النجاشي أحمد بن الحسن البصري وهو وإن وقع في 
تفسير القمّي إلا أنه في القسم الثاني ()؛ ويكفي طريق الصتدوق () إليه فإنه 


5 


معدبر . 


الثاني عشر: كتاب ابن قولويه: 


وهو جعفن ون مسحت بن قولويه القشي من الثقات الأجلاء في الحديث 
والفقه 9). 


ولكل من الشيخ 7", والنجاشي ) طريق معتبر» ولصاحب الوسائل 
طريق معتبر إلى جميع كتبه كما في إجازته للفاضل المشهدي (). 


.١535 الفهرست:‎ ١ 

.١535 الفهرست:‎ "١ 

"- رجال النجاشي: ” : 55 : 
: تفسير القمّي: ” :55/8 . 

5 مشيخة الفقيه: .١6‏ 

5 رجال النجاشي: ١:دهء”‏ . 
الفهرست: ”لا. 

4 رجال النجاشي: ”05020١‏ . 
بحار الأتوار: .31١8 :037١1/‏ 


(؟65) 


الثالث عشر: كتاب أنس العالم محمّد بن أحمد بن عبد اللَّه قضاعة 
الصفوان: 

وهو من ولد صفوان بن مهران الجمال شيخ الطائفة ثقة فقيه 
فاضل 00 


ولكل من الشيخ 7): والنجاشي 7) ظريق صحيح بواسطة واحدة. 


الرابع عشر: كتاب عبيد اللّه الحلبي: 
وهو من الثقفات الأجلاء 0 


ولكل من الشيخ 7). والنجاشي ()؛ والصّدوق 7) طرق صحيحة. 
مضافاً إلى أن كتابه رواه خلق من أصحابنا والطرق إليه كثيرة» على ما 
ذكره النجاشي. وأنه مصنف معول (معمول) عليه؛ على ما ذكره الشيخ (ره). 
وأنه من الكتب المشهورة المعوّل عليهاء كما ذكره الصتدوق(ره) في أوّل 
الفقيه. 


. 5١5: ” رجال النجاشي:‎ ١ 
.١51 الفهرست:‎ "١ 

" رجال النجاشي: ” :/ا١”5‏ . 
رجال النجاشي: ؟ :58 . 
5 الفهرست: .١535‏ 

5 رجال النجاشي: ” : ”5 : 


مشيخة الفقيه: .1١4‏ 


65 


الخامس عشر: كتاب الصلاة للحسين بن سعيد: 


وهو من الثقات 00 


ولكل من الشيخ 7")؛ والنجاشي (": والصّدوق 7) طرق معتبرة إلى 
جميع كتبه» وذكر الصدوق (ره) بأنّ كتبه مشهورة معول عليها. 


السادس عشر: كتاب علي بن مهزيار: 

وهو من الثقات الأجلاء 0 ولكل من الشيخ ('" . والنجاشي 0( 
طرق معتبرة» كما أن للصّدوق 7 طريقا معتبرا إلى نفس علي بن مهزيار: 
وعد كتبه من الكتب المشهورة المعوّل عليها في أوّل الفقيه. 


السابع عشر: كتاب النوادر (الجزء الذي لم يصل لصاحب الوسائل( 


لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري: 


./707 الفهرست:‎ <١ 

. 88 الفهرست: لام‎ ١ 

رجال النجاشي: ١15 117”: 1١‏ . 
: مشيخة الفقيه: 557. 

.١١8 الفهرست:‎ 5 

.١١8 الفهرست:‎ 5 

رجال النجاشي: ؟ : آلا . 


مشيخة الفقيه: .4١‏ 


)655( 


وهو من الثقات وشيخ القمّيين ووجههم وفقيهم ("). 


وللصتدوق 7) طرق معتبرة إلى نفس أحمد بن محمد بن عيسى. 


الثامن عشر: نوادر الحكمة محمّد بن أحمد بن يحبى الأشعري: 

وهو ثقة وإن كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ("). 

وقد مر الحديث مفصللاً عن هذا الكتاب»: ولكل من الشيخ 9), 
والنجاشي 7)؛ والصّدوق 7) طرق معتبرة إلى الكتاب» وأنّ الصّدوق عدّه من 
الكتب المشهورة المعول عليها في أوّل الفقيه. 


التاسع عشر: كتاب النوادر لإبراهيم بن هاشم: 


وهو ثقة لوقوعه في أسناد تفسير ابنه علي بن إبراهيم 7 ودعوى 
ابن طاووس () الاتفاق على وثاقته» ولكل من الشيخ ()؛ والنجاشي (") 


. 5١5:1١ رجال النجاشي:‎ ١ 
.١١1/ مشيخة الفقيه:‎ "١ 
. ”47” : ” رجال النجاشي:‎ " 
.١ا/5 الفهرست:‎ : 
رجال النجاشي: ” :5155 -555؟.‎ 5 
مشيخة الفقيه: /الا.‎ 5 
ذكره علي بن إبراهيم في أكثر صفحات التفسير.‎ 
.١ه/ فلاح السائل:‎ 5 
.5”١ الفهرست:‎ 51 
. 86:5١ رجال النجاشي:‎ ٠ 


3 


طريق معتبر إليه. 


العشرون, والحادي والعشرون: كتابا الرحمة, والدعاء لسعد بن عبد اللّه 
الاشعري القمي: 
زوفو هق الققات التجلتواثار 
ولكل من الشيخ 7"؛ والنجاشي 7" والصّدوق 7) طرق معتبرة إلى 
جميع كتبه ورواياته» وقد عذه الصدوق (ره) من الكتب المشهورة المعوال 
عليها. 


الثابى والعشرون: كتاب إسحاق بن عمار: 
وهو وإن كان فطحي المذهب إلا أنه ثقة ©). 


ولكل من الشيخ ()؛ والصّدوق 7( طريق صحيح إلى كتبه. وقال 
الشيخ: أصله معتمد عليه. 


.١٠١6 الفهرست:‎ ١ 
.٠١١5-15٠١65 ؟" الفهرست:‎ 
. 5١57: 05١ رجال النجاشي:‎ "“" 
./ مشيخة الفقيه:‎ : 

5 الفهرست: 553. 

5 الفهرست: 573. 


مشيخة الفقيه: .٠/‏ 


ركم 


الثالث والعشرون: أصل هشام بن سالم: 
وهو ثقة ثقة (). 


ولكل من الشيخ 7 والصّدوق 7 طرق معتبرة إلى أصله. 


الرابع والعشرون: كتاب علي بن جعفر: 

وهو من الثقات الأجلاء ا 

وهذا الكتاب لم يصل إلى صاحب الوسائل وإنما ينقل عنه بالواسطة» 
فقد ذكر النجاشي ) أن لعلي بن جعفر كتاباً مبوباً وآخر غير مبوب. 
وللصّدوق )١(‏ طريق معتبر إلى جميع كتبه. 

وفي الطريق إلى الكتاب غير المبوّب عبد اللّه بن الحسن ")؛ وهو 
غير مذكور بمدح ولا ذم؛ وكان السيّد الأستاذ(قدس) ) لا يعتمد على 
رواياته» إلا أنه لما كان للصدوق طريق معتبر إلى جميع كتب علي بن جعفر 
فذلك يكفي في الاعتماد على روايات الكتاب وإن كان عبد اللّه بن الحسن لم 


يوثق. 


. 599: ” رجال النجاشي:‎ ١ 
.5١ا/ الفهرست:‎ 

"- مشيخة الفقيه: /. 

.١١/8 الفهرست:‎ : 

5 رجال النجاشي: ” : ”ا :. 

5 مشيخة الفقيه: ". 

ا رجال النجاشي: ” : "لا : 
معجم رجال الحديث: 5١5:١١‏ . 


50م6) 


الخامس والعشرون: كتاب الرّسائل للشيخ الكليني: 
وهو ثقة الإسلام وأوثق الناس في الحديث وأثبتهم وهو مصنف كتاب 
الكافي الشريف. 


ولكل من الشيخ (")؛ والنجاشي () طرق صحيحة إلى جميع كتبه. 


السادس والعشرون: كتاب «أصل» حفص بن البختري: 


وهو ثقة (). 


وطريق كل من الشيخ 7 والنجاشي ©) وإن كان ضعيفاً إلا أن 
للصّدوق 7 طريقا معتبرا إلى نفس حفص. 


السابع والعشرون: كتاب «أصل» علي بن أبي حمرة البطائني: 
وهو واقفي المذهب 7(", وفي وثاقته خلاف إلا أنه يمكن الاعتماد على 


.١65656--1ذ١56 الفهرست:‎ <١ 
. 557: ” رجال النجاشي:‎ "١ 
5؟5.‎ : ١ رجال النجاشي:‎ " 
.3١ الفهرست:‎ : 

5 رجال النجاشي: اط " 
5 مشيخة الفقيه: /؟. 


ات الفهورست: ١375‏ . 


(5ه) 


كتبه ورواياته بما سيأتي من التحقيق في حاله في خاتمة الكتاب. 

وللنجاشي طريق معتبر إلى جميع كتبه 27 فيشمل هذا الأصلء وكذلك 
طريق الشيخ إلى أصله () وإن كان فيه ضعفء إلا أنه وقع فيه أحمد بن أبي 
عبد الله البرقي» وأحمد بن محمد بن عيسى» وصفوان بن يحيىء؛ وللشيخ 
طريق صحيح إلى جميع كتبهم ورواياتهم ومنها هذا الأصلء وبهذا يمكن 
تصحيح الطريق وإن ورد فيه ضعف أو إرسال كما قررنا ذلك في أول 
الكتاب» فراجع؛ وللشيخ الصّدوق طريق معتبر إلى علي بن أبي حمزة 7 


الثامن والعشرون: كتاب محمّد بن أبي عمير: 


بوصو من | قق القانان ,عفد القاضتة و لماي 7ن ومين النفف لا ورت 
ولا يرسلون إلا عن ثقة  )(‏ كما سيأتي ‏ . 


ولكل من الشيخ 7(". والصّدوق 7) طريق معتبر إلى جميع كتبه 


ورواياته. 


١‏ رجال النجاشي: 745 / 555 » نشر مؤسسة النشر الإسلامي. (المصحح). 
" الفهرست: *78 / 4١5‏ » نشر مكتبة العلامة الطباطبائي. (المصحح). 

" من لا يحضره الفقيه: 5 : 45١‏ » نشر دار الأضواء ‏ بيروت. (المصحح). 
: الفهرست: ”7/ا١.‏ 

ه عدة الأصول: ١‏ : 385. 

5 الفهرست: ”9/ا١1.‏ 


مشيخة الفقيه: 59. 


اس 


التاسع والعشرون: كتاب علي بن إ«ماعيل الميثمي: 
وهو من وجوه المتكلمين من الشيعة ()؛ وأوّل من تكلم على مذهب 
الإماميّة ('), وقد ترضتّى عنه الشيخ (؛ فهو من الثقات. 


وللصتدوق 7 طريق معتبر إليه. 


الغلاثون: كتاب الحسين بن سعيد: 
وهو من الثقات كما مر. 


ولكل من الشيخ» والنجاشيء والصدوق طرق معتبرة إلى كتبه كما مر 


الحادى والثلاثون: كتاب عبد الله بن سنان: 
وهو من الثقات الأخلاه 0 


ولكل من الشيخ ()؛ والنجاشي ("), والصّدوق () طرق معتبرة إليه: 


. رجال النجاشي: ؟ : ”لا‎ ١ 
.١١ا٠/ الفهرست:‎ 5 

.١١ا/ الفهرست:‎  “" 

: مشيخة الفقيه: ١؟٠١.‏ 

5 رجال النجاشي: 5:1 . 
5 الفهرست: .١53١‏ 

ا رجال النجاشي: ”" :31 . 


مشيخة الفقيه: .1١9‏ 


م 


وقال النجاشي: روى كتبه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة وثقته 
وحلكاته 00 


الثابى والثلاثون: كتاب المسائل لعلي بن يقطين: 
وهو هن الثقات الأجلاء 7 


ولكل من الشيخ (". والصّدوق 7) طريق معتبر إلى جميع كتبه 
ورواياته ومسائله. 


الثالث والثلاثون: كتاب حمّاد بن عثمان: 
وهو .مخ الثنات الأجلاء . 
ولكل من الشيخ ('. والصتدوق 7 طريق معتبر إليه. 


الرابع والثلاثون: كتاب محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري: 


وهو من الثقفات 0 


١‏ رجال النجاشي: 5١5‏ / /55 . نشر مؤسسة النشر الإسلامي. (المصحح). 
الفهرست: .١٠١‏ 

.١5١ الفهرست:‎  “" 

: مشيخة الفقيه: .65٠‏ 

5 الفهرست: 494. 

.3١ الفهرست:‎ 5 

ا مشيخة الفقيه: .5٠‏ 


رجال النجاشي: ا يرت 1 م 


)ه55١(‎ 


0 ا 3 1 
ولكل من الشيخ ()» والنجاشي () طريق معتبر. 


الخامس والثلاثون: كتاب صفوان بن يبى: 


وهو من المشايخ الثقات الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة (). 


3 5 ا 0 5 5 8 5 0 595 7 
ولكل من الشيخ (). والصتدوق )١‏ إلى كتبه ورواياته طرق معتبرة. 


السادس والثلاثون: كتاب العلاء بن رزين: 
وهو من الثقات الأخلاء 0 


ولكتابه أربع نسخ: الأولى يرويها ابن محبوبء والثانية ابن فضتال» 
والثالثة محمّد بن أبي الصهبان عن صفوانء والرابعة محمد بن خالد. 
٠. 37 . 3 59 ّ‏ 3 4 و .. 1 .4 . 
ولكل من الشيخ 2(7» والنجاشي ()؛ والصّدوق 7) طرق معتبرة إلى 
جميع هذه النسخ. 


.١8/8 الفهرست:‎ -١ 

اساوجال النجاشي؛ + +05 . 
*" عدة الأصول: 585. 

.١١7 الفهرست:‎ : 

مشيخة الفقيه: 47. 

5 الفهرست: .١57‏ 
/ا الفهرست: .31١5"1١557‏ 
رجال النجاشي: حت ا 5 


8 مشيخة الفقيه: 59. 


)057( 


السابع والغلاثون: كتاب يونس بن عبد الرّحمن: 
وهو من أصحاب الإجماع ()» عظيم المنزلة (). 
5 8 7 5 1 5 5 
وطريق النجاشي () إليه وإن كان فيه أحمد بن محمّد بن يحيى وفي 
وثاقته خلاف ‏ وسيأتي البحث عنه ‏ إلا أنّ للشيخ 7) طريقاً معتبراً إلى 


جميع روايات يونس وكتبه. 


الثامن والغلاثون: كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري: 


وهو من الثقات (), شيخ القمّيين ووجههم 0 


وللشيخ طريقان معتبران إلى جميع كتبه ورواياته. 


التاسع والثلاثون إلى الثانى والأربعين: كتاب مدينة العلم» كتاب عرض 


وهو الشيخ الصتدوق ومصنف كتاب (من لا يحضره الفقيه). 


. 85٠١: ” رجال الكشي:‎ <١ 
: 55١ : ” رجال النجاشي:‎ "١ 
. 57:7 : رجال النجاشي: ؟‎ " 

: الفهرست: 6١5--5١5؟.‏ 

الفهرست: ؟57١.‏ 
5 رجال النجاشي: ” ١8:‏ . 


انه 


١ : 5 5 1‏ 
ولكل من الشيخ (). والنجاشي () إلى جميع كتبه ورواياته طرق 


صحيحه. 


الثالث والأربعون: تفسير النعماني لحمد بن إبراهيم النعماني: 


وهو من شيوخ الأصحاب عظيم القدر شريف المنزلة صحيح 


.١159٠ الفهرست:‎ ١ 
. ”١5: ” رجال النجاشي:‎ "١ 


احالف 


العقيدة("). 


ولم نجد له كتاباً باسم التفسير ولكن صاحب الوسائل ذكر في (أمل 
الآمل) () أن له تفسيراً ورأى قسماآ منه وأنه من تلاميذ الكليني ومن مؤلفاته 
تفسير القرآنء وذكر طريقه إلى كتابي التفسير والغيبة في إجازته للفاضل 
المشهدي (), ويظهر من النجاشي 7 أن له طريقا إلى كتبه ولم يذكر منها 


الرابع والأربعون, والخامس والأربعون: كتاب اللباس, وكتاب التفسير 
وهو من الثقات وأعيان هذه الطائفة (). 


وطعريق المشيغ 2 إلدية وإن كان سعيفا بأبي المفضتل» إلا أن 
للنجاشي 7 طريقاً صحيحاً إلى جميع كتبه. 


. 57٠7: ” رجال النجاشي:‎ ١ 
أمل الآملك: ”* : 95م7 _خما,‎ ١ 
.1١5557١1/ "ل بحار الأنوار:‎ 
. 57٠١7 : ” رجال النجاشي:‎ 5 
. 55: رجال النجاشي: ؟‎ 5 
.١59 الفهرست:‎ 5 

رجال النجاشي: ” : 56٠‏ : 


7م 


السادس والأربعون: كتاب يعقوب بن يزيد: 
وهو من الثقات 0 


5١ 5 . "‏ 5 7 
ولكل من الشيخ ()» والنجاشي () طريق صحيح إليه. 


السابع والأربعون: كتاب الرجال لأحمد بن محمّد بن سعيد المعرواف 
بابن عقدة: 
وهو وإن كان زيديا إلا أنه ثقة جليل (). 


1 5 ا 9 1 
ولكل من الشيخ (", والصتدوق ١7‏ طريق معتبر إلى كتبه ورواياته. 


الثامن والأربعون: كتاب الحسني لجعفر بن محمّد الدوريسبي: 
وهو ثقة وأحد تلاميذ الشيخ المفيدء والسيّد المرتضى (). 


زكوين للكناتظريق. إلا ظريق الشيخ متتجب الديخ. إلى اضدائيفه (8) 


. 5”: رجال النجاشي: ؟‎ <١ 

.5١ الفهرست:‎ "١ 

"- رجال النجاشي: ” : /ا؟5 ١‏ 

: الفهرست: 5ه. 

5 الفهرست: لاه. 

5 مشيخة الفقيه: .١5/‏ 

لا بحار الأنوار: .7١5-15١6:57١7‏ 


6 بحار الأنوار: 5١0537:/ا١7.‏ 
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١ 58‏ 5 5 : 5 5 
وهو صحيحء ولصاحب الوسائل () طريق معتبر إلى فهرست الشيخ منتجب 
الدين كما في إجازته للفاضل المشهدي. 


التاسع والاربعون: كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن فضّال: 
وهو وإن كان فطحياً إلا أنه ثقة (), وقيل إنه رجع إلى الحق 7. 


05 .ا لاه . ١‏ : 9 
ولكل من الشيخ 7)» والنجاشي (! طريق صحيح إليه. 


الخمسون: كتاب هارون بن موسى التلعكبري: 
وهو ثقة معتمد () لا يطعن عليه؛ روى جميع الأصول والمصنفات. 


0 5 إن 0 5 
ولكل من الشيخ (2)» والنجاشي () طريق صحيح إلى كتبه ورواياته. 


.1١7: 031١© بحار الأنوار:‎ ١ 

الفهرست: 7؟١.‏ 

روجا التجاقي :ات مضا وفامها. 
5 الفهرست: 17؟7١.‏ 

5 رجال النجاشي: ١05:٠١٠5١51”١١ا.‏ 

5 رجال النجاشي: ” :ا١5‏ ل8٠5.‏ 

رجال الشيخ: 517. 

رجال النجاشي: ؟ 5١8:‏ . 


(ه) 


الحادي والخمسون: كتاب الدعاء غحمد بن الحسن الصفار: 
وهو من الثقات عظيم القدر (). 


١ 5 . 3‏ نا 5 7 
ولكل من الشيخ ()؛ والنجاشي (! طرق معتبرة إلى كتبه ورواياته. 


الثاني والخمسون: كتاب الحسن بن محبوب: 


الثالث والخمسون: كتاب الجامع محمد بن الحسن بن الوليد: 
وهو ثقة تقة عين مسكون إليه ()» وأحد مشايخ الصّدوق» وكان 
الصّدوق يعتمد عليه ويتبعه فيما يذهب إليه (). 


. ف عل حيرات 7 5 فا 0 1ل سم 
ولكل من الشيخ ()» والنجاشي 7) طرق معتبرة» وذكر أن كتابه 


مشهور ومعول عليه. 


. 78١7 : رجال النجاشي: ؟‎ ١ 

.١74 الفهرست:‎ " 

" رجال النجاشي: ”؟ : ”56 . 

5 رجال النجاشي: 587 / ٠١57‏ . نشر مؤسسة النشر الإسلامي. (المصحح). 
5 مشيخة الفقيه: .6٠‏ 

.١18/8 الفهرست:‎ 1 

/ا رجال النجاشي: 5 568١:‏ ب7”05. 


(2؟ه) 


الرابع والخمسون: كتاب حدائق الرياض للشيخ المفيد محمد بن 
محمد بن النعمان: 


وكل من المؤلف والمؤلف غني عن البيان. 


الخامس والخمسون: روضة العابدين محمّد بن علي الكراجكي: 

وهو ثقة وأحد تلاميذ الشيخ؛ والسيّد المرتضى (). 

وللشيخ منتجب الدين () طريق معتبر إلى تصانيفه» ولصاحب 
الوسائل طريق معتبر إلى كتبه كما في إجازته للفاضل المشهدي (). 


السادس والخمسون: كتاب عمار بن موسى الساباطي: 


وهو وإن كان فطحيا 5( إلا أندامق الثقات 00 


7 


ل 1 7 5 1 
ولكل من الشيخ 7 والنجاشي 7(). والصّدوق () طريق معتبر إليه. 


.754- 7517:05١5 بحار الأتوار:‎ ١ 
. 7586:05١5 ؟ بحار الأنوار:‎ 

"ل بحار الأنوار: 537١17‏ 3776. 

.١5 الفهرست:‎ 5 

5 رجال النجاشي: ؟ ١١8:‏ . 

.١51 الفهرست:‎ 5 

رجال النجاشي: ؟ : ١١/8‏ : 


مشيخة الفقيه: 5. 


655 


السابع والخمسون: كتاب الفضل بن شاذان: 
وهو من الثقفات الأجلاء 0 
٠. 3 ٠. 0-35 5 1 5‏ 05 1 3 #4 
وطريق كل من الشيخ 7().» والنجاشي (! وإن كان فيه علي بن محمد 
بن قتيبة وفي وثاقته خلاف 27), إلا أن للصتدوق (ره) في بعض طرقه وكذلك 
لصاحب الوسائل () طريقاً معتبراً إلى الفضل بن شاذان كما في إجازته 
للفاضل المشهدي. 


الثامن والخمسون: كتاب جعفر بن سليماك: 


وهو ثقة (). 


وللنجاشي () طريق صحيح إليه. 


التاسع والخمسون: كتاب محمد بن علي بن الفضل: 


والظاهر أنه محمّد بن علي بن الفضل بن تمام بن مسكين وهو ثقة 0. 


: ١547 : ” رجال النجاشي:‎ ١ 
.١6ه الفهرست:‎ 

رجال النجاشي: ” ١55:‏ . 

: معجم رجال الحديث: ١01١: 1١”‏ . 
ه بحار الأنوار: .1١١9 :037١1/‏ 

5 رجال النجاشي: ١1:”١٠"؟‏ ا 

“ا رجال النجاشي: 5٠١”: ١‏ : 
رجال النجاشي: ” : 5٠١6‏ : 


)650) 


١ 000 . 5‏ 5 9 
ولكل من الشيخ (". والنجاشي () طريق صحيح إلى كتبه ورواياته. 


الستّون: كتاب المزار محمّد بن علي بن الفضل بن مام أيضاً: 
ويمكنحه عق اكات اسايق .رق هر طتاسه الوسائل» على اننم هذا 
الكتاب. 


الحادي والستون: كتاب المزار محمد بن المشهدي: 


وهو فاضل محدّث صدوق ... يروي عن شاذان بن جبرئيل القمي 0 
فيكون متأخراً عن زمان الشيخ. 

ولعتضاكب: انعا اطريق مغر كنا في إجلاقه القيرت حيك قال: 
وبالإدناد عن الشيخ تجيب الدين محك» عن الشيخ السعيد أبي 'عيد الله مح 
بن جعفر المشهدي الحائري» جميع كتبه ورواياته (). 

وحيث أنّ لصاحب الوسائل طريقاً معتبراً إلى صاحب المعالم كما في 
إجازته للفاضل المشهدي 2(7. وفي الفائدة الخامسة من خاتمة الوسائل (), 


.١97 الفهرست:‎ -١ 

. ”:055 رجال النجاشي: ؟‎ "١ 
. أمل الآمل: ؟” : “"اه؟‎ 

: بحار الأنوار: .75١:053١5‏ 

بحار الأنوار: 6031١١ :37١1/‏ 1756. 
5" وسائل الشيعة: 5٠١‏ : ث٠ه.‏ 


)641( 


وفئجةه قما زو اح صيائمته :الزمائل: عن طزيق بضناسية المعالم يمكن الاعنياد 
عليه» وقد تقتم البحث مفصلاً حول هذا الكتاب. 


الثاني والستون: كتاب المزار محمد بن أي بكر همام بن سهل الكاتب 
الإسكاني: 


وهو من الثقات الأجلاء (')» وللنجاشي () طريق معتبر إلى كتاب 
الأنوار فقطء وأمّا الشيخ () فطريقه إلى كتب وروايات الإسكافي ضعيفء نعم 
يمكن تصحيح الطريق إليها من جهة هارون بن موسى التلعكبري فإنه يروي 


عن الإسكافي (). 


الثالث والستون: كتاب المبعث لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي: 


وهو من الثقات 00 


.١7١ الفهرست:‎ ١ 

5" رجال النجاشي: ” : 511 : 
الفهرست: .١07١‏ 

: معجم رجال الحديث: ٠١‏ :7595 . 
5 رجال النجاشي: ” :85 . 


م 


١ 9 . ١ . 2 ٠. 1‏ مما بي 6 أ 
ولكل من الشيخ 7(). والنجاشي () طرق معتبرة إلى كتبه ورواياته. 


الرابع والستون: كتاب الولاية لابن عقدة: 


وقد مر ذكره» وحكم هذا الكتاب وكتاب الرجال واحد. 


الخامس والستون: كتاب السعادات للسيد علي بن موسى بن طاووس: 

وحاله أشهر من أن يذكر (). 

ولضااخب الوسائل 7) إلى كتبه ظريق صدميح كما في خاتمة الؤسائل 
وإجازته للفاضل المشهدي (). 


السادس والستون: كتاب عمل ذي الحجّة للحسن بن محمد بن إسماعيل 
وهو معاصر للشيخ والنجاشي بل عده المحدّث النوري من مشايخ أبي 


.١١9 الفهرست:‎ ل١‎ 

. 81 : رجال النجاشي: ؟‎ ١ 
. 5١ه:‎ ” أمل الآمل:‎ 

؟ وسائل الشيعة: ”5 : كه. 
ه بحار الأنوار: /1١037:/ا١317.‏ 
5 إقبال الأعمال: 535. 


)655( 


اليواف: 37 


السابع والستون: كتاب مسعدة بن زياد: 
وهو هخ الثقات الأعياك 9 


5 لا 
وللنجاشي ١‏ إليه طريق صحيح. 


الثامن والستّون: كتاب التبيان للشيخ أبي جعفر الطوسي: 


وكل من المؤلف والمؤلف لا يحتاج إلى بيان. 


التاسع والستون: كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت: محمد بن 
العباس بن مروان المعروف بابن الحجام: 
وهو من الثقات الأعيان 0). 


وللشيخ (! طريق صحيح إلى كتبه ورواياته. 


١‏ إقبال الأعمال: 711؟. 

5" رجال النجاشي: ” :8ه5” . 
"- رجال النجاشي: ” :558 . 
: رجال النجاشي: ” :555 . 
5 الفهرست: .١18١‏ 


)045( 


السبعون: كتاب مناسك الزيارات للشيخ المفيد(ره): 


وكل من المؤلف والمؤلف غني عن البيان. 


الحادي والسبعون: كتاب المزار محمد بن أحمد بن داوود: 
00000 ا ال اه ل ١‏ 
وهو شيخ هذه الطائفة وعالمها وشيخ القمّيين في وقته وفقيههم (). 


ولكل من الشيخ؛ والنجاشي طرق صحيحة إلى كتبه ورواياته. 


الثاني والسبعون: كتاب الصيام لأعمد بن محمّد بن رباح: 
وهو من الثفات ()؛ وثقه الشيخ؛ والنجاشي. 


وللشيخ () طريق إليه صحيح. 


القالث والسبعون: كتاب محمد بن أبي قرة: 


وهو من الثقات ()» معاصر للنجاشي بل شيخه وقد أجازه بجميع 
كتيه 17. 


١ل‏ رجال النجاشي: ؟ :”3 . 
 "‏ رجال النجاشي: 1١‏ :/0؟”؟ . 
الفهرست: 5ه. 

: رجال النجاشي: ” :6>”” . 
5 رجال النجاشي: ” :61»”” . 


4ع 


المجموعة الثانية: الكتب التي لم يغبت لدينا اعتبارها: 


وتبلغ ثلاثة وعشرين كتابا وهي: 


الاول: كاب أبان بن تغلب: 
وهو من الثقات الأجلاء عظيم المنزلة (). 


2 و ب ف‎ 3 . 0 ٠. 1 يه‎ ٠. 
ولكن طريق كل من الشيخ ()» والصّدوق 7 إليه ضعيف.‎ 


الثاى: كتاب أبى عبد الله السياري: 
اسل احم ين محكة ين نكان الى صف الله القاقب ورج يميف 1 


وطريق كل من الشيخ 27): والتجاشي () إليهة ضعيف أيضاً: 


<١‏ الفهرست: 55 -اه55. 

" الفهرست: 55 55 . 

"- مشيخة الفقيه: 6؟. 

5 رجال النجاشي: 5١١:1١‏ . 
5 الفهرست: /ا5. 

5 رجال النجاشي: 1١‏ :”7١5؟.‏ 


لس 


الغالث: كتاب عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري: 


0 ا 
وهو وإن كان من شيوخ الأصحاب )(١‏ إلا أن طريق كل من الشيخ7). 
والنجاشي (), والصدوق 7) إليه ضعيف. 


الرابع: كتاب المنسك للحسين بن الحسن لهمي العلوي الكوكبي: 


وهو من مشايخ الكليني () ولم يذكر بمدح ولا ذم» ولم نعثر على 


الخامس: كتاب إبراهيم بن أبي رافع: 


وفي اسمه اختلافء فقيل إبراهيم أبو رافع واسم أبيه غير مذكور (), 
والنجاشي!) لم يذكر إلا الكنية فقط. 


. ١١ : ” رجال النجاشي:‎ ١ 
.1*7 الفهرست:‎ ١ 

رجال النجاشي: ” : .١5‏ 
: مشيخة الفقيه: /ا١٠١.‏ 

5 تنقيح المقال: ١‏ : 8»”” . 
5 تنقيح المقال: 1:1١‏ . 
لاب رجال التجاشئ: 3 1 
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بمكة وهاجر إلى المدينة وشهد مع النبي (ص) مشاهده؛ ولزم أمير المؤمنين 
(ع) بعده» وكان من خيار الشيعة» وشهد معه حروبه؛ وكان صاحب بيت ماله 
بالكوفة» وابناه عبيد الله وعلي كاتبا أمير المؤمنين ("). 


ومن ذلك يظهر أنه .من الثقات» وذوي المنزلة عند أمير المؤمنيخ 
(ع)» وله كتاب السنن» والأحكام» والقضايا. 


وطريق النجاشي () إليه ضعيف. 


وإن كان المراد بإبراهيم غير أبي رافع فهو وكتابه مجهولان. 


السادس» والسابع, والغامن: كتاب التحفة وكتاب عمل شهر رمضاد» 
وكتاب كنز اليواقيت لأبي الفضل بن محمد: 


وكل من المؤلف. والطرق إلى كتبه مجهول. 


التاسع: كتاب محمد بن علي الطرازي: 

وليس له ذكر في كلمات علماء الرجال أصلآًء وقد أكثر ابن طاووس 
الرواية عنه في كتب الأدعية» وذكر أن له كتاباًء وأنّ للسيّد إليه سنداً وطريقاء 
والظاهر أنه لم يدركه 0 


. 57”: ١ رجال النجاشي:‎ -١ 
. 56:1١ رجال النجاشي:‎ "١ 
. ١61/ : " تنقيح المقال:‎ " 


(4ه) 


فليس إليه توثيق ولم نعثر على الطريق إلى كتابه. 


العاشر: كتاب عبد اللّه بن المغيرة: 

وهو من الثقات لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه (). 

وذكر النجاشي () أنّ له خمسة كتب منها كتاب الوضوءء وكتاب 
الصّلاة وطريقه 7 إليها صحيح. 

وأمَا طريقه إلى الكتب الثلاثة الأخرى وهي: كتاب الزكاة» وكتاب 
الفرائضء وكتاب في أصناف الكلام فهو ضعيف 7). 

ولم يذكر الشيخ () إلا كتاباً واحداً من دون ذكر للطريق. 

وللصّدوق () طريق معتبر إلى نفس عبد اللّه بن المغيرة. 

والإشكال في نفس الكتاب» ولا يمكن تصحيحه بطريق النجاشي؛ نعم 


إذا ورك السرواية مسن ,ظريق الصتفوق عق عيذ الله ينه قبي معتيرة و إلا 
فلا. 


.١١ : ” رجال النجاشي:‎ ١ 
.١١ : "١ رجال النجاشي:‎ 5 
.1١ +7 #سارجال النجاشي:‎ 
.١١؟7”:01١١ رجال النجاشي:‎ 5: 
رجال الشيخ: 56؟5.‎ 5 


5 مشيخة الفقيه: 54. 


)655( 


الحادي عشر: كتاب الحكم بن مسكين: 

وهو من الثقات بناء على ما حققناه من وقوعه في أسناد كتاب نوادر 
١ 5 1‏ 
البزنطضي عنه. وللنجاشي (! طريق معتبر إلى كتاب الطلاق والظهار دون 
كتاب الوصايا. 

وقال الشيخ في الفهرست: «الحكم الأعمىء له أصل رويناه بالإسناد 
الأول عن ابن أبي عميرء عن الحسن بن محبوب» () فإذا كان هذا الأصل 
ينطبق على كتاب الحكم بن مسكين فطريق الشيخ إليه معتبر وإلآ فلا. 

والظاهر أن الحكم بن مسكين؛ والحكم الأعمى واحد ()؛ وقد عبّر 
1 5 .٠ه‏ 3 
النجاشي عن الحكم بن مسكين بالمكفوف (). 


الثاني عشر: كتاب تاريخ نيسابور محمّد بن عبد الله النيسابوري: 


وكل من المؤلف والمؤلف مجهول. 


١ل‏ رجال النجاشي: "558:١‏ . 

.1١ الفهرست:‎ " 

معجم رجال الحديث: /ا ١7٠١:‏ . 
: رجال النجاشي: 1١‏ :8»”” . 
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وهو من الثقات؛ فإنه أحد مشايخ الصتدوق وقد ترضتى عنه ()؛ بناء 
على ما سيأتي من أن الترضّي عن شخص أمارة على توثيقه» ولكن كل من 
الكتاب والطريق إليه غير معلوم. 


وسياك مؤند ايضباح بعن النؤلف»في المنحكة القالي. 


الرابع عشر: كتاب علي بن عبد الواحد: 


وهو من الثقات؛ فإنه أحد مشايخ النجاشي ()؛ ولكن لم يذكر له كتاب. 


الخامس عشر: كتاب شاذان بن الخليل: 
وهو من الثقات () ولكن لم يرد في ترجمته أن له كتاباء ولعل له 
كتاباً ورد ذكره في الإجازات»؛ فإن ثبت فهو وإلآً فليس له طريق. 


السادس عشر: كتاب الحلال والحرام لإبراهيم بن محمد الثقفي: 
وفدامر* أنه من الثقات» ولكن لم يرد أة له كتاباً بهذا الأسم» دعم ذكر 
الشيخ (). والنجاشفي !) أنّ له كتابين: الجامع الكبير في الفقه» والجامع 


." معاني الأخبار:‎ ١ 

" معجم رجال الحديث: 17:١”‏ . 
ادازرجال الكقي 7ه 3 

: الفهرست: 57؟. 

5 رجال النجاشي: .1١:05١‏ 


اقم 


الصغيرء وطريق الشيخ () إليه ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير» وعبد 
الرحمن بن إبراهيم المستملي» وطريق النجاشي () ضعيف أيضاًء فإنَ فيه 
العلبّاس بن السري وليس له ترجمة في كتب الرجال» وللصّدوق () طريق 
معتبر إلى نفس إبراهيم بن محمد فإن وردت الرواية من طريق الصدوق 


عن نفس إبراهيم بن محمد فهي معتبرة وإلا فلا. 


السابع عشر: كتاب فضل الكوفة محمد بن علي العلوي: 


وهو صالح واعظ (), ولكن لم يذكر له كتاب أو طريق إليه» ومن 
المحتفل أن يكنون النولفة بحو نحت يق النسين الغلري البعداذى» وهو مزه 
فضلاء عصره ويروي عن قطب الراوندي (2)ء؛ ولكن لم يذكر له كتاب؛ أو 
طريق أيضاً. 


الثامن عشر: كتاب تحفة المؤمن لعبد الرّحمن بن محمد بن علي الحلواني: 
وهو من المتأخرين عن زمان الشيخ؛ وقد ورد ذكره في كتب الأدعية 
كثيراً ولا سيّما كتاب الإقبال ()» ولا يبعد أن يكون طريق ابن طاووس إليه 


١ل‏ الفهرست: 7؟. 

5 رجال النجاشي: .1555١:١‏ 

"ل مشيخة الفقيه: .١7٠‏ 

.78٠.6 0:3١ بحار الأنوار:‎ : 

أمل الأمل: * :7*2" . 

5 الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ” 4١١:‏ . 


(5ه5ه) 


صحيحاء ولكن لم يرد فيه توثيق. 


التناسع عشر: كتاب الأنوار: 

ولم يعلم صاحب هذا الكتاب لتردده بين ثلاثة أشخاصء فهو إِمّا لمحمّد 
بن همّام الإسكافي وهو من الثقات الأجلاء (". أو لأبي علي المفيد ابن الشيخ 
وهو أجل من أن يذكرء أو لإسماعيل بن عباد وهو غير موثقء فإنه وإن ورد 
ذكره في أسناد تفسير القمّي () إلا أنه في القسم الثاني» وليس من البعيد أن 
يكون هذ الكتاب للثاني لتصريح العلامة المجلسي بذلك في موضعين من 
كتاب البحار (), فإذا كان كذلك فالطريق إلى جميع رواياته وكتبه معتبر كما 
في جميع الإجازات (2» وأمًا الأول فطريق الشيخ () إليه وإن كان ضعيفاء 
إلآ أن طويق التجاقي متحي 


العشرون: كتاب الأمالي لييى بن الحسن بن هارون الحسبي: 


وهو غير معروف إذ لم نجد له ترجمة» نعم ورد في كامل الزيارات 


.١7١ الفهرست:‎ ١ 

" تفسير القمّي: ” : 55١‏ . 

"ل بحار الأنوار: .158--0155:57١1/‏ 

5 بحار الأنوار: ٠١7 : ٠١”‏ . فإِنّ سلسلة الطرق والأسناد تنتهي إلى ابن الشيخ. 
5 الفهرست: .١ 072١‏ 

5 رجال النجاشي: ” :5955؟. 


(55ه) 


يحيى بن الحسن الحسيني 7 من الثقات 7)» وللشيخ 7 إلى كل من كتاب 
المسجدء وكتاب المناسك طريق صحيح دون كتاب نسب آل أبي طالبء ولم 
يذكر كتاب الأمالي. 


وووق ابن طاوروسن: 0 في الإقبال عن يحيى بن الحسين» واحتمل 
صاحب الذريعة 0 تردد الكتاب بين شخصين. 


الحادي والعشرون: كتاب النوادر لأمد بن محمّد بن داوود: 


وم يتكص يدع زلا تم الأها حاء في أمل الآن من أنه من 
المشايخ الأجلاء» والظاهر أن زمان الشيخ قريب منه فإنه يروي عنه بواسطة 
واحدة 7)؛ والطريق إلى الكتاب غير معلوم. 


الثالث والعشرون: كتاب عوارف المعارف: 


ولم نقف على حال المؤلفء ولا على الكتاب؛ ولا الطريق إليه؛ نعم 
هناك كتاب باسم عوارف المعارف لشهاب الدين السهرورديء إلا أنه 


١‏ كامل الزيارات: ٠١7‏ 5, الباب ,٠١١‏ الحديث ه. 

رجال النجاشي: ا" 

.5١7 الفهرست:‎  " 

5 إقبال الأعمال: ./١0١‏ 
الأريعة إلى تصانيف الشيعة: ” :/!ا١”3‏ . 

5 أمل الآمل: ” :ه56 . 
رجال الشيخ: 5١7‏ / 5184 » نشر مؤسسة النشر الإسلاميء؛ أمل الآمل: ؟ : 55. 


)085( 


وبعد فهذا تمام الكلام في المبحث الأول حول الكتب التي ذكرها 
صاحب الوسائل وروى عنها بالواسطة. 


هذا تمام الكلام في الجزء الأول من كتاب أصول علم الرجال ويثلوه 
الجزء الثاني وأوّله المبحث الثاني مصادر كتاب مستدرك الوسائل. 


والحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام 


على محمد وآله الطيبين الطاهرين 


)8682 


كلمة سماحة الشيخ الأستاذ ا ا 0 
مقدمة الطبعة الثانية 00000 


المناط في حجّية قول الرجالي 000000 


بقي أمور لا بد من الإشارة إليها: ب 2ط( 

الأمر الأول / هل تكفي وثافة الراوي في قبول روايته؟ أم تتوقف 

على انضمام حصول الظنّ الشخصي؟ 85 1 00000101001 

الأمر الثاني / هل أنّ شهادة الرجاليّين حسيّة أو حدسيّة اجتهاديّة؟ 0000001 

الأمر الثالث / في الكتب الرجاليّة 00000000 
١‏ رجال الكشي: ااا ا 


 ”0 :‏ الرجال » والفهرست: 00000008 
فت روهال ابن الفسائري: 2111111 


5 رجال البرقي: مع كلخد سما موزلا الا 1 
وأمّا كتب القسم الثاني فهي خمسة: انوا عامل لو مل المع سا جل بعلو و سا ماي 41 


ا.حجعاك الخلداء: 8 ”غ23 


(55ه) 


١‏ فهرست منتجب الدين: قا لوق لكر الام مقلم الع مف لط ول ول 1 لق 
”بح روهال اين اأوو ةن عه سم اق نفسو ل هل ممم لماو 
: - خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: ا 
ه ‏ حل الإشكال في معرفة الرجال: ”غ2 
وأمّا كتب القسم الثالث: 0110100 1ط 
١‏ مجمع الرجال: 1 ظ5ظ5' 
١‏ نهج المقال: 0000 5300 
"' - جامع الرواة: لانو اا دا د لق 17 دع ج11 و1 ل 111 1111 
 :‏ نقد الرجال: ا ا 00000 
ه ‏ أمل الآمل (تذكرة المتبحرين): 0 
٠‏ - رجال الشيخ الأنصاري: ا 2210 
6 بهجة الآمال في شرح زبدة المقال: شظ12 
4 منتهى المقال المعروف برجال أبي علي الحائري: 50 
١‏ تنقيح المقال في علم الرجال: 220171 
١‏ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة: 2ط 
١٠٠‏ قاموس الرجال: 8 0 050 
4 أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 00 
الأمر الرابع / في ألفاظ الجرح والتعديل ا 00 
الأمر الخامس / في التوثيق العام والخاص ا ل 
في الكتب وأسانيدها 00000000000000 |[ |[|[|ز[ز[ز [ 0 0 100000 
الفصل الأوّل: ويتناول التحقيق في الكتب الأربعة ا 


إلافة) 


رحد 


ال 
الح 
55 
ءء 
ء: 
ء 
ءء 
ه: 
ه:: 


ه: 


اعتبار روايات الكافي: 10001 010000007001 
الأصل الثاني: كتاب من لا يحضره الفقيه 20 
صحّة رواياته: 0 
الأصل الثالث: كتابا التهذيبين 0 0000 
صحّة رواياتهما: ل 111111100100 00001 


الطرق الأخرى لتصحيح الكتب الأربعة: ا 0 


الفصل الثاني: ويتناول التحقيق في الكتب التي يمكن استظهار صحّة 
رواياتها أو وثاقة رواتها أو يقال بصحتهاء ويتضمّن اثني عشر كتابا 


الأوّل: في كتاب مستطرفات السرائر ا 000000ه1! 
الثاني: في كتاب نوادر الحكمة 6 7ش( 


وهمان ودفعان: 0 
الثالث: في كتاب دعائم الإسلام زط ألا عينجة رعنة اج ل بويع لأ هاعم اب در لز رق ره ور قا لوزيو عله ادي 
الرابع: في كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل مممم ممم ممم ممممءممم مم ممم لمم ملة 


لحيل 


الفاسع:كتاب المؤاز 1 000101111 
الجهة الأولى: في المؤلف: 1 ل 2131# 
الجية الفافية في الطريق: إلن الككاب: 00 
الجهة الثالثة: شهادة المؤلف: 1و 
العاشر: كتاب جُنَة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية المعروف 

بتصياج الكقعس ل 00001 


المبحث الأوّل: حول أحاديث الصتادق (ع) ...ا 8/9 
الميهث الثاني : حول كقاب عواك اللثا ودضوق مؤلفه: 1 
الفصل الثالث: أقسام الخبر وطرق تحمل الرواية وكيفية نقلها 

ومصادر الروايات «امسوو لو ام ووو 
المقام الأوّل: أقسام الخبر: مس ال ا ا 


أساس التقسيم: ا 1 1[ 0111 
التقسيم الأوّل: 03 ل 0 


أسباب الإضمار: 0 


التفسيم الثاني: اا 000001011 0 
الطرق إلى معرفة العدالة أو الضعف: سومار وا اا مي 


التقسيم الثالث: 00000000000 
التقسيم الرابع: 000000 


(59ه) 


التقسيم الخامس: امح لوو ماه اط وخا ل انيه ع الو ا لطر ا وال اله ل لو 211 115 2037 
التقسيم السادس: مس اق الما ف لولمه قا لواف قوق اا و ولاه قل وم اطق ام الول 1ق 5179321 
التحقيق في المقام: يله ان لع لز رح قو و ل م أرط 63 ع ها رد أ ل 1 2171 
التقسيم السابع: ا ااا 
التفسيم الثامن: 3 
المقام الثاني: طرق تحمل الرواية وكيفيّة نقلها: ااا 
الجهة الأولى: طرق تحمل الرواية: 2*2 
الطريق الأوّل: السماع: ا 
الطريق الثاني: القراءة: او ا 
الطريق الثالث: الإجازة: ا 
الطريق الرابع: المناولة: ا 
الطريق الخامس: الإعلام: اا 
الطريق السادس: الكتابة: م ا او مم ل 1 ل 1ه 


الطريق السابع: الوصية: عو لم مساح فاق لوه الور اهف جف ولو الع ما د م 5.8371 


الطريق الثامن: الوجادة: ااا 
أولاً: الأقوال في المسألة: 111 10001011 


ثانياً: أدلّة الأقوال: م يي 000007 
الجهة الثانية: كيفية نقل الرواية: 1 1 [ذ[ذ[1[ز[ [ [ [ 1 11000000000 
الأوّل: الكتاب أو الأصل: م 1 1 0000111 
الثاني: النسخة: 1 ذ[ذ1[1[ز[ ذ[ [ 1 001 
الثالث: الرسالة: ا اا 000000000 


الخامس: النوادر: اوا مما الوط نط قم الوط لطر شاف قل لالط ماف فل قو و ا كه 


السادس: الرواية: 0 1000000 
المقام النالث: البحث في مصادر الروايات وطرق صكتها: 5 
المبحث الأول: ء007##1#37#[13أ#أ#أ0أْااا ا 


مصادر كتاب وسائل الشيعة 0000000 0 


القسم الأوؤل: 2*5 
الطرق إلى هذه الكتب: اذ[ 000001 
التدقيق في الطررق الهةه:العتب: اه 
الأوّل: كتاب تحف العقول عن آل الرسول صلَّى اللّه عليهم 6 
الجهة الأولى: المؤلف: 1010100007 


الجهة الثانية: الطريق إلى الكتاب: ب ل 
الجهة الثالثة: الشهادة ودلالتها: ا عا او اق عاط لل ا ا ا ا ا أ أ ل أ 6 
الثاني: كتاب سليم بن قيس الهلالي يي ل 
لدو اكه 1111100 0000000 
الكتاب: ببب0010101 0 0 0 
الطريق إلى الكتاب: 00010010101010 
الثالث: صحيفة الإمام الرّضا (ع) 1 1:0 
الرابع: كتاب طب الأثمّة (ع) ا 
الطريق إلى الكتاب: اماع لحو ف ا ل ل وام لاخ وو لأا ا ا و 83017 
الكتاب ا ا ااا اا 
الخامس: كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري (ع) م االو 1ك 
الطريق إلى الكتاب: 00000 :2 


)ه55١(‎ 


المؤلف: حقا طامة ف لخد اط مم 11811 ل وله رن امل وعم شال معو وم ل ول ل قو و ا 5311 


الطرق إلى الكتاب: اا 1 1 0 
السابع: تفسير فرات الكوفي ل 01 1 1 070 210 
المؤلف: يي 00 21 
الطريق إلى الكتاب: 11000 س1 


القسم الثاني: 00000000 
المجموعة الأولى: الكتب التي ثبت لدينا اعتبارها: موه اخ لأقة 


الأول: كتاب معاوية بن عمّار: 11 [ذ[ز[ [ [ 0 21010000 
الثانى: كتاب موسى بن بكر الواسطي: ااة 
الثالث والرابع: النوادرء والجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصرالبزنطي .١ه‏ 
الخامس: كتاب أبان بن عثمان: 0 
السادس: كتاب جميل بن دراج: نا الام 1م م اف ل 1 8 
السابعة مسائك الزجال لغيد الله بق حتفن الحميرى: 0 
التأفرو» كاب بخرين ين نعي الله السجدكاتي: ال 0 
التاسع: كتاب المشيخة للحسن بن محبوب السراد: 2 
العاشر: كتاب نوادر المصنفين لمحمّد بن علي بن محبوب الأشعري 

القَمّى: ااي 5 141414 0 
الحادي عشر: كتاب عبد اللّه بن بكير بن أعين: الع ا ال 5171 
الثاني عشر: كتاب ابن قولويه: 52 
الثالك حقدر» كات فين العالم تكد ين أحمد .يق عيذ الله 

قضاعة الصفواني: ا 


السادس: كتاب الغارات ذاه 


كلم 


الرابع عشر: كتاب عبيد اللّه الحلبي: 0 
الخامس عشر: كتاب الصلاة للحسين بن سعيد: م ا ام و ل 2011 
السادس عشر: كتاب علي بن مهزيار: 0 0 اا 
السابع عشر: كتاب النوادر (الجزء الذي لم يصل لصاحب الوسائل)...... 4 7ه 
الثامن عشر: نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري: 6176 
التاسع عشر: كتاب النوادر لإبراهيم بن هاشم: 0001 0 
العشرونء والحادي والعشرون: كتابا الرّحمة» والدعاء لسعد بن عبد 

الله الاشعري القمّي: اطسو اط سا ام ا ا يه 
التانى والعشرون: كتاب إسحاق بن عمار: لاو ل ا ا 71 617 
الثالث والعشرون: أصل هشام بن سالم: 1 00 
الرابع والعشرون: كتاب علي بن جعفر: 00000000018 ااا 
الخامس والعشرون: كتاب الرسائل للشيخ الكليني: امو ع يجار نت 
السادس والعشرون: كتاب «أصل» حفص بن البختري: 000 0 0 000000 
السابع والعشرون: كتاب «أصل» علي بن أبي حمزة البطائني: مس8 
الثامن والعشرون: كتاب محمد بن أبِي عمير:......................... 673 
التاسع والعشرون: كتاب علي بن إسماعيل الميثمي: ااا 
النلائون: كتاب الحسين بن سعيد: 0 00 
الحادى والقلتر ن؛ ككات حيد الله ين ستان: 00000001111 
الثانى والثلاثون: كتاب المسائل لعلي بن يقطين: 32 
الثالث والثلاثون: كتاب حماد بن عثمان: 00000000018 00000 
الزائع والااقتوى: كاب محك من عي اللددين: مسقن الحميرى: ا 
الخامس والثلاثون: كتاب صفوان بن يحيى: 52 


ككهم) 


السادس والثلاثون: كتاب العلاء بن رزين: لاط كاه الس وق وف اه ع اح ل 511 
السابع والثلاثون: كتاب يونس بن عبد الرّحمن: واوا 5 
الثامن والثلاثون: كتاب الدلاتل لعبد اللّه بن جعفر الحميري: ا ايت 
التاسع والثلاثون إلى الثاني والأربعين: كتاب مدينة العلم» كتاب عرض 

المجالسء كتاب النبوة» كتاب أخبار فاطمة (ع)» لابن بابويه القمّي:....... ٠ه‏ 


الثالث والأربعون: تفسير النعماني لمحمّد بن إبراهيم النعماني: 60 
الرابع والأربعون» والخامس والأربعون: كتاب اللباس» وكتاب التفسير .. 7ه 
السادس والأربعون: كتاب يعقوب بن يزلكة.......... 617 
السابع والأربعون: كتاب الرجال لأحمد بن محمد بن سعيد المعروف.....”7ه 
الثامن والأربعون: كتاب الحسني لجعفر بن محمد الدوريستي: 0 


الخمسون: كتاب هارون بن موسى التلعكبري: 517 
الحافى والكميبوق:"كتاب الدعاء محمد يق. الحسق الصدار: 00000 
الثاني والخمسون: كتاب الحسن بن محبوب: عا الحو ال حاو مل لح :677/1 
الثالث والخمسون: كتاب الجامع لمحمد بن الحسن بن الوليد: ع 6/1 
الرابع والخمسون: كتاب حدائق الرياض للشيخ المفيد محمّد بن ات 


السادس والخمسون: كتاب عمار بن موسى الساباطي: ف حو اي 61171 
السابع.والخمسون: كتاب الفضل. ين شناذان: 0000010 
الثامن والخمسون: كتاب جعفر بن سليمان: 55 
التاسع والخمسون: كتاب محمد بن علي بن الفضل: 5 
الستون؛ كتاب المؤار لمحمّد بن علي بن الفضل بن تمام أيضاً: اه 


)865( 


الحادئ والستون: كتاب المزال لمحت بخ المشهدى: 8 1 
لثاني والستون: كتاب المزار لمحمّد بن أبي بكر همام بن سهل 

الكاتب الإسكافي: ا يي 1 0 
الثالث والستون: كتاب المبعث لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمّي: ل اكه 
الرابع والستون: كتاب الولاية لابن عقدة: ا 
الخامن والستوق: كتانب السعادات للسيد علي بخ :موسي بق طاووس: ...+54 
السادس والستون: كتاب عمل ذي الحجّة للحسن بن محمد بن إسماعيل 

بين أشتاس: 52 
السابع والستون: كتاب مسعدة بن زياد: لذ 00001 
الثامن والستون: كتاب التبيان للشيخ أبي جعفر الطوسي: او نه 
التاسع والستون: كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت: لمحمد بن 
العبّاس بن مروان المعروف بابن الحجام مه وكوي داو مومه فو 5516 
السبعون: كتاب مناسك الزيارات للشيخ المفيد(ره): 00 
الحادي والسبعون: كتاب المزار لمحمّد بن أحمد بن داوود:................. 4ه 
الثاني والسبعون: كتاب الصيام لأحمد بن محمد بن رباح: عوفدم 
الثالث والسبعون: كتاب محمد بن أبي قرة: كه 
المجموعة الثانية: الكتب التي لم يثبت لدينا اعتبارها: 5 
الاوّل: كتاب أبان بن تغلب: 001011 0000 
الثاني: كتاب أبي عبد اللّه السيّاري: 2 
الثالث: كتاب عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري: 000 
الرابع؛: كتاب المنسك للحسين بن الحسن الهاشمي العلوي الكوكبي:....... /ا4ه 
الخامس: كتاب إبراهيم بن أبي رافع: 96 ؤبب-1 1 1 1 20111 


)818( 


السادس» والسابع» والثامن: كتاب التحفة» وكتاب عمل شهر رمضان.» .../:ه 
التاسع: كتاب محمد بن علي الطرازي: 000000 


العاشر+ كات خيد الله ين السغير 2: 00 


الثاني عقننه كذاب قاريخ فيسابور لمكتد-ين هيد الله التسايو ري ة مسم هه 
الثالث عشر: كتاب جعفر بن أحمد القمّي: اا 
الرابع عشر: كتاب علي بن عبد الواحد: اا 
الخامسن عشر: كتابه شاذان بن الخليل: ام م لوقه 
السادس عشر: كتاب الحلال والحرام لإبراهيم بن محمد الثقفي: 6 
السابع عشر: كتاب فضل الكوفة لمحمّد بن علي العلوي: م 
الثامن عشر: كتاب تحفة المؤمن لعبد الرّحمن بن محمد بن علي 

الحلواني: م 
التاسع عشر: كتاب الأنوار: ولك ملظ ار وو كدر ارك كز 1 88 


الكالك و العقيوون « تكايه صوارت الفعارف: ا 00 1 


(55ه) 


